
 للنیابات التعلیمات القضائیة
 
 

  الباب الأول
 وظیفة النیابة العامة وتشكیلھا

 
 

  العامة الفصل الأول وظیفة النیابة
 

 ١مادة
 

شعبة من شعب السلطة القضائیة وھى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثیل  وظیفة النیابة العامة
  . العامة وتسعى فى تحقیق موجبات القانون المصالح

 
  ٢مادة 

 
وذلك باجراء التحقیق بنفسھا او  تختص النیابة العامة اساسا دون غیرعا بتحریك الدعوى الجنائیة

قاضى للتحقیق او بتكلیف المتھم  بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب
  . بالحضور امام المحكمة الجنائیة المختصة لمحاكمتة

 
 ٣ مادة
 

الدعوى الجنائیة بمتابعة سیرھا امام المحاكم حتى یصدر فیھا حكم بات وتقوم  ةتباشر النیابة العام
السلطة  وظیفة النیابة العامة لدى محكمة النقض نیابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون باداء

والتجاریة والأحوال  القضائیة ولھذة النیابة بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنیة
  . الشخصیة دون ان یكون لمثلھا صوت معدود فى المداولات

 
  ٤مادة 

 
التى تنص علیھا القوانین او  تنھض النیابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى

  . تقتضیھا وظیفتھا الإداریة واھمھا مایلى
بزیارتھا  ئیة وذلكالإشراف على السجون وغیرھا من الأماكن التى تنفذ فیھ الأحكام الجنا - أ

  . والإطلاع على دفاترھا والإتصال باى محبوس فیھا
  . الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم الإشراف على - ب 
وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانین فى  الإشراف على تحصیل وحفظ وصرف الغرامات -ج 

لودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة الشخصیة وكذلك الأمانات وا المواد الجنائیة والمدنیة والأحوال
  . العدل

  . لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسین فى السجون الإذن - د 
فى الأحوال التى ینص فیھا القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى  رفع الدعاوى المدنیة - ھـ 

  . من قانون المرافعات ٩٠و ٨٩و ٨٨علیھا فى المواد  الحالات المنصوص
  . التجار طلب الحكم باشھار افلاس - و 



  . تنفیذ الاحكام الواجبة التنفیذ فى الدعاوى الجنائیة -ز 
وفقا  رعایة مصالح عدیمى الأھلیة والغائبین والتحفظ على اموالھم والإشراف على ادارتھا - ح

  . لأحكام القانون
بقرار منة وفى المخالفات متى كان  العدل اصدار الأوامر الجنائیة فى الجنح التى یعینھا وزیر -ط 

  . تكمیلیة ولم یطلب فیھا التضمینات او الرد القانون لایوجب الحكم فیھا بالحبس او بعقوبة
على الحیازة تحقیقا لموجبات حمایة الأمن العام واعمالا لما  اصدار القرارات فى المنازعات - ى 

ملحوظة حكمت . ( نین الأحوال الشخصیة ببعض احكام قوا ١٩٧٩لسنة  ٤٤ینص علیة القانون رقم 
بعدم دستوریة القرار  ٤/٥/١٩٨٥بتاریخ  ١٩٨٠لسنة  ٢٩العلیا فى الدعوى رقم  المحكمة الدستوریة

بتعدیل قانون الأحوال  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠٠ثم صدر القانون رقم  ١٩٧٩لسنة  44 بقانون رقم
  .( الشخصیة

النیابة العامة  الراى فى المسائل التى تتصل باعمال حضور الجمعیات العمومیة للمحاكم وابداء - ك 
  . وطلب دعوة الجمعیة العمومیة لأى محكمة للأنعقاد

 الدعاوى التأدیبیة على القضاة واعضاء النیابة العامة ومباشرتھا امام مجالس التأدیب اقامة -ل 
اسباب  اخرى لفقدوابداء الملاحظات عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظیفة 

بمذكرات برایھا  عرض القضایا المحكوم فیھا بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة -م . الصلاحیة 
  . فى ھذة الأحكام

 
 

  تشكیل النیابة العامة/الفصل الثانى 
 

  ٥مادة 
عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون  _ لدى المحاكم –یقوم بأداء وظیفة النیابة العامة 

ویحل المحامى العام الأول محل النائب .ومعاونوھا  لعامون ورؤساء النیابة ووكلائھا ومساعدوھاا
ویقوم بأداء .حالة غیابة او خلو منصبة او قیام مانع لدیة  العام وتكون لة جمیع اختصاصاتة فى

اف من محكمة النقض نیابة عامة مستقلة تؤلف من مدیر یعاونة عدد ك وظیفة النیابة العامة لدى
  . محام عام او رئیس نیابة الأعضاء من درجة

 
  النائب العام – الفرع الأول

 
  ٦مادة 

الھیئة الإجتماعیة فى مباشرة تحریك الدعوى الجنائیة ومتابعة سیرھا  للنائب العام ھو الوكیل عن
نبسط وولایتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقیق والأتھام وت، حكم بات  حتى یصدر فیھا

  . على اقلیم الجمھوریة برمتة وعلى كافة مایقع فیة من جرائم ابا كانت وتنبسط
 النائب العام من بین مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتھم من رجال ویعین

  . القضاء والنیابة وذلك بقرار من رئیس الجمھوریة
 

  ٧مادة 
  . عامة ولة الرئاسة القضائیة والإداریة على اعضائھاالعام على شئون النیابة ال یشرف النائب

 
  ٨مادة 

المنوطة بة على سبیل  فى غیر الإختصاصات -للنائب العام ان یباشر اختصاصاتة بنفسة ولة 
 . قانونا معاونتة او مباشرتھا بالنیابة عنة ان یعھد الى اى من اعضاء النیابة المعھود الیھم –الإنفراد 

 
للجمھوریة على اعضاء النیابة النیابات المتخصصة فى  یضفى اختصاصا شاملا كما یجوز لة ان



  . بعض انواع الجرائم
 

  ٩مادة 
  . یباشر النائب العام بنفسة او بتوكیل خاص منة الإختصاصات التالیة

قانون  من)أ ( مكرر ١١٦رفع الدعوى الجنائیة فى الجرائم المنصوص علیھا فى المادة  –أ 
الجھة التى  ھى الخاصة بإھمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسیم بأموال ومصالحو.العقوبات 

  . یعمل بھا او المعھود بھا الیھا ویجوز ذلك للمحامى العام
الدعوى الجنائیة ضد الموظفون والمستخدمون العمومیینورجال الضبط عن الجنایات  رفع - ب

من  123 سببھا عدا الجرائم المشار الیھا فى المادةالتى تقع مھم اثناء تأدیة وظیفتھم او ب والجنح
  . قانون العقوبات ویجوز ذلك للمحامى العام او رئیس النیابة

 الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علیة والغدر فى حق احالة –ج 
موضوع  ن العقوبات اذا كانمن قانو) أ(مكرر ١١٨الأحوال المبینة فى الفقرة الأولى من المادة 

  . العام جنیة ویجوز ذلك للمحامى ٥٠٠الجریمة فى الضرر الناجم عنھا لاتتجاوز قیمتة 
التصرف فى اموالة او ادارتھا او  الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتھم من –د 

لمتھم واولادة القصر والعدول عن لأموال زوج ا غیر ذلك من الإجراءات التحفظیة وكذلك بالنسبة
  . فیة فى كل وقت الأمر او الإجراء المتخذ او التعدیل

الدعوى فى مدة الثلاثة اشھر التالیة  الغاء الأمر الصادر من النیابة العامة بأن لاوجة لإقامة - ھـ 
فى غرفة  منعقدة –او محكمة الجنح المستأنفة  لصدورة مالم یكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة

  . الأمر برفض الطعن المرفوع عن ھذا –المشورة 
الجنح المستأنفة  الطعن بطریق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة –و 

المدتیة فى الأمر الصادر  برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق. منعقدة فى غرفة المشورة 
  . وىمن النیابة بأن لاوجة لإقامة الدع

محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى  الطعن امام –ز 
  . الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئیة بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة وفى الأمر

  . ت الجنائیةالإجراءا وما بعدھا من قانون ٤٤١طلب اعادة النظر على النحو المبین بالمادة  –ح 
الكسب غیر المشروع بعدم وجود  الطعن فى الأوامر التى تصدر من ھیئة الفحص فى قضایا -ط

لسنة  ٦٢المنصوص علیھا فى القانون رقم  وجة لإقامة الدعوى الجنائیة فى المیعاد وبالإجراءات
  . فى شأن الكسب غیر المشروع ١٩٧٥

قلم  ا من وقت صدورھا ولة ان یقرر بالإستئناف فىاستئناف الأحكام فى میعاد الثلاثین یوم – ى
  . كتاب المحكمة المختصة بنظرة

  . اذا انقضى على حبس المتھم احتیاطیا ثلاثة شھور اتخاذ الإجراءات الكفیلة بانتھاء التحقیق –ك 
على القضاة بناء على طلب وزیر العدل من تلقاء نفسة او بناء على  اقامة الدعوى التأدیبیة –ل 

وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النیابة العامة  –التى یتبعھا القاضى  اقتراح رئیس المحكمة
  . طلب وزیر العدل بناء على

ایا كانت المحكمة التى اصدرتھا  , الطعن بطریق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتھائیة –م 
  . اتالمرافع من قانون ٢٥٠فى الأحوال المبینة فى المادة 

عقوبات اذا كان الحكم  133 اجراءات التحقیق الإبتدائى فى الجرائم المشار الیھا فى المادة –ن 
بالتحقیق احد المحامین العامیین او احد  المطلوب تنفیذة صادر فى منازعة اداریة ولة ان یكلف

الجنائیة عن جریمة من النیابة بھا ولة ان یأذن برفع الدعوى  المحامین بالنیابة الكلیة او احد رؤساء
  . الجرائم المذكورة

من  94 تقدیم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائیة الخاص المنصوص علیھا فى المادة –س 
اجراءات  قانون السلطة القضائیة للقبض على القاضى وحبسة احتیاطیا او اتخاذ اى اجراء من

  . التحقیق معة او رفع الدعوى الجنائیة علیة



ویباشر المحامكى . من الدستور  ٩٩اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة  رفع الحصانة عنطلب  –ع 
الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحیات المخولة للنائب العام بمقتضى  العام لدى محكمة

  . سواء تلك التى یباشرھا بحكم وظیفتة او بحكم صفتة القوانین
  ١٠مادة

تضیات الإشراف القضائى والإدارى على النیابة العامة ومأمورى العام لتحقیق مق یختص النائب
  : القضائى بما یلى الضبط

  . نقل اعضاء النیابة بدائرة المحكمة المعینین بھا)  أ
  . اشھر ندب اعضاء النیابة خارج دائرة المحكمة المعینین بھا مدة لاتزید على اربعة)  ب
اشھر ویكون لوكیل النیابة  ئیس نیابة لمدة لاتزید عن اربعةندب احدوكلاء النیابة للقیام بعمل ر) ج

  . لرئیس النیابة المنتدب فى ھذة الحالة جمیع الإختصاصات المخولة قانونا
  . الكلیة التابعین لھا اقتراح تعین محل اقامة النابة ونقلھم وندبھم فى غیر النیابة) د

اخلالا بسیطا بعد سماع اقولة ویكون التنبیة  اتةتوجیة التنبیة لعضو النیابة الذى یخل بواجب) ھـ 
  . شفاھة او كتابة

 التأدیبیة على اعضاء النیابة بناء على طلب وزیر العدل وللنائب العام وقف عضو اقامة الدعوى –و 
  . النیابة الذى یجرى معة التحقیق الى ان یتم الفصل فى الدعوى التأدیبیة

 رى الضبطیة القضائیة اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة اوالنظر فى امر اى من مأمو طلب) ز 
  . تقصیر فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأدیبیة علیة

یبدو للنیابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون  احاطة وزیر العدل بما) ح 
  . تنفذ بھا الأحكام الجنائیة وغیرھا من الأماكن التى

علیھا فى القوانین واللوائح بالنسبة للعاملین  الوزیر ووكیل الوزارة المنصوص مباشرة سلطات) ط 
  . بالنیابة العامة

عن العمل والترخیص لھم فى  الدعوى التأدیبیة على موظفى النیابات وایقافھم طلب اقامة) ى 
 بین ببابوتوقیع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النیابات وعلى النحو الم الأجازات

  ١٩٧٩شئون العملین بالتعلیمات العامة الكتابیة والإداریة والمالیة الصادرة عام 
 

  الأول المحامى العام - الفرع الثانى 
 

  ١١مادة 
الجمھوریة وذلك من بین مستشارى محكمة النقض او  یعین المحامى العام بقرار من رئیس
  . النیابةرجال القضاء و الإستئناف او اى من فى درجتھم من

 
  ١٢مادة 

ویكون لة جمیع اختصاصاتة وذلك فى حال غیابة او خلو  یحل المحامى العام محل النائب العام
  . منصبة او قیام مانع لدیة

 
  ١٣مادة 

مدیر ادارة النیابات وسكرتیرھا  یرأس المحامى العام الأول لجنة فى النیابة العامة تشكل منة ومن
، العامة من تعین ونقل وترقیة ومنح العلاوات  ایتعلق بشئون كتاب النیابةالعام تختص بإقتراح كل م

  الإستئناف ومحكمة النقض للترقیة الى الفئة الأغلى كما تتولى امتحان كتاب نیابت محاكم
 
 

  المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف – الفرع الثالث
 
 



  ١٤مادة 
یجوز ان یعین  تعینة بقرار من رئیس الجمھوریة ولا یكون لدى محكمة الإستئناف محام عام یكون

  فى تلك الوظیفة الا من یجوز تعینة فى وظیفة مستشار بمحاكم الإستئناف
 

   ١٥مادة 
والإختصاصات القضائیة التى للنائب العام  للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقلیمى كافة الحقوق

  . العامة والقائم على شئونھا ىویباشرھا تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعو
 

   ١٦مادة 
العادیة للنیابة فى دائرة اختصاصة الإقلیمى شأنة شأن باقى  یباشر المحامى العام الإختصاصات

  الرقابة والإشراف على اعضاء النیابة الأدنى التابعین لة اعضاء النیابة ولة
 

  ١٧مادة 
 المحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمةالمحامى العام فى مجلس تأدیب العاملین ب یشارك

  من محاكم الإستئناف
 
 

  المحامون العامون ورؤساء النیابة الكلیة الفرع الرابع
 

  ١٨مادة 
الإختصاصات  یباشر المحامون العامون ورؤساء النیابة كل فى دائرة المحكمة المعین بھا كافة

بموجب وكالة قانونیة  الجنائیة ومباشرتھا وذلكالعادیة المخولة للنائب العام فى تحریك الدعوى 
الإستثنائیة للنائب العام بشرط  ویجوز لأیھم مباشرة اى اجراء یدخل فى الإختصاصات. مفترضة 

  صدر بشأنة الحصول على تفویض خاص منة مقصور على الإجراء الذى
  ١٩مادة 

اء النیابة التابعین لإختصاصھم اعض للمحامین ورؤساء النیابة الكلیة حق الرقابة والإشراف على
  . الأقلیمى

 
  ٢٠مادة

 العام ولرئیس النیابة الكلیة ان یندب عضو نیابة فى دائرتةة للقایم بعمل عضو اخر یجوز للمحامى
الندب فور  بتلك الدائرة عند الضرورة على ان یتم اخطار ادارة التفتیش القضائى بالنیابة بقرار

النیابة فى غیر ھذة  استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئیسصدورة ودواعى الضرورة التى 
ذات الدائرة وجب اخطار ادارة  الحالة ندب عضو من نیابة فى دائرتة للعمل فى نیابة اخرى داخل

  العام التفتیش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب
 

  ٢١مادة 
وھم جمیعا خاضعون للمحامى العام  لجنائى بھایعمل كتاب كل نیابة تحت رقابة رئیس القلم ا

  ولرئیس النیابة الكلیة
 

  ٢٢مادة 
وبالنیابات  رئیس النیابة او من یقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائیة فى مجلس تأدیب العاملین بھا یشارك

  . الواقعة بدائرتھا
 

  ٢٣مادة 



ولة توقیع . بالنسبة لموظفى النیابات  طلب اقامة الدعوى التأدیبیة للمحامى العام ولرئیس النیابة
وكذلك الترخیص لھم فى ، الخصم من المرتب على كتاب النیابت التابعین لة  عقوبتى الإنذار او

والمالیة  بالإجراءات وفى الحدود المبینة بباب شئون العاملین بالتعلیمات العامة الكتابیة اجازة وذلك
  ١٩٧٩والإداریة الصادرة عام 

  ٢٤مادة 
فى دائرتة الإقیلیمیة بمباشرة بعض الإختصاصات  –النیابة  یختص المحامى العام ورئیس
  . على سبیل الإنفراد بھا واھمھا مایلى , المنصوص علیھا فى القوانین

والمستخدمین العمومیین ورجال الضبط عن الجنایات والجنح  رفع الدعوى الجنائیة ضد الموظفین)  أ
من قانون  ١٢٣عدا الجرائم المشار الیھا فى المادة ، وظیفتھم او بسببھا  دیةالتى تقع منھم اثناء تأ

  . ویجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام العقوبات
الجنایات بتكلیف المتھم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام  رفع الدعوى الجنائیة فى مواد)  ب

من قانون  ١مكرر  ٣٦٦المشار الیھا فى المادة  المخصصة لنظر الجنایات دوائر محكمة الجنایات
  . الجنائیة ویجوز ذلك لمن یقوم مقام رئیس النیابة الإجراءات

مباشرة الى محكمة امن الدولة العلیا المنصوص علیھا فى الباب الأول  رفع الدعوى الجنائیة) ج 
المنصوص علیھا فى القانون والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و والثانى مكرر

 لسنة ٣بشأن حمایة الوحدة الوطنیة وفى قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٣٤
السیاسیة  بنظام الأحزاب ١٩٧٧لسنة  ٤٠بشأن حمایة الوطن والمواطنین وفى القانون رقم  ١٩٧٧

تقع بالمخالفة للمرسوم  م التىԩوالجرائم المرتبطة بھا وكذلك الجرائ١٩٧٩لسنة  ٣٦المعدل بالقانون 
والخاص بشئون التموین  ١٩٨٠لسنة  ١٠٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥لسنة  ٩٥بقانون رقم 

الخاص بالتسعیر  1980 لسنة ١٠٨المعدل بالقانون  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣والمرسوم بقانون رقم 
مقررة لھذة الجرائم اشد من العقوبة ال الجبرى وتحدید الأرباح والقرارات المنفذة لھما وذلك اذا كانت

  . الحبس
بالنقض المرفوع من النیابة العامة مالم یكن الطعن عن امر اصدرة  التوقیع على اسباب الطعن) د 

  . مستشار الإحالة
 رئیس النیابة اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنایات ویجوز ذلك لمن یقوم مقام) ھـ 
..  
تطبیق القانون فى ظرف عشرة  ائى الذى یصدرة وكیل النائب العام لخطأ فىالغاء الأمر الجن –و 

  . النیابة ویجوز ذلك لمن یقوم مقام رئیس، ایام من تاریخ صدورة 
 
 

  وكلاء النیابة ومساعدوھا والمعاونون – الفرع الخامس
 
 

  ٢٥مادة 
تحریك  ات العادیة فىیباشر وكلاء النیابة ومساعدوھا كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاص

سبیل الإنفراد  الدعوى الجنائیة ومباشرتھا فیما عدا مایخص بة القانون احد اعضاء النیابة على
العام بشرط الحصول على  ویجوز لأیھم مباشرة اى اجراء یدخل فى الإختصاصات الإستثنایة للنائب

  . تفویض خاص منة مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
 

  ٢٦مادة 
المخالفات و الجنح وھى سلطة  تولى وكلاء النیابة وحدھم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعضی

  درجة مقصورة علیھم دون غیرھم من الأعضاء الذین یقلون عنھم
 

  ٢٧مادة 



 –عدا محكمة النقض  - امام المحاكم یختص معاونوا النیابة اسوة بسائر اعضائھا بأداء وظیفتھا
  . الطلبات والمرافعة یابة امام ھذة المحاكم وابداءفیجوز لھم تمثیل الن

مسبق الا انة یجوز تكلیفة بتحقیق قضیة  ولا یملك معاون النیابة مباشرة التحقیق الإبتدائى دون ندب
 . التحقیق بما فیھا استجواب المتھم برمتھا وعند ئذ فإنة یباشر كافة اجراءات

  الباب الثانى
  مال المحظورة علیھمالنیابة والأع واجبات اعضاء

 
  النیابة واجبات اعضاء/ الفصل الأول 

 
 

  ٢٨مادة 
العنایة الواجبة فیما یعرض علیھم من اقضیة واحترام حریة المواطنین  یجب على اعضاء النیابة بذل

اجراءات والحرص على انزال حكم القانون صحیحا علیھا وحسن وزن الأمور  فیما یتخذونة من
 تصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعایة لجلال الأمانة التى یشرفونال ومراعاة ملائمة

  . بحمایتھا
 

  ٢٩مادة 
كل مایصدر عنھم بمناسبة النھوض برسالتھم فى  یجب على اعضاء النیابة التزام الحیدة والنزاھة فى

  . وتأكید سیادة القانون تمثیل المصالح العامة وحمایة الشرعیة
 

  ٣٠مادة 
الإجتماعیة ولھم بحكم القانون الإشراف على افراد الضبطیة القضائیة  ضاء النیابة ھم ممثلو الھیئةاع

 بأعمال وظیفتھم كما انھم یمثلون النیابة العامة فى المحاكم على اختلاف درجاتھا مما فیما یتعلق
  . مقتضاة حرصھم على الظھور بمظھر لائق یتناسب مع جلال مھمتھم

 
  ٣١مادة 

الكاشفة عنھا ولو  ین على اعضاء النیابة ان یتوخوا الوصول الى الحقیقة وان یتخذوا الإجراءاتیتع
الإدانة وانما حمایة القانون  كانت فى مصلحة المتھم اذ ان مھمة النیابة لیست البحث عن تحقیق

  والشرعیة وتحقیق حسن ادارة العدالة
 

  ٣٢مادة 
رؤسائھم وعلى  مقر عملھم والا یغادروة بغیر اذن سابق منیجب على اعضاء النیابة ان یقیموا فى 

  ھؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتھم فى ھذا الشأن
 

  ٣٣مادة 
لمرؤسیھم من موظفى النیابة  یجب على اعضاء النیابة احترام مواعید الرسمیة حتى یكونوا قدوة

  . ولكى تتوافر لھم الرقابة على ھؤلاء الموظفین
 

  ٣٤مادة 
المجالس الشعبیة توجیة كل عنایتھم  یتعین على اعضاء النیابة الذین یختارون لرئاسة لجان انتخابات

تحقیق الھدف من اختیار رجال القضاء لتلك  لأداء ھذة المھمة الوطنیة وبذل كل الجھد فى سبیل
  . والحیدة المھام رعایة لما تقتضیة من الموضوعیة

 



 
  ٣٥مادة 

الإنجلیزیة والفرنسیة او احداھما فى القلیل لتیسیر  النیابة الإھتمام باجادة اللغتین على اعضاء
والإتصال بالھیئات القضایة على الصعید الدولى فضلا عن افساح  الإستزادة من الثقافة القانونیة

  . مختلف الدول والھیئات الأجنبیة مجالات العمل لھم فى
 

  ٣٦مادة 
السلوك القویم والنأى عن كل مواطن الشبھة والإبتعاد قدر الطاقة  التزامیجب على اعضاء النیابة 

فى خصومة وان یصونوا كرامة وظیفتھم فلا یجعلوھا عرضة لما یشینھا ولا  عن ان یكونوا اطرافا
 وسیلة للأعنات بالناس او النیل منھم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وھیبة الھیئة یتخذون منھا
  . الیھاالتى ینتمى 

 
  ٣٧مادة 

العلاقة بینھم وان تقوم علاقتھم برؤسائھم على احترام  یجب على اعضاء النیابة الحرص على حسن
توجیھاتھم لھم فى شأن عملھم وان یتصلوا بھم فیما یصادفھم اثناء العمل  الواجب والعنایة بتنفیذ

 ھم بأسلوب یكسبھم محبتھمبخبرتھم وعلى الأقدمین منھم توجیة زملائھم الأحدث من للآستفادة
وفى حالة  , واحترامھم وان یتعاونوا فى اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سیر العدالة

فیما یختص بة من  ندب احد اعضاء النیابة للعمل فى نیابة اخرى یتعین علیة ان ینجز التصرف
  . اعمال طوال فترة الندب

 
  ٣٨مادة 

مة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بین متولیھا وافراد الناس حفاظا العا تحتم وظیفة النیابة
عن المیل  مھابة رسالتھا وقدسیتھا واستزادة لثقة المواطن فى تجرد رجال النیابة العامة وبعدھم على

  . والھوى
 

  ٣٩مادة 
ادة من فروع العلوم التأدیبیة التى تعقد لھم بھدف الإستز على اعضاء النیابة الإنتظام فى الدورات

وسائل ادارة العدالة الجنائیة والعنایة بالدرس والتحصیل فیھا  الإنسانیة والوقوف على احدث
بالمظھر  –كانت تعقد فى مراكز البحث العلمى خارج نطاق الھیئة القضائیة  اذا –والظھور خلالھا 
  . القضاء المشرف لرجال

 
  ٤٠مادة 

وغیرھم من افراد الجھات المعاونة فى  علاقتھم برجال الشرطة یجب على اعضاء النیابة ان تكون
  التحقیقات علاقة على المودة وحسن التفاھم

 
  الأعمال المحظورة على اعضاء النیابة/ الفصل الثانى 

 
  ٤١مادة 

الوظیفیة زاھیا بھا ملوحا بسلطاتھا فیما یضع فیة نفسة  یحظر على عضو النیابة ان یكشف عن صفتة
رسالتة وجلالھا اذ ابراز ھذة الصفة لایكون الا فى المواضیع التى  ف تنال من قدسیةمن مواق

  یرسخ احترام الناس لرجال القضاء یقتضیھا عملة وفیما
 

  ٤٢مادة 
لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة علیھم رفعا للحرج  لایجوز لعضو النیابة التدخل



  . فى التصرفاتاو المیل  ونأیا عن مظنة المجاملة
 

  ٤٣مادة 
النائب العام والحصول على موافقة كتابیة منة الإشتراك فى  لایجوز لعضو النیابة دون الرجوع الى

او المرئیة او الإدلاء بأحادیث للصحف فیما یتعلق بشئون عملھم رعایة  البرامج الإذاعیة المسموعة
  . أ یمكن ان ینال من تلقاء تلك الضرورةلرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال للخط للصورة المشرفة

 
  ٤٤مادة 

العام التردد على المراكز  لایجوز لعضو النیابة بغیر الحصول على موافقة كتابیة من النائب
محاضرات فیھا بغیر الحصول على الموافقة  والھیئات التابعة للجھات الأجنبیة كما لایجوز لھم القاء

  . القائھا المراد المذكورة والإطلاع على المحاضرة
 

  ٤٥مادة 
النیابة ولا یجوز لھم الحضور الى مكتب النائب  یكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء

القضائى وبعد عرض الأمر على مدیر ادارة التفتیش القضائى  العام الا لأمر ھام یتصل بعملھم
  بالنیابة العامة

 
  ٤٦مادة 

عارضة او اعتیادیة او  درة مقر عملة دون الحصول على اجازةیحظر على عضو النیابة مغا
ولا یجوز للمحامین العامین ورؤساء  مرضیة وفقا لأحكام القانون والتعلیمات الصادرة فى ھذا الشأن

مقر عملھم على خلاف الأحكام المشار الیھا وعلیھم  النیابة الكلیة الترخیص لأعضاء النیابة بمغادرة
  . لفة لذلكالإبلاغ عن اى مخا

 
وان یتضمن الإخطار  , وذلك فى یوم الإنقطاع، ویراعى ان یخطر النیابة رئاستة بانقطاعة لمرضة 

المذكورة ابلاغ الجھة الطبیة المختصة  عنوانة بالدقة التى یسھل معھا الإستدلال علیة وعلى الرئاسة
 قطاع وما یتخذ بشأنة من اجراءاتبالنیابة بھذا الإن فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتیش القضائى

.  
 

  ٤٧مادة 
یطلع  ولا ان، وما تشتمل علیة الأوراق ، لعضو النیابة اذاعة اسرار القضاي والتحقیقات  لایجوز

  . علیھا علیھا احد من غیر ذوى الشأن او من غیر من تبیح القوانین والتعلیمات اطلاعھم
 

  ٤٨مادة 
السیاسیة او ان یشضتركوا فى ھیئات سیاسیة او  راء فى المسائلیحظر على اعضاء النیابة الجھر با

  , یحضروا اجتماعتھا
 

  ٤٩مادة 
ولا یصح لھم  یقتصر اعضاء النیابة عند الإشتراك فى النوادى المحلیة على ان یكونوا اعضاء فیھا

  . ان یكونوا رؤساء لھا او اعضاء فى مجالسھا
 

  ٥٠مادة 
لجان  لوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتھم رؤساء او اعضاء فىاعضاء النیابة الا یتدخ على

مایتورط فیة  تقوم بجمع الأموال لعمل خیرى او عام وان ینزھوا انفسھم عن كل مایمس وظیفتھم او



  الجمھور
 

  ٥١مادة 
 تجارى كما لایجوز لة ان یقوم باى عمل لایتفق واستقلال لایجوز لعضو النیابة ان یقوم بأى عمل

  . النیابة العامة وكرامتھا
ان القیام بة  وللمجلس الأعلى للھیئات القضائیة ان یقرر منع عضو النیابة من مباشرة اى عمل یرى

  . یتعارض مع واجبات الوظیف ةحسن ادائھا
 

  ٥٢مادة 
 اعضاء النیابة الإشتغال بالعمل السیاسى ولا یجوز لھم الترشیح لأنتخابات مجلس الشعب یحظر على

  . او الھیئات المحلیة او التنظیمات السیاسیة الا بعد تقدیم استقالتھم
 

  53 مادة
ینقطع عن عملة لغیر  لایجوز لعضو النیابة ان یتغیب عن مقر عملة قبل اخطار رئیس النیابة ولا ان

 بھذا الواجب نبھة رئیس النیابة سبب مفاجئ قبل ان یرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو النیابة
من قانون  ٧٧المنصوص علیھا فى المادة  الى ذلك كتابة ویترتب على الإنقطاع الأثار القانونیة

  ١٩٧٢لسنة  ٤٦السلطة القضائیة رقم 
 

  ٥٤مادة 
القضائیة ان یكون محكما ولو بغیر اجر  لایجوز لعضو النیابة بغیر موافقة المجلس الأعلى للھیئات

كان احد اطراف النزاع من اقاربة او اصھارحتى  ء الا اذاولو كان النزاع غیر مطروح على القضا
  الدرجة الرابعة بدخول الغایة

 
  ٥٥مادة 

عملھم اثناء ارتیادھم المحال  لایجوز لأعضاء النیابة التحدث بصوت مسموع فیما یتعلق بشئون
  . العامة او ركوبھم وسائل المواصلات

 
  ٥٦مادة 

علیھم اثبات  ات الصادرة منھم اذا رأوا العدول عنھا ویجبیحظر على اعضاء النیابة طمس القرار
  العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسھا دفعا لأى مظنة

  
  الباب الثالث

  التحقیق جمع الإستدلالات واعمال
  اعمال جمع الإستدلالات/ الفصل الأول 
  طبیعة جمع الإستدلالات – الفرع الأول

 
  ٥٧المادة 

السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة ویباشرة مامور الضبط القضائى ویھدف  لةالاستدلال ھو المرح
  . عناصر الاثبات اللازمة لتسھیل مھمة التحقیق الابتدائى والمحاكمة الى جمع

 
  58 المادة

بالجرائم واجراء  تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبلیغات والشكاوى المتعلقة
القرائن المادیة وكذا فى  وقائع التى یعلمون بھا والحصول على الایضاحات وجمعالتحریات عن ال

 . وبالشروط المقررة فى القانون اجراءات التحفظ على ادلة الجریمة وعلى الاشخاص فى الاوضاع



 
 

  ٥٩المادة 
الموصلة للتحقیق على رجال الضبطیة القضائیة بل یخول القانون  لایقتصر جمع الاستلالالات

الایضاحات واجراء المعاینلت واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة  مساعدیھم القیام بجمیعل
 ولا یجوز لھؤلاء المساعدین مباشرة اجراءات القبض والتفتیش التى یخولھا القانون . الجریمة

  . لمامورى الضبط القضائى من تلقاء انفسھم
 

  ٦٠المادة 
 ى حالة التلبس بالجریمةوایا كان من یباشرھا من اجراءات الدعوىالاستدلال ولو ف لاتعد اعمال

الشارع فى توقفھا  الجنائیة وانما ھى من الا جراءات السابقة علیھا المعھدة لھا مما لایرد علیة قید
  . على الطلب او الاذن

 
  ٦١المادة 

ة عضو النیابة متھم عن التھمة او سماع شاھد بغیر حلف یمین بمعرف اذا اقتضت ضرورة سؤال
وبغیر حضور كاتب فان ذلك لایعد تحقیقا بل مجرد محضر سماع اقوال  على ظھر محضر الضبط

  . اتمامھا للاستدلال
 

 
  الضبط القضائى مأمورو –الفرع الثانى 

 
  ٦٢المادة 

ذات اختصاص عام بالنسبة الى جمیع انواع  - :الاول . فئتین  ینقسم مامورو الضبط القضائى الى
  . اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معین من الجرائم ذات - :ثانیا . ائم الجر

 
  ٦٣المادة 

الاجراءات الجنائیة مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام وتمنح صفة  یحدد قانون
 القضائى الخاص بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص وذلك بالنسبة الى الضبط

الواردة  وتعتبر النصوص. ع فى دوائر اختصاصھم وتكون متعلقة باعمال وظائفھم الجرائم التى تق
مامورى الضبط  فى القوانین والمراسیم والقرارات الاخرى بشان تخویل بعض الموظفین اختصاص

  . القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص
 

  ٦٤المادة 
الاتى بیانھم فى الدوائر الفتى  ى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العامینحصر اختصاص مامور
  . یؤدون فیھا وظائفھم وھم

  . العامة ومعاونوھا اعضاء النیابة -1
  . ضباط الشرطة وامناؤھا والكونستبلات والمساعدون - 2
  . رؤساء نقط الشرطة - 3
  . العمد ومشایخ البلاد ومشایخ الخفر - 4
 ولمدیرى امن المحافظات ومصلحة التفتیش. لاء محطات السكك الحدیدیة الحكومیة ووك نظار - 5

دوائر  العام بوزارة الداخلیة ان یؤدوا الاعمال التى یقوم بھا مامورو الضبط القضائى فى
  . اختصاصھم

 



  ٦٥المادة 
  . انحاء الجمھوریة یكون من مامورى الضبط القضائى فى جمیع

  . وفروعھا بمدیریات الامن رة المباحث العامة بوزارة الداخلیةمدیروا وضباط ادا - 1
والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات  مدیروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب -2

بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدیریات  والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون
  . الامن
  . السجون ضباط مصلحة - 3
  . وضباط ھذة الادارة مدیروا الادارة العامة لشرطة السكة الحدید والنقل والمواصلات - 4
  . قائد وضباط اساس ھجانة الشرطة -5
  . السیاحة مفتشوا وزارة -6

 
  ٦٦المادة 

الضبطیة القضائیة لان ھذة الصفة  لایكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة
  . وظیفة لابالدرجة العسكریةترتبط بال

 
  ٦٧المادة 

من الضباط وامناء الشرطة  یراعى ان لمدیرى مكافحة المخدرات واقسامھا وفروعھا ومعاونیھا
القضائى فى انحاء الجمھوریة فى  والكونستبلات والمساعدین الاول والثوانى صفة مامورى الضبط

  . ١٩٦٠لسنة  ١٨٢الجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم 
 

  ٦٨المادة 
بمدیریات الامن العام بما فیھم  للضباط العاملین بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى

والمراكز بمختلف رتبھم سلطة الضبطیة بصفة  ضباط مكاتب المباحث الجنائیة بالاقسام والبنادر
  . قد افردت لة مكاتب خاصة عامة وشاملة جمیع الجرائم حتى ماكان منھا

 
  ٦٩المادة 

بالاتفاق مع وزیر الشئون الاجتماعیة فى دوائر اختصاصھم  للموظفین الذین یعینھم وزیر العدل
یختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض للانحراف  سلطالت الضبط القضائى فیما

  . التى یوجدون فیھا
 

  ٧٠المادة 
فینبسط اختصاصھم على  رى الضبط القضائىیعتبر ضباط مكاتب حمایة الاحداث من مامو

حمایة لھؤلاء ومكافحة لاستغلالھم  مایرتكبة الاحداث من جرائم ویمتد الى غیرھم من غیر الاحداث
  . التسول او ارتكاب الجرائم استغلالا غیر مشروع او تحریضھم على البغاء او

 
  ٧١المادة 

  . رى الضبط القضائىللبرید من مامو یعد ضباط المباحث بالھیئة العامة
 

  ٧٢المادة 
یلحقون بمحاكم الاحوال الشخصیة للولایة على المال من رجال الضبط  یعتبر المعاونون الذین
  . الاعمال التى تناط بھم واثناء تادیتھا القضائى فى خصائص

 
  ٧٣المادة 



 ائى فى تنفیذ احكامادارات التفتیش ووكلائھم بمراقبات التموین صفة الضبط القض یلاحظ ان لمدیرى
 بشان التسعیر الجبرى ١٩٨٠لسنة  ١٠٩المعدل بالقانون  ١٩٤٥سنة  ٩٥المرسوم بقانون رقم 

  . وتحدید الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى یعملون بمدیریة تموینھا
 

  ٧٤المادة 
لاحكام واثبات المخالفات  یعتبر المفتشون البیطریون من مامورى الضبطیة فیما یختص بضبط

الخاص بقمع الغش والتدلیس  1980 لسنة ١٠٦المعدل بالقانون رقم  ٤٩١١لسنة  ٤٨القانون رقم 
 ١٩٦٦لسنة  ٥٣وتنظیم تداولھا وكذا القنون رقم  بشان مراقبة الاغذیة ١٩٦٦لسنة  ١٠والقانون رقم 

  . وظائفھم بشان الزراعة وذلك فیما یتعلق باعمال
 

  ٧٥المادة 
فیما یختص بالمخافات التى تتعھلق بالاعمال  حة من مامورى الضبطیة القضائیةیعتبر مفتشوا الص

  . المنوطة بھم
 

  ٧٦المادة 
القوانین واللوائح  لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فیما یتعلق بجرائم التھریب ومخالفة

  . المعمول بھا فى الجھات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل
0077  

وذلك  ١٩٦٣لسنة  ٩٦مامورو الجمارك من رجال الضبطیة القضائیة بمقتضى القانون رقم  یعتبر
  . فیما یتعلق باعمال وظائفھم

 
  ٧٨المادة 

الرقابة الاداریة صفة الضبطیة القضائیة ھو وقوع جریمة الموظف اثناء مباشرتة  مناط منح اعضاء
 الضبطیة القضائیة عن رجل الرقابة اذا او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر صفة وظیفتة

تمتد الیة  ارتكب الجریمة احد من الناس مالم یكن طرفا فى الجریمة التى ارتكبھا الموظف فعند ئذا
  . ولایة اعضاء الرقابة الاداریة اعمالا لحكم الضرورة

 
  ٧٩المادة 

لمباشرة  تظل اھلیتة لایتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غیر اوقات العمل الرسمى بل
مالم یوقف عن عملة . حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمیة.الاعمال التى ناطة بھا القانون قائمة 

  او یمنح اجازة اجباریة
 

  ٨٠المادة 
. القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فیما یتعلق باعمال وظائفھم  مامورو الضبط

 الجھة المختصة النظر فى امر كل من تقع منة مخالفات لواجباتة اوالعام ان یطلب الى  وللنائب
 الجنائیة یقصر فى عملة ولة ان یطلب رفع الدعوى التادیبیة علیة وھذا كلة لایمنع من رفع الدعوى

.  
 

 
  مأمورى الضبط القضائى اختصاصات –الفرع الثالث 

 
  ٨١المادة 

م ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقیق القضائى بالبحث عن الجرائ یقوم مامورو الضبط
فیدخل فى اختصاصھم اتخاذ مایلزم من الاحتیاطات لكشف الجرائم وضبط المتھمین  فى الدعوى



  . فیھا
 

  ٨٢المادة 
التى ترد الیھم بشان الجرائم وان  یجب على مامورى الضبط القضائى ان یقبلوا التبلیغات والشكاوى

وعلى مرؤسیھم ان یحصلوا على جمیع الایضاحات  لى النیابة العامة ویجب علیھمیبعثوا بھا فورا ا
الوقائع التى تبلغ الیھم او التى یعلمون بھا بایة كیفیة كانت  ویجروا المعاینات اللازمة لتسھیل تحقیق

  . الوسائل التحفظیة اللازمة للمحافظة على ادلة الجریمة وعلیھم ان یتخذوا جمیع
 

  ٨٣المادة 
 ان ینتقل فورا الى محل) فى حالة التلبس بجنایة او جنحة (على مامورى الضبط القضائى  یجب

وكل مایفید فى  الواقعة ویعاین الاثار المادیة للجریمة ویحافظ علیھا ویثبت حالة الاماكن والاشخاص
ایضاحات فى شان  كشف الحقیقة ویسمع اقوال من كان حاضرا او من یمكن الحصول منة على

  . لواقعة ومرتكبھا ویجب علیة ان یخطر النیابة فورا بانتقالةا
 

  ٨٤المادة 
اقوال من یكون لدیھم معلومات عن  لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان یسمعوا

ان یستعینوا بالاطباء وغیرھم من اھل الخبرة  الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا وان بسالوا عن ذلك ولھم
یجوز لھم تحلیف الشھود او الخبراء الیمین الا اذا خیف الا  ولا.رایھم شفاھیا او بالكتابة ویطلبوا 

  . الشھادة یمین بستطاع فیھا بعد سماع
 

  ٨٥المادة 
التلبس بالجرائم ان یمنع الحاضرین من مبارحة محل  لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة

حریر محضر ولة ان یستحضر فى الحالمن یمكن الحصول منة ت الواقعة او الابتعاد عنة حتى یتم
  . على ایضاحات بشان الواقعة

 
  ٨٦المادة 

بوجة قانونى بعدم التحرك بقصد  لمامور الضبط القضائى امر الحاضرین فى المكان الذى یدخلة
  . ءقبضاحضر من اجلھا ولا یعتبر ھذ الاجرا استقرار النظام فى ھذا المكان حتى یتم المھمة التى

 
  ٨٧المادة 

القضائى فى احوال التلبس بالجنایات او الجنح التى یعاقب علیھا بالحبس لمدة تزید  لمامور الضبط
  ثلاثة اشھر ان یامر بالقبض على المتھم الحاضر الذى توجد دلائل كافیة على اتھامة على
 

  ٨٧المادة 
السابقة جاز لمامور الضبط القضائى ان یطلب  اذا لم یكن المتھم حاضر فى الاحوال المبینة فى المادة

وفى غیر الاحوال المبینة فى المادة السابقة واذا  امرا بضبطة واحضارة ویذكر ذلك فى المحضر
بارتكاب جنایة او جنحة سرقة او نصب او تعد شدید او  وجدت دلائل كافیة على اتھام شخص

مور الضبط القضائى ان یتخذ الاجراءات بالقوة والعنف جاز لما مقاومة لرجال السلطة العامة
  . یطلب فورا من النیابة ان تصدر امرا بالقبض علیة التحفظیة المناسبة وان

 
  ٨٩المادة 

 مامور الضبط القضائى ان یسمع فورا اقوال المتھم المضبوط واذا لم یات بما یبرئة ان یجب على
فى  ویجب على النیابة ان تستجوبة. یرسلة فى مدى اربع وعشرین ساعة الى النیابة المختصة 

  ظرف اربع وعشرین ساعة ثم تامر باقبض علیة او باطلاق سراحة



 
  ٩٠المادة 

باحاطتة  یقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتھم دون استجوابة ویكون سؤال المتھم
كالاستجحواب من  ةعلما بالتھمة المسندة الیة واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر المواجھ

  . اجراءات التحقیق المحظور قانونا على مامور الضبط القضائى اتخاذھا
 

  ٩١المادة 
واذا . لمامور الضبط القضائى ان یفتشة  فى الاحوال التى یجوز فیھا القبض قانونا على المتھم یجوز

  . بط القضائىانثى یندبھا لذلك مامور الض كان المتھم انثى وجب ان یكون التفتیش بمعرفة
 

  ٩٢المادة 
تفتیش متھم قرائن قویة ضد المتھم او شخص موجود معة على انة یخفى معة شبئا  اذا قامت اثناء

  . كشف الحقیقة جاز لمامور الضبط القضائى ان یفتشة یفید فى
 

  ٩٣المادة 
 او حصولالتفتیش الا للبحث عن الاشیاء الخاصة بالجریمة الجارى جمع الاستدلالات  لایجوز

او تفید فى  التحقیق بشانھا ومع ذلك اذا ظھر عرضا اثناء التفتیش وجود اشیاء تعد حیازتھا جریمة
  . كشف الحقیقة فى جریمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان یضبطھا

 
  ٩٤المادة 

ط اخرى فلا یجوز لمامور الضب اذا وجدت فى منزل المتھم اوراق مختومة او مغلقة بایة طریقة
  . القضائى ان یفضھا

 
  ٩٥المادة 

 الضبط القضائى ان یضعوا الاختام على الاماكن التى بھا اثار او اشیاء تفید فى كشف لمامورى
الحال وعلى النیابة  ویجب علیھم اخطار النیابة العامة بذلك فى. الحقیقة ولھم ان یقیموا حراسا علیھا 

لاقرارة ولحائز العقار ان یتظلم  ى القاضى الجزئىاذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر ال
 النیابة وعلیھا رفع التظلم الى القاضى فورا امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعریضة یقدمھا الى

.  
 

  ٩٦المادة 
القضائى ان یضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما یحتمل ان یكون قد  لمامورى الضبط

یمة او نتج عن ارتكابھا او ما وقعت علیة الجریمة وكل مایفید كشف ارتكاب الجر استعمل فى
 وتعرض ھذة الاشیاء على المتھم ویطلب منة ابداء ملاحظاتة علیھا ویعمل بذلك محضر . الحقیقة

  . یوقع علیة من المتھم او یذكر فیة امتناعة عن التوقیع
 

  ٩٧المادة 
  . العسكریة اتھم ان یستعینوا مباشرة بالقوةلمامورى الضبط القضائى فى حالة قیامھم بواجب

 
  ٩٨المادة 

رجال الضبط القضائى بعمل من اعمال التحقیق الا  اذا تةلت النیابة التحقیق بنفسھا فلا یجوز قیام
بالتحریات لتسھیل تحقیق الوقائع الجنائیة واتخاذ جمیع الوسائل  بامر منھا ولا یمنع ذلك من قیامھم

  . ثبوت تلك الوقائع نالتحفظیة للتمكن م



 
  ٩٩المادة 

اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة للجمھور  یجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة
وھو اجراء ادارى لایتعدى ذلك التعرض لحریة الاشخاص او  لمراقبة تنفیذ القوانین واللوائح
بط القضائى بحسة قبل التعرض فاذا ادرك مامور الض. الظاھرة  استكشاف الاشیاء المغلقة غیر

مافیھا مما یجعل امر حیازتھا او احرازھا جریمة تبیح التفتیش فیكون التفتیش فى  للاشیاء المغلقة كنة
  الحالة قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتیاد المحال العامة المذكورة ھذة
 

  ١٠٠المادة 
الواقعة فى اختصاصة فان اختصاصة  قوعاذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس و

كانوا ویجعل لة الحق عند الضرورة فى مباشرة  یمتد الى جمیع من اشتركوا فیھا واتصلوا بھا اینما
فى حق غیرة من المتصلین بالجریمة ولو تم ذلك خارج  كل مایخولة لة القانون من اجراءات سواء

  دائرة اختصاصة المكانى
 

 
  السلطة العامة رجال –الفرع الرابع 

 
  ١٠١المادة 

بھم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم  رجال السلطة العامة ھم المنوط
الأرواح والأعراض والأموال وتنفیذ ما تفرضھ علیھم القوانین واللوائح من  وضبطھا وحمایة

  تكالیف
 

  ١٠٢المادة 
 

یفقد سلطة وظیفتھ وإنما یعتبر على  رة اختصاصھ فإنھ لاإذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائ
من قانون الإجراءات  ٣٨إلیھا الشارع فى المادة  الأقل أنھ من رجال السلطة العامة الذین أشار

  الجنائیة
 

  ١٠٣المادة 
 

یحضروا المتھم  لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بھا التى یجوز الحكم فیھا بالحبس أن
الجرائم الأخرى المتلبس  ه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولھم ذلك أیضا فىویسلمو

  بھا إذا لم یكن معرفة شخصیة المتھم
 

  ١٠٤المادة 
 

فلیس لھ أن  لا یعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما ھو من رجال السلطة العامة
بھا وتسلیمھ إلى أقرب  ر الجانى فى الجرائم المتلبسیجرى قبضا أو تفتیشا وإنما كل ما لھ ھو إحضا

  مأمور ضبط قضائى
 

  ١٠٥المادة 
 

الضبط والاحضار والإجراءات التحفظیة بواسطة أحد المحضرین أو بواسطة رجال  تنفیذ أوامر
  العامة السلطة



 
  ١٠٦المادة 

 
ة فى القانون أو فى حالة إلا فى الأحوال المبنی لا یجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون

  الحریق أو الغرق أو مما شابھ ذلك طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة
 

  ١٠٧المادة 
 

العامة فى سبیل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبیھا وإستیقاف الشخص الذى  یحق لرجل السلطة
د المستوقف إلى طواعیة وإختیارا فى موضع الریب والظن ولھ فى ھذه الحالة إقتیا یضع نفسھ

  الضبط القضائى لاستیضاحھ والتحرى عن حقیقة أمره ویعتبر ذلك مجرد تعرض مادى مأمور
 

  ١٠٨المادة 
 

المحال العامة أو المفتوحة للجمھور  یجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصھم دخول
لتعرض لحریة الأشخاص أو إدارى لا یتعدى ذلك إلى ا لمراقبة تنفیذ القوانین واللوائح وھو إجراء

  الظاھرة إستكشاف الأشیاء المغلقة غیر
 

  ١٠٩المادة 
 

مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع علیھا منھم  یجب أن تثبت جمیع الإجراءات التى یقوم بھا
حصولھا ویجب أن تشمل تلك المحاضر زیادة على ما تقدم  یبین بھا وقت إتخاذ الإجراءات ومكان

  سمعوا وترسل المحاضر إلى النیابة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة ود والخبراء الذینتوقیع الشھ
 

  ١١٠المادة 
 

الاستدلال التى  یجوز لمساعدة ما مورى الضبطیة القضائیة تحریر محاضر بما یجرونھ من اعمال
  . خولھم القانون القیام بھا

 
  ١١١المادة 

 
 اثناء اجراءات الاستدلالات ولایجوز منعھم من الحضورللمحامین الحضور عن ذوى الشا ن  یجوز

  .فى اԩة صورة أو لأى سبب
 

  ١١٢المادة 
 

یستعین فى تحریر محضر جمع الاستدلالات بغیره فلا یشترط أن  لمأمور الضبط القضائى أن
  . یكون ذلك فى حضرتھ وتحت بصره یحرره بیده ولكن یجب أن

 
  ١١٣المادة 

 
مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقیق وجمع الاستدلالات المنوطة  علا یلزم حضور كاتب م

  . تحریھ وھو المسئول وحدة عن صحة ما دون بمحاضره بھ لتحریر ما یجب



 
  ١١٤المادة 

 
بكاتب  یعتبر المحضر الذى یحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النیابة دون الاستعانة لا

  . یؤول امره الى محضر جمع استدلالاتلتدوینھ محضر تحقیق وانما 
 

  115 المادة
 

قیمتھ كلھ كعنصر من  یراعى ان عدم توقیع الشاھد على محضر الاستدلالات لیس من شاان اھدار
  . عنلصر الاثبات

 
  ١١٦المادة 

 
  . محضر من ھذه المواجھة ثمة البطلان لا یلزم أن یشتمل

 
  ١١٧المادة 

 
  . ضائى أن یثبتو رأیھم كتابة فى المحاضر التى یرسلونھا للنیابةالضبط الق لایجوز لمأمورى

 
  ١١٨المادة 

 
لایعد انتدابا منھا لأحد رجال الضبط  اذا إشراف النیابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك

یحرره رجل الضبط القضائى فى ھذه الحالھ  القضائى لاجراء التحقیق وتبعا فإن المحضر الذى
  . مع استدلالات لا محضر تحقیقیكون محضر ج

 
  ١١٩المادة 

 
والتصرف فى محاضر جمع الاستدلالات  لا یغیر إشراف النیابة على أعمال رجال الضبط القضائى

النیابى من صفة ھذه المحاضر  التى یجرونھا بمقتضى وظائفھم بغیر انتداب صریح من
  كمحاضرجمع الأستدلألأت

 
  ١٢٠المادة 

 
 ة أ یامروا بإستیفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إلیھم غیر وافیةأعضاء النیاب على

أوراقھا  وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتھمین إذ من حق المحكمة التعویل على ألا یرسل من
مأمورى الضبطیة  للشرطة إلا من یقتضیھ تنفیذ الا ستیفاء المطلوب الذى یجب ان یتم بمعرفة احد

  . ھ النیانھ لذلك دون غیرهالقضائیة الذى تندب
 

  ١٢١المادة 
 

إلیھم من أقسام  یجب على أعضاء النیابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد
عوارض فإذا اختلط الامر على  ومراكز الشرطة مقیدة برقم جنایة أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او

قید المحضر برقم شكوى بحیث لا  ب علیھمرجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة فیج



. الاستدلالات دون قیدھا على الوجھ السابق  یرسل الى النیابة بأیة حال من الاحوال محاضر جمیع
دون أن یكون مقیدا برقم قضائى كما لا یجوز لأعضاء  ولا یجز مطلقا إبقاء أى محضر فى النیابة

ر بأرقام أحوال حتى یمكن قیدھا فور ورودھا فى قید المحاض النیابة أن یطلبوا من جھات الشرطة
  . ودفاتر الشكاوى الإداریة والعوارض حسب الأحوال جداول الجنح والمخالفات

  
  بمعرفة النیابة العامة التحقیق/ الفصل الثانى 
  الدعاوى واجبة التحقیق –الفرع الأول 

 
  ١٢٢مادة 

مواد الجنایات وان یبادروا الى الإنتقال لتحقیق بانفسھم تحقیق  یجب على اعضاء النیابة ان یباشروا
ولھم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات ،حوادثھا  مایبلغون بة من

 . كما یجوز لھم ندب احد معاونى النیابة لتحقیق قضیة برمتھا، عدا الإستجواب والمواجھة  التحقیق
 

المحكمة لازما لصحة الحكم  فى مواد الجنایات قبل رفع الدعوى امامویعتبر اجراء التحقیق الإبتدائى 
  . فیھا
 

  ١٢٣مادة 
التحقیق بمعرفة النیابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن یتعین على اعضاء  لایوجب القانون اجراء

بالنظر الى  تحقیق الجنح الھامة بالنظر –فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالیة  – النیابة
  . التى یقدرونھا جسامتھا او اشخاص المتھمین او المجنى علیھم فیھا او غیر ذلك من الظروف

 
  ١٢٤مادة 

تحقیق الجنایات والجنح التى تكون لھا اھمیة خاصة ولھم  یتولى المحامون او رؤساء النیابات الكلیة
عضاء النیابة المختصون او ندب اقدم بالإشراف على التحقیق الذى یجریة ا الإكتفاء. عند الإقتضاء 

 بالنیابات الكلیة لأجراء ھذا التحقیق ولا یجوز تكلیف اى عضو من اعضاء النیابة الأعضاء
الكلیة  بالإشراف على تحقیق یجریة غیرة لإن ھذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئیس النیابة

  . وحدة
 

  ١٢٥مادة 
جمیع مایسند الى ضباط الشرطة متى تضمن  بانفسھم تحقیقیجب على اعضاء النیابة ان یتولوا 

ذلكاثناء تأدیة وظیفتھم او بسببھا او لم یكن لة بأعمال  اتھامھم ارتكاب جنایة او جنحة و سواء كان
  . وظائفھم

 
  ١٢٦مادة 

المسلحة بارتكاب  یجرى التحقیق بمعرفة اعضاء النیابة فى القضایا التى یتھم فیھا ضباط القوات
من غیر الخاضعین لقانون  ائم لاتتصل بتأدیة اعمال وظائفھم ویكون لھم فیھا شریك او مساھمجر

  . الأحكام العسكریة مما تختص النیابة العامة بتحقیقة
 

  ١٢٧مادة 
التى یعاقب علیھا بمقتضى القانون رقم  یبادر اعضاء النیابة بتحقیق مایتلقونة من بلاغات بالجرائم

وخاصة ، وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر  أن تأجیر وبیع الأماكنفى ش ١٩٧٧لسنة  ٤٩
كخلو الرجل او ( اضافیة خارج نطاق عقد الإیجار  ماتعلق منھا بما یحظرة من تقاضى مبالغ

  ( مایماثلة
 



  ١٢٨مادة 
ل منھا قلی یتولى اعضاء النیابة بأنفسھم تحقیق جمیع الحوادث التى تقع فى السجون الا مایكون

الشكوى فى حق احد  فیجوز لھم عند اذا ندب مدیر السجن او مأمورة لتحقیقھا مالم تكن.الأھمیة 
الیوم الذى یحدد لذلك بغیر  موظفى السجن فیتعین على اعضاء النیابة القیام بأنفسھم بتحقیقھا فى

فیة او الأمر الى سؤال عدد من موظ وخاصة اذا دعا، ویحسن الإنتقال للسجن للتحقیق ،تأجیل 
  . مسجونیھ

 
  ١٢٩مادة 

النیابة ان یبادروا بتحقیق جرائم افعتداء على اعراض التلامیذ والتلمیذات التى  یجب على اعضاء
الإجراءات  فیھا المدرسون وان یباشروا التحقیق فیھا بدقة وعنایة وبغیر تھاون فى اتخاذ یتھم

والطعن فیما یصدر  بھا امام القضاءومتابعة القضاي الخاصة ، التحفظیة ضد اشخاص مرتكبیھا 
  . فیھا من احكام مخالفة للقانون

 
  ١٣٠مادة 

حقیقتھا  النیابة بالإنتقال لتحقیق قضایا الإنتحار والشروع فیة تحقیقا كاملا للكشف عن یبادر اعضاء
رف فیة بمذكرة بالراى للتص ویرسلون التحقیق بعد انجازة الى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة

دون تلك التى  –الفعلیة والشروع فیة  على ان یخصص فى النیابة الكلیة دفتر لقید وقائع الإنتحار
بھذا الدفتر فى الأغراض الإحصائیة مع قید ھذة  وذلك للآستعانة –تستبعد فیھا شبھة الإنتحار 

  . القضایا بارقام شكاوى
 

  ١٣١ مادة
الخطأ او الإصابة  ھم الحوادث الجسیمة من وقائع القتلیجب على اعضاء النیابة ان یحققوا بأنفس

المتوفون او المصابون والا یتوانوا عن  باھمال وكذلك مایكون لة اھمیة خاصة منھا كالتى یتعدد فیھا
  تحقیق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك

كلما وجدوا فائدة من  كما ان علیھم اجراء المعاینة لمكان الحادث بأنفسھم فى ھذا النوع من القضایا
  . والدقة وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطیطیة یراعى فى اعدادھا الوضوح

 
  ١٣٢مادة 

المالیة واوراق النقد وجرائم استعمالھا  یجب على اعضاء النیابة بتحقیق جرائم تزویر الأوراق
  . بمجرد اخطارھم بھا

 
  ١٣٣مادة 

الأمكنة او الأشیاء  قیق جمیع حوادث الحریق التى تقع فىعلى اعضاء النیابة المبادرة بالإنتقال لتح
ولا یفوتھم فى التحقیق ، والقدر  المؤمن علیھا ولو كان الحریق قد وقع نتیجة اھمال او بالقضاء

  . سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الیة الحریق
بشأن تلك  لحقیقةوعلیھم ایضا تحقیق حوادث الحریق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظھار ا

  الأسباب
 

  ١٣٤مادة 
الكلیة ان یشرفوا بانفسھم على تحقیق جرائم اعتصام عمال  على المحامون العامون ورؤساء النیابات

ویجب اخطار نیابة امن الدولة ، وجرائم تخریب المنشئات واتلافھا  المصانع والشركات واضرابھم
 مع موافاتھا فى الیوم التالى على الأكثر بتقاریر مفصلة العام بھذة الحوادث فورا العلیا بمكتب النائب

  . عنھا
 



  ١٣٥مادة 
وبالتصرف ، العاملین بالحكومة والقطاع العام  یجب على اعضاء النیابة ان یسارعوا بتحقیق قضایا

حرصا على الصالح العام ومنعا من ، امرھم معلقا امدا طویلا  فیھا حتى لاتطول مدة وقفھم أو یظل
  . الجھات التى یتبعونھا سیر العمل فى تعطیل

 
  ١٣٦مادة 

والتصرف فیھا ، التى یتھم فیھا الصیادلة بمنتھى العنایة  یجب على اعضاء النیابة تحقیق القضایا
  . تعطیل الصیدلیات وغلقھا والإضرار بمصالح الجمھور تبعا لذلك على وجة السرعھ منعا من

 
  ١٣٧مادة 

، وقت مستطاع  یة بتحقیق جرائم الإلاس بالتدلیس والتصرف فیھا فى اقربعلى اعضاء النیابة العنا
  . حثا للماطلین من التجار على الوفاء بما فى ذمتھم من دیون لدائنیھم

 
  ١٣٨مادة 

وحسن ان یقوم بالتحقیق اقدم ، تحقیقھا  اذا وقعت جریمة اتفاق جنائى فعلى النیابة المبادرة الى
  . وذلك لما یتطلبة ھذا التحقیق من دقة وخبرة ى ورد الیھا البلاغالأعضاء فى النیابة الت

 
  ١٣٩مادة 

  . النیابة ان یحققوا بأنفسھم جرائم التزویر فى الأوراق الرسمیة یجب على اعضاء
 

  ١٤٠مادة 
  . بمجرد تبلیغھا الیھم على اعضاء النیابة ان یتولوا بأنفسھم تحقیق حوادث العدوان على المال العام

 
  ١٤١مادة 

، تحقیق جرائم اختلاس اموال عدیمى الأھلیة وناقصیھا  یجب على اعضاء النیابة ان یباشروا
اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتھمین فیھا لا  والتصرف فیھا على وجة السرعة

  یتجاوز خمسة عشر یوما
 

  ١٤٢مادة 
للعار تستلزم من العنایة ماتقتضیة جرائم  ترتكب ستراجرائم قتل الأطفال حدیثى العھد بالولادة التى 

  . یباشروا تحقیقھا بأنفسھم ولا یتركوا امرھا للشرطة القتل الأخرى فعلى اعضاء النیابة ان
 

  ١٤٣مادة 
 اعضاء النیابة فى حالات الوفاة الفجائیة التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخدیرة یجب على

الجثة قبل تحقیق  بمعرفة الطبیب المعالج او طبیب المستشفى الا یأذنوا بدفنتخدیرا كلیا او موضعیا 
  . وعلیھم اجراء ھذا التحقیق فور اخطارھم بالحادث، الحادث بمعرفتھم 

 
  ١٤٤مادة 

قطارات السكك الحدیدیة وانقطاع  على اعضاء النیابة ان یبادروا بالإنتقال لتحقیق حوادث تعطیل
مایترتب علیھا من اخلال بالأمن وإضرار  نظرا لخطورة، والتلیفونیة  المراسلات التلغرافیة

  . بالصالح العام
 

  ١٤٥مادة 



، التحقیق  اقدم الإعضاء بالنیابة تحقیق جرائم الإنتخاب ویجب علیة المبادرة الى اجراء ھذا یتولى
قیقة بنفسة او یشرف على تح مع اخطار المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة فورا بالھام منھا لیتولى

  . لإجراء ھذا التحقیق تحقیقة او یندب من یرى من اعضاء النیابة التابعین لة
 

  ١٤٦مادة 
من الشكاوى ضد المحامین من تصرفات تتصل بمھنتھم فى  على النیابة الكلیة ان تقید مایرد الیھا
قیدھا فیة وتحقیقھا بمعرفة  ورودھا مع التأشیر علیھا بأرقام دفتر شكاوى المحامین حسب تواریخ

  . الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فیھا اولا بأول بالدفتر المذكور اقدم اعضاء النیابة بقدر
لقیدھا بدفتر  للنیابة الجزئیة شكوى من ھذا القبیل یجب علیھا ارسالھا فورا الى النیابة الكلیة واذا ورد

  . زمة فیھا بمعرفتھاواتخاذ الإجراءات اللا، شكاوى المحامین 
 
 

 
  صفات المحقق –الفرع الثانى 

 
  ١٤٧المادة 

استظھار الحقیقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنھا وان  یجب ان یكون المحقق مؤمنابرسالتة فى
  . العدالة ھما ھدفة وغایتة المنشودة الوصول الى الحقیق وتحقیق

 
 

  ١٤٨المادة 
 

 القاضى عند مباشرتة التحقیقفیتحلى بالحیدة تحریا للحق اینما كان عضو النیابة ثوب یتعین ان یلبس
  . سواء ادى الى اقامة الدلیل قبل المتھم او نفى او نفى الإتھام الواقع على عاتقة

 
  ١٤٩المادة 

وان ، الحادث الذى یقوم بتحقیقة  یجب ان یجرد عضو النیابة نفسة من كل تأثیر یقع علیة بمناسبة
سابق بة ولا یجوز ان یستمع الى روایة عن  ق على اساس انة خالى الذھن من اى علمیباشر التحقی

لما تنشرة او تذیعة وسائل الإعلام عن الحادث اى اثر فى  الواقعة فى غیر جلسة التحقیق او ان یجعل
  بالتحقیق اتجاھا معینا خدمة لھذا التصور تصور مجریاتة او الإتجاة

 
  ١٥٠المادة 

واحترام الذات و وقوة الشخصیة و وحسن المظھر وسمو ،بجمال الخلق  المحققیجب ان یتصف 
  . حتى یكتسب ثقة الخصوم ویرسخ اعتقاد الناس فى سلامة اجراءات التحقیق , الشعور والإدراك

 
  ١٥١المادة 

مباشرتة للتحقیق بأن لایفرق بینھم فى  یتعین ان یكون عضو النیابة عدلا فى معاملة الخصوم لدى
 تفادیا لمظنة المیل او المحاباة، مظاھرھم الشخصیة  لمعاملة مھما تفاوتت مراكزھم الإجتماعیة اوا

.  
 

  ١٥٢المادة 
أو  ان یلتزم بضبط النفس ولا یستسلم للغضب أو الغیظ) لدى مباشتة التحقیق ( عضو النیابة  على

من امور  ما یدق او یغمضالسیطرة للمیول والغرائز وان یتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف ع
حتى یتیقن من مطابقتة  التحقیق وان یتأنى فى الحكم على قیمة الدلیل مقلبا الرأى على كافة وجوھة



  . عن الحادث لمقتضى الحال دون التزام بالتأثیر الأول الذى یتبادر الى ذھنة
 

  ١٥٣المادة 
مایتعلق بالتحقیق من اشخاص ووقائع انتباھة الى كل  یتعین ان یتصف المحقق بقوة الملاحظة فیركز

المعاینة لإكتشاف بعض الأثار المادیة التى تفید فى استظھار كیفیة  ویلاحظ مكان الجریمة حین، 
  . وتعرف الحقیقة وقوع الجریمة

 
  ١٥٤المادة 

قوى الذاكرة حتى یتمكن من الربط بین الأحداث  یجب ان یكون المحقق سریع الخاطر وان یكون
  . وصولا الى الحقیقة،  المختلفة

 
  ١٥٥المادة 

او فى ، لإنجازة دفعة واحدة  یراعى عضو النیابة ان تسیر اجراءات التحقیق بالسرعة الواجبة
  . اخلال بمقتضیات الدفاع وذلك بغیر اھدار لحقوق الخصوم او، جلسات قریبة متلاحقة 

 
  ١٥٦المادة 

ع الأدلة والا یتردد فى مباشرة الأجراء الذى یراة التباطؤ فى جم یجب ان یتسم عضو النیابة بعدم
  . الفائدة من اتخاذة فى وقتھ المناسب سلیما حتى لاتضیع

 
  ١٥٧المادة 

 النیابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة تحقیقا لإستقرار مراكز الخصوم یجب ان یتصف عضو
.  
 

  ١٥٨المادة 
طریقة الطبیعى وعدم المساس  ق ضمانا لسیرة فىیتعین ان یكون المحقق كتوما لمجریات التحقی

اعتمادا على مایذاع من معلومات  – بمصالح الخصوم بغیر مقتض فضلا عن تجنب تحضیر الدفاع
  . على نحو یؤدى الى ضیاع الحقیقة –
 

  159 المادة
وان ، ب وبعلم العقا , وبعلم الإجرام، یجب ان یكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائى 

یكون ملما بمختلف الظروف  وان، یكون على درایة بمبادئ الطب الشرعى وعلم النفس الجنائى 
كما یجب ان یكون ، التى یتولى تحقیقھا  وبالمعلومات العامة التى تتصل بالوقائع، المحیطة بالمجتمع 

ة البشریة على الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحیا على جانب كبیر من الثقافة العامة متنوع
  . مختلف صورھا وطبائعھا

 

 
 

  المعاونة فى التحقیق التعامل مع المتھمین والشھود والجھات –الفرع الثالث 
 

  ١٦٠المادة 
 وذلك بالإبتعاد عن الأسالیب والعبارات‘ تعاملة مع المتھم احترام كرامتة وادمیتة  یراعى المحقق فى

الحصول على  كما لایجوز الألتجاء الى التعذیب ابتغاء، التى تتضمن امتھانا لكرامة الإنسان 
  . الإعتراف بإقتراف الحادث الذى یجرى التحقیق فیة



 
  ١٦١المادة 

طریق الأسئلة  لایجوز للمحقق ان یعد المتھم بشیئ كتخفیف العقاب عنة او ان یحاول الوقیعة بة عن
علیة او شھادة اخرین  تراف متھم اخرالتى توجة الیة أو بالأیھام بوقائع غیر صحیحة كالزعم بإع

  . ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجریمة
 

  ١٦٢المادة 
الیة یفید  یجب على المحقق احترام الشاھد وحسن معاملتة وتفادى توجیة اى تلمیح او تصریح

  . حتى لایصل الى حالة من انكار الشھادة تضار بھا العدالة، الإستھانة بشأنة 
 

  ١٦٣المادة 
اقوالھم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث  لایسوغ للمحقق ان یظھر امام الشھود بمظھر المتشكك فى

  . ازمعوا الإدلاء بة من حقائق الخوف فى نفوسھم وتعرقل السنتھم عن تقریر ما
 

  ١٦٤المادة 
عمل مع توافر موظفى قلم الكتاب بالنیابة بروح التفاھم لما فیة صالح ال یجب ان یتشبع التعامل مع

فى الرقابة والإشراف على اعمالھم رعایة لصالح التحقیق وسلامة وسرعة تنفیذ  الحزم اللازم
  . قراراتة

 
  ١٦٥المادة 

انجاز العمل واحترام مواعیدة  یتعین ان یكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقیق فى الحرص على
  . واتباع احكام القانون

 
  ١٦٦المادة 
قائمة  قق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذین تربطھم بة دواعى التحقیق علاقةعلى المح یجب

مصلحة  من غیر ان ینشأ معھم علاقات من نوع خاص تؤثر على، على المودة وحسن التفاھم 
الأخرى كأحد  او ان یتأثر بتصویر معین للحادث یقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة، التحقیق 

  . من شأنة ان یؤذى العدالة او یظلم ابریاء، المسئولین عن الأمن 
 

  ١٦٧المادة 
مأمورى الضبط القضائى وعدم الإعتماد  اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى یتلقاھا من

یتعین علیة ان یكون لبقا فى تصرفة بما لایمس  بعد تمحیصھا بدقة فإنة، علیھا كدلیل فى الدعوى 
  . لایفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مھام وظیفتة حتى، لضبط الجھد الذى بذلة مأمور ا

 
  ١٦٨المادة 

 المحقق توجیة ایة ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او غیرة من رجال الضبط القضائى عن اذا رأى
الأمر  فلا یوجھھا الیة مباشرة بل یجب علیة عرض، تصرف بدر منة بمناسبة التحقیق الذى یجریة 

  . الشأن امى العام او رئیس النیابة الكلیة لیتصرف فیما یراة فى ھذااولا على المح
 

  ١٦٩المادة 
وان یجیبھم الى ، فى الدفاع عن المتھمین  یتعین على المحقق ان یعین المحامین على اداء واجبھم

وبما لایؤدى الى ، وذلك فى حدود مایسمح بة القانون  مایطلبونة فى سبیل اثبات براءة موكلیھم
  . بغیر مقتض عطیل اعمال التحقیق وتعویقھات



 
  ١٧٠المادة 

وبإختصاص كل جھة مثل ، مباشرة اعمال التحقیق  یجب ان یلم المحقق بجھات الخبرة التى تفیدة فى
حتى یوجة اجراءاتة ، الجنائیة ومصلحة الأدلة الجنائیة  الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل

كون العلاقة بینة وبین خبراء تلك الجھات قائمة على الإحترام المتبادل ت الوجھة الصحیحة ویتعین ان
الإتصال الشخصى والمباشر بھم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتیجة من  وان یحرص على

  . المراسلات الإداریة التى تقوم بینة وبینھم مجرد
 

  اوالإخطار بھ ابلاغ النیابة بالحوادث الجنائیة –الفرع الرابع 
 

  ١٧١المادة 
العامة بحوادث الجنایات والجنح الھامة على وجة السرعة لیتمكنوا من الإنتقال  یبلغ اعضاء النیابة

عن  فإذا تبین لھم ان بلاغا تأخر وصولة الیھم، ومباشرة التحقیق فیھا فى الوقت المناسب  لمحالھا
عسى ان  اظھارا لما، السبب  فعلیھم البحث عن، الوقت المناسب الذى كان یجب ان یصلھم فیة 

  . یكون مستورا وراء ذلك من الحقائق
 

  ١٧٢المادة 
بة من  النیابة ان یخطروا المحامین العامیینةاو رؤساء النیابة الكلیة تلیفونیا بما یبلغون على اعضاء

 ھؤلاء ان یخطروا حوادث الجنایات والجنحالتى تكون لھا اھمیة لذاتھا او لمن تتعلق بھم وعلى
الأحوال بالحوادث التى یرون  المحامى العام لدى محكمة الإستئناف تلیفونیا او برقیا على حسب

بالامن العام او شخصیة المتھمین او  وجوب اخطارة بھا بسبب ظروف ارتكابھا او اخلالھا الخطیر
المال العام المجنى علیھم والإعتداء الجسیم على  المجنى علیھم فیھا كقضایا القتل التى یتعدد فیھا

السیاسى وكذا القضایا التى یتھم فیھا طلبة الجامعات والمعاھد  والتجمر وقضایا النشاط الدینى و
  . الإقتضاء ان یتصلوا تلیفونیا فى ھذا الشأن بالنائب العام مباشرة العلیا وعلیھم عند

  . العام لدى محكمة الإستئناف ان یخطر النائب العام تلیفونیا وعلى المحامى
 

  ١٧٣المادة 
محافظتى القاھرة  یجب اخطار نیابة امن الدولة العلیا بما یقع من جرائم تختص بتحقیقھا فى دائرة

اخطار تلك النیابة ، المحافظتین  وعلى اعضاء النیابة خارج ھاتین، وذلك فور وقوعھا ، والجیزة 
ویراعى فى ، ماتراه فى شأنھا ابلاغھم بھا لتتخذ  بما یقع فى دوائر اختصاصھم من ھذة الجرائم فور

العام فى القضایا الھامة فور ورود الإخطار الى نیابة امن الدولة  جمیع الأحوال اخطار مكتب النائب
  . العلیا

 
  ١٧٤المادة 

السابقة بیانا موجزا عن موضوع  یجب ان یتضمن الإخطار فى الأحوال المشار الیھا فى المادة
  . التى اقتضت الإخطار ابراز الناحیة الھامة مع. الحادث وزمن ومكان وقوعة 

 
  ١٧٥المادة 

ذكرة او كان ھاما ولم یخطر بة یجب على عضو النیابة الذى  كل حادث اخطر بة على الوجة المتقدم
الذى اجرى فى شأنة ان یحرر عنة تقریرا موجزا دقیقا شاملا لكل  حققة او اطلع على التحقیق

وما تضمنة التحقیق من ادلة او شھادات او اعترافات ونوع الجریمة  وقائع ماینبغى الإحاطة بة من
 ان التحقیق عن كشف عنة ومواد القانون المنطبقة علیھا وساعة وقوعھا ووقت ابلاغ والدافع لھا

التى اتخذت  النیابة بالحادث واسم المتھم وصناعتة وما تم فى امرة من حبس او افراج واإجراءات
  . اتخاذھا فیة واسم المحقق وساعة انتقالة وعودتةفى التحقیق والمزمع 



 
  ١٧٦المادة 

 فى المادة السابقة یشفع بتقریر تكمیلى اذا جدت امور ھامة فى التحقیق بعد ارسال التقریر المشارالیة
.  
 

  ١٧٧المادة 
  بذلكالنھائى فى القضیة التى اخطر بھا یكتب للجھة التى ارسل الیھا الإخطار  عندما یتم التصرف

 
  ١٧٨المادة 

الأمور المشار الیھا فى المواد  اذا وردت الى النیابة استعلامات او ملاحظات بخصوص امر من
القضایا بل تعاد لمصدرھا مع الردود التى كتبت  السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات

  . علیھا
 

  ١٧٩المادة 
احد عمد  اع العام او احد الضباط المحالین للإستیداع اواتھم احد العاملین فى الحكومة او القط اذا

الدینیة او احد تلامیذ  البلاد او مشایخھا او احد طلبة الجامعات المصریة او احد طلبة المعاھد
التى قیدت الواقعة فى جداولھا اخطار  المدارس الأمیریة بارتكاب جنایة او جنحة فیجب على النیابة

ونتیجة التصرف النھائى فیھا سواء بحفظ الأوراق او برفع  تھمة المسندة الیھمالجھة التى یتبعونھا بال
بالحكم الصادر فى ھذة الدعوى حتى یتثنى للجھات المذكورة متابعة سلوك  الدعوى الجنائیة وكذلك

  . خارج دائرة العمل العاملین بھا
الجھات التى یتبعونھا وبالنسبة لرؤساء  ویكون الإخطار بالنسبة للعاملین فى الحكومة والقطاع العام

وبالنسبة الى عمد البلاد ومشایخھا او صیارفھا الأمیریین  للضباط المحالین للإستیداع لوزارة الدفاع
  . لمدیر الأمن التابعین لة

وبالنسبة الى طلبة  ویكون الإخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصریة لعمید الكلیة التى یتبعونھا
  . لنظار المدرسة نیة لشیخ المعھد وبالنسبة لتلامیذ المدارس الأمیریةالمعاھد الدی

 
  ١٨٠المادة 

تكون واجبة ایضا ولو كانت الدعوى الجنائیة قد اقیمت  الإخطارات المنوة عنھا فى المادة السابقة
 من الجریمة فى الأحوال التى یجیز فیھا القانون استعمال ھذة مباشرة ممن یدعى ان ضررا اصابة

  . حكم بالإدانة الرخصة متى یصدر فیھا
 

  ١٨١المادة 
بكل شكوى تقدم ضد محام مھنیة كانت او غیر  یجب على عضو النیابة ان یخطر نقابة المحامین

وموضوعھا كما یجب علیة اذا اتھم عضو من اعضاء  مھنیة مع بیان اسم المحامى ورقم القضیة
  . مھنتة اخطار النقابة المھنیة المختصة بذلكمتعلقة ب النقابات المھنیة بجنایة او جنحة

السابقة ان یصل الإخطار الى النقیب المختص فى الوقت المناسب قبل  ویراعى فى جمیع الحالات
حتى یتثنى لة او لمن یندبة حضور التحقیق وفقا للقانون وان یتضمن الإخطار اسم  البدء فى التحقیق

  . قانون المتعلقةورقم القضیة وموضوعھا ومواد ال المشكو
بنتیجة التحقیق ان كان العضو من العاملین بالحكومة او القطاع العام  ویتعین اخطار النقابات المھنیة

 كما یتعین اخطارھا بكافة، بمحاكمتة تأدیبیا عن طریق الجھة الإداریة التى یتبعھا  ورؤى الأكتفاء
  نح اول بأولالأحكام التى تصدر ضد اعضائھا من محاكم الجنایات والج

 

 
  الإنتقال للتحقیق –الفرع الخامس 



 
 

  ١٨٢المادة 
الحوادث الجنائیة ان یترك كل منھما بدار فى  یجب على عضو النیابة والكاتب المنوط بة الإنتقال فى

  . العمل وفى ایام العطلة الرسمیة على السواء غیبتة مایدل على مكانة وذلك فى ایام
 

  ١٨٣المادة 
النیابة ان ینتقلوا لتحقیق مایبلغون بھ من حوادث الجنایات او الجنح وأن  ضاءیجب على اع

  معھم احد كتبة النیابة ویكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة یصطحبوا
 

  ١٨٤المادة 
عملھم حتى اذا طرأ  یجب على اعضاء النیابة ان یلاحظوا اقامة الكتبة جمیعا فى البلد الذى بة مقر

  . بعملھ المعین للتحقیق عذر یتیسر ندب غیرة من زملائة للقیام على الكاتب
لھم أو من غیرھم  ویجوز لھم عند الضرورة القصوى ان یندبوا احد من رجال الشرطة المرافقین

الإشارة الى ھذة الضرورة فى محضر  للقیام بأعمال الكاتب للتحقیق بعد تحلیفة الیمین القانونیة مع
  . التحقیق

 
  ١٨٥المادة 

القانون من حضور كاتب مع عضو النیابة الذى یباشر التحقیق ان كان ھو الأصل  یراعى ان ماوجبة
 الإتباع الا انة لایترتب على على عدم اتباعة بطلان مایتخذة عضو النیابة فى حالة الواجب

راء اج الإستعجال وقبل ان یخضر كاتب التحقیق اذ ان عضو النیابة بوصف كونة صاحبب الحق فى
الضبطیة  التحقیق ورئیس الضبطیة القضائیة لة من الإختصاص ماخولة القانون لسائر رجال

بحسب الحال داعیا  من قانون الإجراءات الجنائیة من اثبات ما یرى ٣١و  ٢٤القضائیة فى المادتین 
یتخذة من القیام بة ویعتبر ما لأثباتة قبل حضور كاتب التحقیق بل ھذا ھو الواجب الذى یتعین علیة

  . ھذة الإجراءات من قبل اعمال الإستدلال
 

  ١٨٦المادة 
تنظیما داخلیا ناطة الشارع بالمحامى  یلاحظ ان توزیع الإعمال بین كتاب كل نیابة لایعدوا ان یكون

ومنھا النیابات الجزئیة التابعة لة فقیام كاتب نیابة  العام او رئیس النیابة الكلیة فى دائرة اختصاصة
  . النیابة الكلیة لایترتب علیة البطلان كاتب اخر فى ذات دائرةبعمل 

 
  ١٨٧المادة 

المحقق اختیار المكان المناسب لأجراءالتحقیق وذلك متروك لتقدیرة حرصا  یجب على عضو النیابة
  . التحقیق وسرعة انجازة على صالح

 
  ١٨٨المادة 

ا كان لازما وممكنا خبراء التصویر مكان الحادث وكلم على عضو النیابة ان یصطحب معة الى
وكذلك من یرى الإستعانة بھم من الخبراء حرصا على ادلة الجریمة  الجنائى ورفع الإثار والبصمات

  . یفید مصلحة التحقیق وتجنبا للعبث فیما
 

  ١٨٩المادة 
راكز او النیابة الكلیة الإتصال بمدیرى الأمن لتكلیف مأمورى م على المحامین العامین أو روساء

 انتقال اعضاء النیابة فى الحوادث وان یعدوا لعضو النیابة فور ابلاغة بالحادث اقسام الشرطة لتیسیر



  . الوسیلة التى تنقلة وكاتب النیابة الى مكانة
  ١٩٠المادة 

النیابة الانتقال لتحقیق جنایة او جنحة ھامة ابلغ بھا فیجب ان یخطر المحامى  اذا تعذر على عضو
ندب  أو رئیس النیابة الكلیة للنظر فى ندب غیرة من اعضاء النیابة لتحقیق الحادث ولا یجوز العام

  . احد رجال الضبط القضائى وذلك الا فى حالة الضرورة القصوى
 

  ١٩١المادة 
كان القطار لایقف  اذا كان الإنتقال لمحل الحوادث الجنائیة بغیر قطار السكك الحدیدیة متعذرا او

أو لایقف بكلتیھما فیجوز لعضو النیابة ان  لتى بھا مقر النیابة او الجھة التى یراد الإنتقال الیھابالبلدة ا
النیابة ومن ناظر اقرب محطة الى الجھة المراد الإنتقال  یطلب كتابة من ناظر المحطة التى بھا مقر

  . فى الإنتقال والعودة الیھا وقف القطالر لاستعمالة
القطار فیة قبل وصولة الیة بوقت  ة ان یحضر الى المكان الذى طلب وقفویجب على عضو النیاب

وصولة الى المكان المراد وقف القطار فیة قبل  كاف وأ یطلب وقف قطار ما الا اذا تحقق من امكان
  . وصول القطار المذكور الیة

 
  ١٩٢المادة 

ان قد وقع فى قریة موبوءة مالم ولو ك یجب على عضو النیابة الإنتقال لتحقیق الحادث الذى ابلغ بة
اجراء التحقیق فى مكان اخر او فى مقر النیابة فلا  تر الجھة الصحیة المختصة غیر ذلك فلإذا رئى

الموبوءه الا اذا صرح طبیب الصحة بذلك بعد الكشف علیھم  یجوز استحضار شھود من تلك القریة
  . بأى مرض معد طبیا والتحقق من عدم اصابتھم

 
  ١٩٣المادة 

اجراءاتة فى غیر دائرة عضو النیابة المحقق فعلى ھذا  اذا استلزم التحقیق مباشرة اى اجراء من
واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرتة الى النیابة المختصة  الأخیر ان یبعث بمذكرة مفصلة عن

  . لیقوم بة احد اعضائھا
رئیس النیابة الكلیة  ستئذان المحامى العام أوزاذا رأى المحقق ضرورة قیامة بنفسة جاز لة ذلك بعد ا

المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا كان  اذا كان الإجراء سیتم فى دائرة النیابة الكلیة واستئذان
ز او النائب العام اذ كان سیتم فى دائة محكمة .اختصاصة  سیتم فى دائرة نیابة كلیة اخرى تدخل فى

  . استئنافیة اخرى
 أ وكیل النیابة المختص فى اجراءات التحقیق بدائرة اختصاصة المكانى ثم استوجبتبد ومتى

الإجراءات منة  ظروف التحقیق ومقتضیاتة متابعة اإجراءات وامتدادھا خارج تلك الدائرة فإن ھذه
  . او ممن یندبة لھا تكون صحیحة لابطلان فیھا

 
 

  ١٩٤المادة 
یثبت فى صدر  ارج دائرة اختصاصة للتحقیق فیجب علیة اناذا انتقل عضو النیابة الى جھھ تقع خ

  . محضرة ندبة لتحقیق ھذا الحادث واسم من ندبة وسبب الندب
 

  ١٩٥المادة 
حتى فى وجود شك او قام نزاع بشأن  یجب على عضو النیابة الأنتقال لتحقیق عند ورود البلاغ الیة

الى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة  الإختصاص وان ترسل القضیة بعد الفراغ من تحقیقھا
العام او رئیس النیابة الكلیة القضیة الى النیابة  بمذكرة برایة فى الإختصاص ویحیل المحامى

  . الأخرى إن ثبت لھا اختصاصھا



محكمة الإستئناف  فإذا اختلفت نیابتان كلیتان حول الإختصاص رفع الأمر الى المحامى العام لدى
الكلیة الأخرى لاتدخل فى دائرة  لأخیر رفع الأمر الى المحامى العام اذا كانت النیابةوعلى ھذا ا
  . اختصاصة

اختصاصھا بالحادث مركزیا فعلى النیابة ان تحدد  واذا تنازعت جھتان من جھات الشرطة
  . وتخطر كلتا الجھتین برایھا فى ذلك الإختصاص طبقا لما یسفر عنة التحقیق

 
  ١٩٦المادة 

الكلیة الذین یعملون مع المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بأعمال التحقیق  تص وكلاء النیابةیخ
 . منة بذلك جمیع الحوادث التى تقع بدائرة المحكة الكلیو التى ھم تابعون لھا دون حاجة الى ندب فى
 
 

  ١٩٧المادة 
جنایات التԩتكون لھا اھمیة خاصة بالنظر تحقیق قضایا ال یتولى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة

  . ویتولى ذلك ایضا رئیس النیابة المدیر للنیابة الجزئیة الى ظروفھا او لمن تتعلق بھم
النیابة عند الإقتضاء الإكتفاء بالإشراف على التحقیق الذى یجریة عضو  وللمحامى العام او رئیس

  . جراء ھذا النحقیقاو ندب اقدم الإعضاء بالنیابة لإ النیابة المختص
اعضاء النیابة بالإشراف على تحقیق یجریة غیرة لأن ھذا الإشراف  ولا یجوز تكلیف اى عضو من

  أو رئیس النیابة وحدة منوط بالمحامى العام
 

  اعضاء النیابة المناوبون – الفرع السادس
 

  ١٩٨المادة 
لنظر  ء حتى الساعة العاشرة مساء یومیاالنیابة فترة مسائیى تبدأ فى الساعة السادسة مسا یمتد عمل

مواعید العمل  محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التى یقتضى الأمر عرضھا على النیابة فى غیر
  , الرسمیة

 
  ١٩٩المادة 

یقرر العمل بھا ھذا النظام العدد الكافى من اعضاء النیابة  یخصص فى كل نیابة من النیابات التى
  . یومیا خلال الفترة المسائیة المشار الیھا فى المادة السابقة لوالعاملین بھا للعم

 
  ٢٠٠المادة 

خلال فترة  یعد سجل بكل نیابة تثبت بة یومیا بیانات كاملة عن المحاضر والأوراق التى تعرض
  العمل المسائیة والإجراءات التى اتبعت فیھا

 
  محاضر التحقیق – الفرع السابع

 
  ٢٠١المادة 

التحقیق بمعرفة كاتب من موظفى القفلم الجنائى بالنیابة المختصة الذى علیھ  ر محاضریجب نحری
  . الدقة والوضوح والنظافة فى تدوین المحضر ان یتحرى

 
  ٢٠٢المادة 

 التحقیق ببیان النیابة التى تقوم بھ ویصدربتاریخ الیوم والساعة ومكان التحقیق واسم بعنون محضر
اذا كان منتدبا  نیابة التى یعمل فیھا اصلا واسم النیابة التى ھو منتدب لھاالمحقق ووظیفتھ واسم ال

بعد حلف الیمین ثم یذكر نص  واسم كاتب التحقیق سواء اكان من كتاب النیابة او اخر ندبھ المحقق



  . قیام الآخیر للتحقیق بلاغ الحادث وتاریخ وساعة وصولھ الى عضو النیابة ووقت
 

  ٢٠٣المادة 
أو شطب أو تحشیر وترقم صفحاتھ بأرقام متتابعة  ضر التحقیق بخطواضح بغیركشطیحرر مح

بھد الانتھاء من سماع أقوال كل شاھد أو متھم وبعد تلاوتھا  ویوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائھ
علیھا وتوقیعھ بنھایتھا فإذا أمتنع الشاھد أو المتھم عن وضع إمضائة أو  علیھ وإقراره بأنھ مصر

 یمكنھ ذلك تعین إثباتھ فى المحضر مع بیان الآسباب التى یبدیھا ویضع الكالتب إمضاؤه أو لم ختمھ
 مع عضو النیابة على جمیع صحف المحضر وعلى كل تصحیح أولا بأول فإذا كان التصحیح أو

  . الشطب أو التخریج خاصا بأقوال شاھد أو متھم یعتمد بتوقیعة علیھ معھما
 

  ٢٠٤المادة 
المیلاد بالیوم والشھر والسنة  یثبت بالمحضر اسم المتھم واسم الشھرة إن وجد وتاریخیجب أن 

واقع البطاقات الشخصیة والعائلیة أو جوازات  وجھة المیلاد والمحافظة التى تقع فیھا والجنسیة من
ون أسم الشاھد ولقبة وصناعتة وسكنة وعلاقتة بالمتھم وید السفر أو أى مستند رسمى آخر كما یدون

والرمز المقترن بة قرین الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جھة  دائما الرقم المطبوع للبطاقة
سمعت أقوالھم بھوامش المحاضلر قرین بدایة أقوال كل منھم مع التنویة  صدورھا وتثبت أسماء من

  .اثبات أو شاھد نفى أو متھما بما اذا كانشاھد
 

  ٢٠٥المادة 
للمتھمین والشھود وكذلك الاجابة عنھا فى محضر التحقیق كاملة  لتى توجھیجب أن تثبت الآسئلة ا

  .تنقیح وذلك تحت اشاف الكحقق دون أقتضاب أو حذف أو
 

  ٢٠٦المادة 
المدعین بالحق المدنى وصفتھم فى الدعوى وقیمة المبالغ المدعى بھا  یجب أن یثبت بالتفصیل أسماء

ى فى البلدة التى بھا مركز المحكمة التى یحرى فیھا خضوم الادعاء المدن والمحل الذى یتجذة
  .لم یكونوا مقیمین فیھا التحقیق اذا

 
  ٢٠٧المادة 

یتحقق من أن كاتب التحقیق قد بادر الى إخطار الخصوم بالیوم  یجب على عضو النیابة المحقق أن
التحقیق قرین  وانة قام بإعلان الشھود المطلوبین ویدون بھامش محضر المحدد للتحقیق ومكانة

تم نحو تنفیذھا مع إیضاح تاریخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبة القرار ویراعى  قرارات التأجیل ما
  . یكون تنفیذ القرارت بكتب من أصل وصورة ویحتفظ بالصورة فى القضیة دائما أن

 
  208 المادة

وتقدیر ھذة  قیقیجوز فى حالة الضرورة ندب غیر كاتب التحقیق المختص لتدوین محضر التح
  . الضرورة موكول لسلطة التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع

 فإن تكلیف عضو النیابة عند إنتقالة للتحقیق لشخص غیر كاتب التحقیق وبعد تحلیفة وعلى ذلك
مادام ما اتخذة  من قانون الاجراءات الجنائیة أمر جائز قانونا ٧٣الیمین استثناء من حكم المادة 

  . غیركاتب التحقیق ة من ندب وتحلیف یمین معناة ثبوت حالة الضرورة لندب كاتبعضو النیاب
 

  ٢٠٩المادة 
بكاتب من كتاب النیابة على مظنة احتمالالمساس بحسن  متى إستشعر المحقق حرجا من الاستعانة

العدالة على ایة صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع  سیر التحقیق أو الاضرار بمصلحة



مكانة جاز ندب غیرة لھذة المھمة تأسیسا على أن ھذا الندب ھو  تحقیق وظروفة أو بزمانة أوال
المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة فى ھذا الموطن ھو العذر الذى یبیح ترك  ضرورة تستقیم بھا

  .دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضیھا مصلحة التحقیق الواجب
 

  ٢١٠المادة 
ثم فإن  ترط القانون لاجراء التحقیق من السلطة التى تباشرة استصحاب كاتب لتدوینة ومنیش

الكاتب لا یعد  المحضر الذى یحررة مأمور الضبط القضائى بانتداب من النیابة العامة من اصطحاب
  .محضر تحقیق وإنما یؤول امرة إلى إعتبار محضر جمع استدلالات

 
  ٢١١المادة 

أن القانون لم یوجب مصاحبة  من قانون الاجراءات الجنائیة ٧٣،١٩٩مادتین مؤدى ما ورد بال
محضر كسماع شھادة الشھود واستجواب  الكاتب للمحقق إلا فى اجراءاتالتحقیق التى تستلزم تحریر

تستلزم انصراف المحقق بفكرة الى مجریات التحقیق  المتھم واجراء المعاینة اذا ان ھذة الإجراءات
اما سائر اجراءات التحقیق كالأوامر الصادرة بالحبس  ة عن ذلك كتابة المحضربحیث لاتعوق

لاتستلزم تحریر محاضر تصرف فكر المحقق عن مھنتة الأصلیة  والقبض والتفتیش فھى بطبیعتھا
  . فیھا كاتب یوقع منة علیھا ولا توجب بالتالى ان یصاحبة

 
  ٢١٢المادة 

ھد بغیر یمین وقام بذلك عضو النیابة نفسة على ظھر سماع شا اذا دعت ضرورة سؤال متھم او
حضور كاتب فإن ذلك لایعد محضر تحقیق بل مجرد سماع اقوال تماما  محضر الإستدلالات وبغیر

  . للأستدلالات
  

  ٢١٣المادة 
و ٢٩٢و ٢٧٩و ٢٧٧و ٢٧٤و ١٨٥و١٨٤و  ١٨٢و١٨١فى الجرائم المنصوص علیھا فى المواد 

لرفع الدعوى  ن العقوبات وكل جریمة اخرى یشترط القانون فیھامن قانو ٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و ٢٩٣
غیرةكالجرائم الخاصة  الجنائیة تقدیم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علیة او

والفروع أو من أحد الزوجین على  بتھریب النقد وجریمة الزنا وجریمة السرقة التى تقع بین الأصول
على المتھم ولو كانت الجریمة متلبسا بھا الا  ات التحقیق فیھا او القبضالأخر ولا یجوز اتخاذ اجراء

او الطلب ممن یملك ذلك قانونا زویقتصر ھذا القید على  بعد تقدیم الشكوى او الحصول على الإذن
القانون بضرورة تقدیم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون  نطاق الجریمة التى خصھا

كما لایحتسب یوم العلم من ،ویعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى ،بھا  طةسواھا ولو كانمت مرتب
 على انة فى،شھور المنصوص علیھا فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائیة  مدة الثلاثة

فى  من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص علیھا١٨٥الجریمة المنصوص علیھا فى المادة 
شخصا ذا  من القانون المذكور اذا كان المجنى علیة موظفا عاما او ٣٠٨و٣٠٧و ٣٠٦و٣٠٣المواد 

او النیابة او الخدمة  صفة نیابیة عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجریمة بسبب اداء الوظیفة
  تقدیم شكوى أو طلب أو إذن یجوز اتخاذ اجراءات التحقیق فیھا دون الحاجة الى –العامة 

 
  ٢١٤المادة 

 ١٩٦٦لسنة  ٤٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ١٨٢القانون رقم  جرائم المخدرات الواردة فى
لاتحتاج النیابة فى اتخاذ ، بعناصرھا القانونیة عن جرائم التھریب الجمركى  مستقلة ومتمیزة

  . التحقیق فیھا الى اذن من مدیر الجمارك اجراءات
 

  ٢١٥المادة 
التحقیق بمجرد وصولة الى مكان الحادث فإذا كان احد رجال الضبط  مباشرة على عضو النیابة



راى  سبقة الیة وبدأ فى جمع الإستدلالات فیة جاز لة ان یدعة یتم اخر اجراء بدأ فیة اذا القضائى قد
لمناقشة الشھود  وذلك تمھیدا، مصلحة فى ذلك ثم یطلع عضو النیابة علԩة محضر جمع الأستدلالات 

وبمواجھنھم بھا عند  سؤالھم بمعرفتة فى الأقوالالتى قرروھا فى ذلك المحضر والمتھمین لدى
  . الإقتضاء

حق اثبات مایرى بحسب الحال داعیا لإثباتة  ولعضو النیابة مالسائر رجال الضبطیة القضائیة من
  . بنفسة قبل حضور كاتب التحقیق

 
  ٢١٦المادة 

الإثبات فى مكان یكونون فیھ  المتھمین وشھود یجب على عضو النیابة المحقق أن یعمل على وضع
الشھادات وتفادیا لما عسى أن یقع من  منعزلین بعضھم عن بعض وعن الناس ضمانا لعدم تلفیق

شخصیة المتھم ببیان اسمھ واسم الشھرة إن وجد  ثم یثبت. المتھم من تأثیر على شھود الإثبات 
یلاد والمحافظة التى تقع بھا والجنسیة وذلك من واقع وجھة الم وتاریخ المیلاد بالیوم والشھر والسنة

الشخصیة أو العائلیة أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر وبعد فحص  الاطلاع على البطاقات
 ما یعن لھ من ملاحظات یبدأ بسؤالھ شفویا عن التھمھ المسنده إلیھ بعد أن یحیطھ علما المتھم وإثبات

وإذا أنكرھا یسألھ  ى استجوابھ تفصیلا مع العنایة بإبراز ما یعزز اعترافھبھا فأن اعترف بھا بادر إل
اتلاستشھاد بھم ویثبت ھذا الدفاع  عما إذا كان لدیھ دفاع یرید إبداءه وھل لدیھ شھود نفى یبغى

یرید أن یستشھد غیرھم فإن قرر أن لیس لدیھ  وأسماء الشھود فى المحضر ثم یسألھ عما إذا كان
یآمر بأستحضار جمیع من استشھدھم المتھم فورا  یثبت ذلك فى المحضر كذلك ثمشھود آحرون 

سؤالھم ثم یستكمل التحقیق بسؤال شھود الإثبات حسب  ویضعھم فى مكان منعزل حتى یحین دور
أقوالھم وتعرف مدى نصیبھا من الحقیقة ویواجھھم بما یكونون  ترتیب أھمیتھم ویناقشھم لاستجلاء

محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شھدوا بھ ئامامھ ویناقشھم فیھا ولھ ألا  ل فىقد قرروه من أقوا
 الآشخاص الذین سبق سؤالھم فى محضر جمع الاستدلالات بوصفھم شھودا إذا كانوا لم یعید سؤوال

 یشھدوا بشىء ولا ترجى فائده من إعادة سؤالھم وكلمنا ورد اسم شخص یحتملأن تكون لدیھ
بادر  ثم یستجوب المتھم إذا لم یكن قد. دث یطلب فورا ویسأل عن معلوماتھ معلومات فى الحا

بالآدلھ التى قامت ضده  بأستجوابھ بعد سؤالھ شفویا عن التھمة المسنده الیھ واعترافھ بھا ویواجھھ
ویجب علیھ أن یبادر . إن كان لھ دفاع  ثم یأخذ فى تحقیق دفاعھ. ویسألھ عما إذا كان لدیھ ما یفندھا 

المتھم مباشرة اتقاء لما عساه أن یحصل من تلقین  بسماع شھود النفى بعد الانتھاء من استجواب
ولا یجوز التراخى فى سماعھم اعتمادا علة أن المتھم محبوس  . الشھادات التى توافق أقوال المتھم

والشھود ویراعى مواجھة المتھمین . على ذویھ الاتصال بھؤلاء الشھود  إذ لیس بالعسیر علیھ أو
  . تختلف فیھ أقوالھم بعضھم ببعض فیما

 
  ٠٢١٧المادة 

المسندة الیة فلا یكتفى بھذا الإعتراف بل یجب على المحقق ان  اذا اعترف المتھم فى التحقیق بالتھمة
تعزز ھذا الإعتراف لإن الإعتراف لیس الا دلیلا یحتمل المناقشة كغیرة من  یبحث عن الأدلة التى

  . الإثبات ادلة
 

  ٠٢١٨المادة 
على الإعتراف باعتبار مثل ھذا الإجراء من قبیل  لایجوز استعمال العقاقیر المخدرة لحمل المتھم

  . الذى یتم عن طریقة ویھدر الإعتراف المترتب علیة الأكراة المادى الذى یبطل الإستجواب
 

  ٠٢١٩المادة 
یغیر  لإكراة المادى یبطل اعترافة ولاتنویم المتھم مغناطیسیا واستجوابة ضربا من ضروب ا یعتبر

  من ذلك رضاء المتھم بة مقدما
  ٢٢٠المادة 



الكذب للحصول على اعتراف المتھم لأن ھذة الوسیلة یحوط نتائجھا  لایجوز استخدام جھاز كشف
یصبح لھا قیمة علمیة توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة ما تسفر عنھ نتائج ھذا  بعض الشك ولذلك لن

  .من دلالات زالجھا
 

  ٢٢١المادة 
المتھم یكون عند حضورة لأول مرة فى التحقیق  یجب التفرقة بین سؤال المتھم واستجوابة فسؤال

الیة واثبات اقوالة بشانھا فى المحضر دون ان یستتبع  ویقتصر على احاطتة علما بالتھمة المسندة
  . أدلة الدعوى ومناقشتة فیھاالإستجواب فھو مواجھة المتھم ب ذلك توجیة اسئلة الیة اما

فى غیر حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدلة  –الجنایات  ولا یجوز للمحقق فى
المتھم او یواجھة بغیرة من المتھمین او الشھود إلا بعد دعوة محامیة للحضور اذا  ان یستجوب –

توقف او  جنحة جاز استجواب المتھم من غیرلة محام فإذا لم یكن للمتھم محامأو كانت الواقعة  كان
ومن العوامل  انتظار وتقدیر السرعة والخوف متروك للمحقق یباشرة تحت رقابة محكمة الموضوع

عاجلة یقتضیھا صالح  المبررة تلقى اعتراف المتھم مع ماقد یسفر عنة من وجوب اتخاذ اجراءات
  . التحقیق

كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما یجوز  فى قلم وعلى المتھم ان یعلن اسم محامیة بتقریر
  . لمحامیة ان یتولى ھذا الإقرار او الإعلان

 
  ٢٢٢المادة 

على الإستجواب او المواجھة مالم  یجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقیق فى الیوم السابق
امیة الحاضر معة اثناء بین المتھم ومح یقرر المحقق غیر ذلك وفى جمیع الأحوال لایجوز الفصل

  . التحقیق
 

  ٢٢٣المادة 
المحقق ان یجرى التحقیق فى مواجھة من یرید الحضور من الخصوم وھم المتھم  یجب على
بالتحقیق  علیة والمدعى بالحقوق المدنیة والمسئول عنھا ووكلائھم وتعتبر النیابة فیما یتعلق والمجنى

تكمیلیا ضمن  مستشار الإحالة عندما یجرى تحقیقاالذى یجریة قاى التحقیق ومن فى حكمة او 
  . الخصوم الذین یحق لھم حضور التحقیق

 
  ٢٢٤المادة 

 یجرى التحقیق فى غیبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة بالنظر الى نوع للمحقق ان
الضرورة  تلكوبمجرد انتھاء ،وكذلك فى حالة الإستعجال ، القضیة او خشیة التأثیر على الشھود 

مع السماح لھم  ولة ان یباشر بعض اجراءات فى غیبة الخصوم، یبیح لھم الإطلاع على التحقیق 
  . بالإطلاع على الأوراق المثبتة لھذة الإجراءات

النیابة القصد فى حقھم فى اجراء التحقیق فى غیبة الخصوم أو وكلائھم ولا یلزم  ویجب على اعضاء
 وللمتھم، رر فیھا ذلك منعھم من حضور جلسات التحقیق حتى اخر ادوارة الأحوال التى یتق حتى فى

النیابة  الحق دائما فى استصحاب محامیة كلما دعى للتحقیق حتى فى الأحوال التى یقرر فیھا عضو
  . اجراء التحقیق فى غیبة الخصوم

 
  ٢٢٥المادة 

  ومكانةاعلان الخصوم بالیوم الذى یباشر فیة التحقیق  یجب على المحقق
 

  ٢٢٦المادة 
حتى لایؤثر حضورھم على ، اعضاء النیابة تفادى حضور رجال الشرطة اثناء التحقیق  یجب على

 ومع ذلك فإن حضور رجال الشرطة اثناء التحقیق لایعد. الخصوم اثناء ادلائھم باقوالھم  ارادة



ارادتة فحملتة  ثرت فعلا علىالا اذا ثبت ان الخشیة منة قد ا، اكراھا یؤثر على اعتراف المدلى بة 
  . على ان یاتى بما ادلى بة

 
  ٢٢٧المادة 

ذا تحقق ’ف. ان یكونوا اقویاء الملاحظة فى تتبع تصرفات المتھمین والشھود  على اعضاء النیابة
 وجب علیة ابعاد صاحب،تأثیر علیھم من وجود احد رجال السلطة العامة او احد الخصوم  لھم وجود

سؤالة  مع وضع الإطمئنان فى قلب من یجرى استجوابة أو. ؤقتة من مكان التحقیق التأثیر بصفة م
  . بأن المعلومات التى یأتى بھا لن تخرج من بین اوراق التحقیق

 
  228 المادة

او مواجھتة ولة  یجب على المحقق ان یدعو محامى المتھم بجنایة ان وجد لحضور استجواب المتھم
سواء فى محضر افستجواب أو  حامیة مادام المتھم لم یعلن اسم محامیةاستجواب المتھم دون دعو م

المحامى مع المتھم فى مرحلة سابقة  وحضور، بتقریر فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن 
 ١٢٤اعلان اسم محامیة طبقا لما نصت علیة المادة  لایغیر من ذلك مادام المتھم لم یسلك الطریق فى

  . الجنائیة من قانون الإجراءات
 

  ٢٢٩المادة 
بخبیر مادام فى الإستطاعة تبین معنى  للمحقق ادراك معنى اشارات الأبكم والأصم بغیر الإستعانة

  . تلك الإشارات
 

  ٢٣٠المادة 
 النیابة فى حالة اجراء التحقیق بنفسة ان یكلف احد من مأمورى الضبط القضائى بعمل او لوكیل

الجزئى  ن ثم یصح ندب وكیل النیابة للضابط بتنفیذ اذن القاضىوم، اكثر من اعمال التحقیق 
ان تبین بوضوح  ویجب.بمراقبة تلیفون المتھم وتفریغ التسجیلات الخاصة بالمحادثات التلیفونیة 

یجرى اى عمل اخر من  وللمندوب ان،والإجراءات المطلوب اتخاذھا ، المسائل المطلوب تحقیھا 
ولا یجوز الندب  –الحقیقة   بالعمل المندوب لة ولازما فى كشفاعمال التحقیق متى كان متصلا

  . لتحقیق قضیة برمتھا
بالكتابة وموقعا علیة ممن اصدرة ویرفق اصل الأمر الصادر بالندب  ویجب ان یكون الندب ثابتا

  . لم یكن قد اثبت فى محضر التحقیق ذاتة بأوراق التحقیق اذا
 

  ٢٣١المادة 
ھد بأسئلة معینة فى تفصیلات التحقیق بل یجب ان یترك الشاھد یبدى معلوماتة الشا لایجوز ابتدار

ثم , من غیر ان یستوقفة المحق إلا اذا تبین لة بوضوح عدم اتصال مایقولة بموضوع التحقیق اولا
بدا من تناقض أو  لیجلو مایكون قد شابھا من غموض وفیما، یأخذ فى مناقشتة فیما ادلى بة من اقوال 

الواقع و المعقول أو غیر ذلك مما  بینھا وبین اقوال من تقدموة أو فیما یرى انھا لاتتفق مع تعارض
كثرة الأسئلة غیر المجدیة فلا یجنى المحقق  اما،یوجب المناقشة ویراعى تسلسل التحقیق وترابطة 

ماقد یشوبة  عن مواطن الدقة ویجعلة ھدفا لمطاعن الدفاع منھا إلا ضیاع الجھد سدى والبعد بالتحقیق
ویجب على قدر الإمكان ان یستوضح الشاھد زمان ، ایحاء ومباغتة  من اضطراب أو یشف عنة من

ولا یغیب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة ، لة وكیفیة وقوعة والباعث لة  ومكان الحادث والفاعل
  . وسعة الصدر تعین كثیرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور والمثابرة

 
  ٢٣٢مادة ال

اعتزموا ارتكاب  إذا امتنع رجال الشرطة عن ذكر كیفیة ضبط متھم أو كیفیة علمة بأن بعض الجناة
ما إمتنع عن ذكرة إلا اذا  ولا یطلب منة بیان، فیكتفى بإثبات ذلك فى محضر التحقیق ، جریمة ما 



  . اقتضت مصلحة التحقیق ذلك
 

  ٢٣٣المادة 
شفائھم  لى سؤال المصابین حتى لو كانت اصابتھم بسیطة دون انتظاراعضاء النیابة المبادرة ا على

یؤجل سوالة لوقت  إلا اذا علموا من الطبیب المعالج أن ھناك خطرا على المصاب من سؤالة وحینئذ
  . بة من تحقیقات اخر وعلیھم تنبیة رجال الضبط القضائى الى مراعاة ذلك فیما یقومون

 
  ٢٣٤المادة 

المستشفیات الحكومیة لسؤال مصابین موجودین بھا الا بعد  النیابة الا ینتقلوا الىیجب على اعضاء 
اذا ، تلیفونیة من المستشفى بإمكان سؤالھم ویجوز لھم عند الضرورة  ورود اخطار كتابى أو اشارة

 أن ینتقلوا الى، المصابین تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقیق سرعة سؤالھم  كانت حالة
كلما  ى بغیر توان وفى أى وقت على ان یخطروا المستشفى فى الوقت المناسب بإنتقالھمالمستشف

ینوب عنھما  وان یتصلوا بمجرد وصولھم الى المستشفى بمدیرة أو طبیبة الأول أو من، تیسر ذلك 
الأسئلة التى توجة  إن وجد ویستعلموا منة عن حالة المصابین ومقدرتھم على الإجابة بتعقل على

  . م وأن یثبتوا كل ذلك فى المحضرالیھ
 

  ٢٣٥المادة 
 فیجب على، اقتضى التحقیق عرض المتھم على المجنى علیة أو احد الشھود للتعرف علیة  اذا

ذلك  ومن، عضو النیابة المحقق ان یتخذ الإحتیاط اللازم حتى لاتتعرض عملیة العرض لأى طعن 
أو حركة أو  ل عرضة علیة وتفادى صدور اى عبارةعدم تمكین المجنى أو الشاھد من رؤیةالمتھم قب

المحضر مع بیان  واثبات اسماء من استخدموا فى عملیة العرض فى،اشارة قد تیسر التعرف علیة 
المتھم وشكلة بقدر الإمكان  سن كل منھم ومحل اقامتة وملابسة ویحسن ان یكون ھؤلاء فى مثل سن

ویقع ذلك فى كل ، علیة أو الشاھد  على المجنى كما یحسن ان یبدأ بین اشخاص اخرین ویرضة، 
  . للثقة والإعتبار عملیة استعراف تجریھا النیابة حتى تكون محلا  

 
  ٢٣٦المادة 

اظافر المتھمین بارتكاب الجرائم التى تستعمل فیھا  یجب على عضو النیابة المحقق ان یبادر بقص
ذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة یرجح الأظافر للتحلیل فإ المواد السامة مع ارسال قلامات

  . الأظافر فلا یكون ھناك محل لإتخاذ ھذا الإجراء معھا زوال اثار السم من
 

  ٢٣٧المادة 
 اثار یظن انھا لملابس المتھمین أو مخلفاتھم یجوز الإستعانة على التعرف على اصحابھا أذا وجدت

المتھمین  محل الحادث ارسلت المضبوطات معفإن تعذر ارسال كلب الشرطة الى ، بكلب الشرطة 
. وجة یحفظ رائحتھا  الى النیابة الكائن بدائرتھا محل وجود الكلب بعد تحریزھا تحریزا جیدا على

حالة ، النیابة فى محضرة  ویقوم اعضاء النیابة بأنفسھم بإجراء عملیات الإستعراف ویثبت عضو
تناولة بیدة والمكان الذى وجد بة  ن عثر علیة أوالشیئ المضبوط ووصفة وكیفیة العثور علیة وم

بنفسة على المحافظة علیة حتى تمام عملیة  وكل ماورد علیة من تغیر أو تداول بین الأیدى ویشرف
  . العرض على كلب الشرطة

 , الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم وتكون
 ض مضبوطات ومتھمین عدیدین على الكلب لتمییز صاحب المضبوطات من بینھم متىفلا محل لعر

بأیدھم فترك كل  ثبت من التحقیق انھا شائعة بینھم أو انھم جمیعا حملوھا أو تداولوھا أو تنازعوھا
ملكیة المتھم للمضبوطات اذا  كما انة لاوجة للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف على، منھم اثر بھا 

فى یدة زمنا  ما أو استخلصھا من ایدى  لمتھم نفسة قد اقر فى التحقیق بأنة حازھا أو وقعتكان ا
  . ترك بھا اثرا الشھود الذین حاولوا ان یدسوھا علیة أو انة



للراس أو حذاء أو ملابس  فإذا ضبط غطاء،ویجب ان تنزة عملیة العرض عن كل شبھة تلحق بھا 
المتھم شیئا منھا للتحقق ما إذا كانت  افستعانة بالكلب ان یلبساخرى فلا یجوز للمحقق الذى یرید 

من واجبة ان یباعد بینھا وبین المتھم ویحرص على  بل ان،تناسبة أو مطابقة لقدمة فیتعلق بھا أثر 
  . عدم اتصالة بھا حتى تتم عملیة العرض

وقدرتة على  طةكما یجب دائما إجراء تجربة تمھیدیة لإختبار قوة حاسة الشم فى كلب الشر
العرض وسبیلا للإقتناع  استخدامھا واثبات نتیجة التجربة فى المحضر تدلیلا  على صحة مایسفر عنة

التعب فعلى عضو النیابة ألا یأمر  وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجھد وبدأ یأخذة. بنتائجھا 
  . لب مجھدلایمكن الإعتماد على ك بمواصلة التجربة أو السیر فى عملیة العرض إذ

 
  ٢٣٨المادة 

على الظواھر الفلكیة كوقت شروق القمر وغروبة وعمرة ودرجة ضوئة  اذا اقتضى التحقیق الوقوف
حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التى ارتكب  أو اقتضى الوقوف على

، ف التى وقع فیھا الإسترشاد بذلك فى اجراء تجریة فى احوال مشابھة للظرو الحادث فیھا أو
 المعھد الفلكى للأرصاد بحلوان عن الظواھر الفلكیة التى عاصرت تاریخ الحادث وما قد فیستعلم من

  . یماثلھا فى المستقبل
التى تسجلھا المراصد المختلفة فى انحاء  أما الحالات الجویة بالنظر الى انھا من الظواھر المحلیة

  . فیستعلم من ھذة المصلحة عنھا ویةالقطر وتخطر بھا مصلحة الأرصاد الج
 

  ٢٣٩المادة 
معة من رافقة من مأمرى الضبط القضائى أو من سبقة منھم الى محل  یحسن بعضو النیابة ان یبقى

  . بالإجراءات التى یستلزمھا التحقیق الحادث لكى یعھد الیة
 

  ٢٤٠المادة 
كك الحدیدیة تكلیف الضابط القضائى یوجد بھا اقسام قضائیة لشرطة الس یراعى فى الجھات التى

ماتقضى مصلحة التحقیق بإستیفائة من اوجة ولا یعھد بذلك الى رجال الشرطة  المختص بتنفیذ
  . العادیین

 
  ٢٤١المادة 

التحقیق كما یجوز ندبھم لتحقیق  یجوز ندب معاونى النیابة للقیام بعمل معین او اكثر من اعمال
  . قلیلة الأھمیة ن ندبھم فى القضایاویراعى ان یكو، قضیة برمتھا 

 
  ٢٤٢المادة 

فإذا تعذر إنجازة دفعة واحدة فیجب ، ینتھى منة  یستمر عضو النیابة فى التحقیق دون تعجل حتى
  . الفراغ منة تحدید جلسات قریبة متلاحقة لسرعة

 
  ٢٤٣المادة 

مور ما یستوجب قیام عضو اخر مالم یطرأ من الأ یجب على عضو النیابة ان یتم التحقیق الذى بدأه
المحقق ان یرفق بالقضیة مذكرة بتفصیل وقائع الدعوى وما  وفى ھذة الحالة یجب على، بإستكمالة 

  . التى یلزم استیفاؤھا تم فیھا من تحقیق والأوجة
 

  ٢٤٤المادة 
ة برقم الى اخطار الشرطة فى بدایة التحقیق بقید القضی یجب على عضو النیابة المحقق ان یبادر

ویذكر المادة القانونیة المنطبقة علیھا ، الأحوال وان یصف الواقعة  جنایة او جنحة أو مخالفة بحسب



على ان یعدل القید والوصف فیما بعد على ،المرحلة التى یكون التحقیق قد قطعھا  بقدر ماتسمح بة
 یدھا مؤقتا  بدفترماینتھى الیة التحقیق وإذا استشكل علیة وصف القضیة ابتداء فیطلب ق ضوء

  الشكاوى الإداریة
 

  ٢٤٥المادة 
حسب تاریخھا فى دفتر خاص یسمى دفتر حصر التحقیقات  جمیع التحقیقات التى تجریھا النیابة تقید

النھائى فى الأوراق بخط عضو النیابة المحقق مذیلا بتوقیعة مقرونا    ویؤشر امام كل منھا بالتصرف
 القائم بإدارة النیابة مراجعة ھذا الدفتر فى اخر كل شھر للتحقق منوعلى العضو  , بتاریخ التصرف

التحقیقات المذكورة فى  ولا یغنى القید فى ھذا الدفتر عن قید، انتظامة وان یوقع علیة بما یفید ذلك 
شكوى اداریة أو عوارض على حسب  جداول النیابة الأخرى بوصفھا جنایة أو جنحة أو مخالفة أو

  الأحوال
 
  ٢٤٦ادة الم

 یحددوا بأنفسھم جلسات التحقیق بأنفسھم ولا یتركوا ذلك للكتبة وعلیھم اتخاذ على اعضاء النیابة ان
تأجیلة بغیر  الإجراءات القانونیة الكفیلة بحضور الشھود فى الأیام المحددة للتحقیق تفادیا من

بة وإذا حضر بعضھم  وامبررویجب سماع اقوال الشھود دفعة واحدة ومواجھتھم بمن یلزم ان یواجھ
یكن فى ذلك إضرار  وتخلف البعض الأخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منھم اذا لم

ویجب ألا ، بغیر موجب  بمصلحة التحقیق ولا یجوز تكلیف الشھود بالحضور للتحقیق اكثر مرة
مت مصلحة عطلة رسمیة مادا یؤجل التحقیق إلا لأسباب ھامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف یوم

  . التحقیق تقتضى ذلك
 

  ٢٤٧المادة 
 النیابة ألا یحددوا جلسة واحدة لتحقیق عدة قضایا لیس فى طاقتھم تحقیقھا بأجمعھا یجب على اعضاء

وأن ، تأجیل  وأن یقروا مافى استطاعتھم القیام بة من أعمال التحقیق فى الیوم الواحد لإنجازة بغیر ,
كما یجب علیھم ، بذاتة  الحال وقتا  معینا  للبدء فى تحقیق موضوعیحددوا بقدر ماتسمح بة ظروف 

الجنائیة فلا ینتقل الى مكان وجود  من قانون الإجراءات، ٢٠٨، ١٩٩، ١٢١مراعاة احكام المواد 
اذا كان مریضا أو لدیة من الأعذار مایمنعة من  متھم أو شاھد مھما كانت صفتة وایا كان مركزة إلا

  لنیابةالحضور الى مقر ا
 

  ٢٤٨المادة 
التحقیق التى قرر اجراءھا فى كل  یجب ان یقید عضو النیابة بنفسة فى اجندة التحقیق جمیع اعمال

وكذا اسماء المتھمین المحبوسین المقرر مد حبسھم  یوم من الأیام المستقبلة وارقام القضایا الخاصة
یھا ویكون عضو النیابة مسئول شخصیا الواجب تجدبد اوامر ف وارقام القضایا الخاصة بھم والأیام

  . فى المیعاد القانونى عن تأخیر تجدید أوامر الحبس
 

  ٢٤٩المادة 
نیابة اخرى فعلیة ان یترك اجندة التحقیق بالنیابة حتى یتسنى لخلفة  اذا نقل عضو النیابة او ندب الى

  . الوقت الذى كان محددا لھا متابعة اعمالة فى
 

  ٢٥٠المادة 
كتبة التحقیق فى تنفیذ القرارات التى یصدرونھا فى التحقیق والتثبت  ضاء النیابة ان یراقبواعلى اع

  . صدورھا من تنفیذھا فور
 

  ٢٥١المادة 



، النیابة ان یعنوا بتحقیق البلاغ الجدید فى الحال  اذا قدم بلاغ فى جنایةتم تحقیقھا فیجب على اعضاء
أو انة قصد بذلك البلاغ اثارة الشك فى ادلة الدعوى بغیر مبرر  منتج إلا اذا رئى ان التحقیق فیة غیر

  یجب عدم الإلتفات الیة مع ارفاقة بملف القضیة ففى ھذة الحالة
 
 

  ٢٥٢المادة 
تسمع  فعلى النیابة ان. للبلاغ المقدم الى النیابة اھمیة خاصة بالنسبة الى شخص المشكو  اذا كان

الكلیة أو المحامى  رسل المحضر الى المحامى العام أو رئیس النیابةاقوال المبلغ وحدة بالتفصیل ثم ت
  . العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الراى فیما یتبع

 
  ٢٥٣المادة 

كما یجب ، السجون للتحقیق  على اعضاء النیابة الإقتصادة فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى
التبلیغ عن ارتكابھم جریمة بغیة تھیئة  عض المسجونین منعلیھم تفویتا للغرض الذى یستھدفة ب

لسؤال ھؤلاء المسجونین بدلا من طلبھم لدار  أن ینتقلوا الى السجن، فرصة للخروج من السجن 
  . النیابة

 
  ٢٥٤المادة 

ان  بسببھا فعلیھا ورد للنیابة بلاغ ضد احد العاملین بالحكومة لأمر وقع منة اثناء تأدیة وظیفتة او اذا
العام أو رئیس النیابة الكلیة  تبادر بسماع اقول الشاكى وشھودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى

وفقا لما یبین من جدیة الشكوى ولھا عند  لإستطلاع الراى فى سؤال المشكو وإلإستمرار فى التحقیق
المخابرة التلیفونیة النیابة الكلیة تلیفونیا ثم تلحق  الضرورة استطلاع رأى المحامى العام أو رئیس

  . بكتاب الیة لیصدر اذنة كتابة
ھذا الموظف  یجب اخطار المصلحة التى یتبعھا، وفى حالة الموافقة على سؤال الموظف المشكو 

  . بالتھمة المسندة الیة وبالیوم المحدد لسؤالة فیة وبما اسفر عنة التحقیق
متعلقة بأعمال  الى الموظف وتكون غیر كما یراعى اخطار ھذة الجھة بالتھم الأخرى التى توجة

  . وظیفتة وما یتم بشأنھا
عقوبات وكان الحكم  ١٣٣من الجرائم المشار الیھا فى المادة  على انة اذا كان البلاغ متعلقا بجریمة

فلا یجوز اتخاذ اى اجراء فیة بل یجب ارسالة مباشرة ، منازعة اداریة  المطلوب تنفیذة صادر فى
  . العام لیأمر بما یراة بشأنة بالى مكتب النائ

 
  ٢٥٥المادة 

المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة موجزة عن عن الوقائع التى تتعلق  یجب على عضو النیابة اخطار
وتصرف ، وعلى الأخص حوادث المركبات ، الجمھوریة والعاملین بھا بصفة عامة  بأمانة رئاسة

مرفقا بھاصورة من المحضر والقرارات الصادرة ، الیھم وذلك فور احالتھا ، علاقتھم  الأفراد فى
العامة للتحقیقات  الإدارة" الى الأمانة المذكورة  –مالم یكن ھناك مانع قانونى  –شأنھا لإرسالھا  فى

  " والقضایا بقصر القبة
 

  ٢٥٦المادة 
 وان یبادروا الىالنیابة ان یعنوا عنایة تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانین العمل  یجب على اعضاء

الفصل  حتى یتیسر،تحقیقھا والتصرف فیھا وتحدید اقرب جلسة ممكنة لنظر القضایا الخاصة بھا 
  . فیھا على الوجة الذى یحقق الغایة المرجوة منھا

 
  ٢٥٧المادة 

العامة او الوحدات  یتعین عدم البدء فى تحقیق القضایا التى یتھم فیھا رؤساء مجالس ادارات الھیئات



النائب العام وذلك مالم تكن الأوراق  لإقتصادیة التابعة لھا اثناء تأدیة عملھم او بسببھا إلا بإذن منا
  . مدیرھا بالتحقیق معھم محالة من النیابة الإداریة مأذونا فیھا من

 
  ٢٥٨المادة 

دم وانجاز القضایا ذات المساس بمصالح القطاع العام وع یجب على اعضاء النیابة سرعة تحقیق
والوحدات الإقتصادیة التابعة لھا ، الیھا سیر العمل فى الھیئات العامة  ضبط المستندات التى یحتاج

 والأكتفاء فیما سوى ذلك بإثبات الإطلاع علیھا أو،الضرورة التى یستلزمھا التحقیق  إلا فى حالات
لاصلة  الإقتصادیةنسخ صورة منھا مطابقة للأصل وتسلم اصولھا الى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة 

  . لة بالتحقیق للمحافظة علیھا وتسلیمھا للنیابة عند الإقتضاء
 التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسیر العمل إلا فى اضیق نطاق وللمدة اللازمة ویراعى عدم

  لفحصھا فى حدود مایستلزمة صالح التحقیق
 

  ٢٥٩المادة 
كبھا العاملون بجھات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل فى الجرائم التى یرت اذا استلزم التحقیق

النیابة  فیجب على عضو النیابة المحقق ان یعرض الأمر على المحامى العام أو رئیس، عملة  عن
  . لذلك الكلیة الذى لة مخابرة الجھة المختصة لوقف العامل عن عملة إن رأى موجبا

العاملین بھا عن موقفھم  ة اثناء تولیھا التحقیق فى قضایاواذا استفسرت الجھات المذكورة من النیاب
الى ذلك من الإجراءات الإداریة او تقدم  وما إذا كان الأمر یتطلب ایقافھم او ابعادھم عن العمل أو ما

التابعین لھا بأن التحقیق معھم لایستلزم اتخاذ  العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجھات
النیابة حفظ الطلبات المذكورة التى ترد الیھا عن غیر طریق  یتعین على، م اجراءات اداریة حیالھ

مایرد الیھا من ھذة الجھات على المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة  وعرض، الجھات الرسمیة 
  . ملائما فى ھذا الشأن لإتخاذ مایراة

ان تندب لذلك لجنة اداریة یكون النیابة  فیجب على، واذا استلزم ذلك التحقیق فحص اعمال المتھم 
مراجعة او مراقبة اعمال المتھم أو الذین یمتون الیة بصلة  اعضائھا من غیر العاملین المسئولین عن

تطلب الى مدیر عام التفتیش بوزارة المالیة ایفاد احد المفتشین التابعین لة  ویمكن للنیابة ان، ما 
  . ة الى خبرة فنیة فى المحاسبةفى ھذة اللجنة اذا كانت ھناك حاج للإشتراك

اللجنة بفحص اعمال المتھم فى جمیع سنى خدمتة بالتسلسل من تاریخ اكتشاف  ویجب ان تكلف
 التاریخ الذى ثبت انة بدأ فیة الإختلاس او التلاعب سواء كان ذلك فى الجھة التى ظھر الحادث حتى

تطلب الى تلك  وللنیابة ان، العمل فیھا  فیھا الحادث أم فى غیرھا من الجھات التى یكون قد سبق لة
مع مراعاة ، عملة بكل منھا  الجھات تشكیل لجان اداریة من قبلھا لتتولى فحص اعمال المتھم اثناء

دائرة عملھم او الموظفین المسئولین  الا تضم ھذة اللجان مفتشى المناطق الذین وقعت الحوادث فى
  . معن المراجعة أو الإشراف على اعمال المتھ

وعلى , والأسباب التى سھلت وقوعة، وذلك للكشف عن الوسائل التى اتبعت فى ارتكاب الحادث 
وحصر جمیع  . الأخص مایتعلق منھا بالقصور فى انظمة العمل أو فى اجھزة المراجعة والرقابة

جت عن الأضرار التى نت الأشیاء والمبالغ التى وقع علیھا الإختلاس أو السرقة أو الإھمال وتحدید
الحادث سواء كان ھذا نتیجة اھمال  مع تحدید مسئولیة العاملین الذین تقع علیھم تبعة وقوع،الحادث 

علیھا أو نتیجة تھاون فى تفتیش اعمال المتھم  والإشراف، منھم أو تقصیر فى مراجعة اعمال المتھم 
اتخاذھا لإتقاء تكرار  انجح الوسائل والإحتیاجات التى یجب ومدى مسئولیة كل منھم وكذلك اقتراح

بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث او عدم اكتشافة قبل  الحادث وتلافى ماقد یوجد
  . التمادى فیة

نص  ویجب على اللجنة الإداریة تقدیم تقریر عن نتیجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما
والمالیة والإداریة الصادرة  علیمات الكتابیةمن الت ١٢٦٩علیة بالفقرة التاسعة من الفقرة ثانیا بالمادة 

  . ١٩٧٧عام 
  ٢٦٠المادة 



اذا نسب لأحد " ادارة الرقابة على البنوك " الإستعانة بالبنك المركزى  یجب على اعضاء النیابة
البنوك منح قروض بدون ضمانات كافیة أو غیر ذلك من تصرفات تثیر شبھة الجریمة  العاملین فى

من  وبیان مدى مافیھا، ر فنى لإستجلاء الجانب المصرفى للوقائع موضوع التحقیق اعداد تقری فى –
  . مخالفة للقوانین النقدیة او للقواعد السلیمة للأئتمان والمصلحة العامة للإقتصاد
المالیة فى المصارف  كما یراعى الإلتزام بسریة اجراءات التحقیق فى وقائع الإختلاس أو المخالفات

ھذة الوقائع ماسا بالإقتصاد  بحظر نشر مایكون من –اذا دعا الحال الى ذلك  –الأمر و، الوطنیة 
  .القومى أو من شأنة أن یھز الثقة فى سلامتة

 
  ٢٦١لمادة 

الإختلاس وما الیھا من مظاھر  یجب على النیابة اخطار ادارة الكسب غیر المشروع بحوادث
على ان ، المشروع وذلك فور تشكیلھا  سب غیرالإنحراف الى احد الخاضعین لأحكام قانون الك

وصفتةوملخصا وافیا للواقعة وألإجراءات التى  یتضمن الإخطار رقم القضیة الخاصة واسم المتھم
المذكورة عرض الأمر على اللجان المختصة حتى تقوم برسالتھا  اتخذت فیھا وذلك لتتولى الإدارة

  . المناسب بطریقة مجدیة وفى التوقیت
 

  ٢٦٢ة الماد
تقضى بأن مایجرى فى شأن  ١٩٧٥لسنة  ١٦٢من القانون  ١٧یراعى اعضاء النیابة ان المادة 

وعلى كل من لة شأن فى تنفیذ ھذا القانون  الكمسب غیر المشروع من فحص وتحقیق من الأسرار
  عدم افشائھا

 
  ٢٦٣المادة 

للوصول الى  الأوراق التى تلزمللنیابة العامة ان تطلب من مدیریات الأمن ماقد یوجد لدیھا من 
  . الحقیقة فى الواقعة مع بیان اسباب ھذا الطلب

ان تطلب دفاتر اوراقا قضائیة من المحاكم بل یجب على اعضاء النیابة الإنتقال  ولیس للنیابة العامة
ن صور م المحكمة التى توجد بھا ھذة الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع علیھا أو الإكتفاء بطلب الى

  . ھذة الأوراق اذا لم یكن الإطلاع على اصولھا ضروریا فى التحقیق
 ایضا ماتقضى بة اللائحة التنفیذیة لقانون الشھر العقارى من عدم جواز ضم اصول ویراعى

ارقامھا  اذ ان مكاتب الشھر العقارى تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب. المحررات التى تم شھرھا 
  . متتالیة

 
  ٢٦٤المادة 

الموالید والمتوفیین الموجود بالسجل المدنى فیجب ان یتم  ذا اقتضى التحقیق الإطلاع على دفاتر قیدا
 وجودھا ألا اذا كان قد وقع تزویر فیھا فتضبط على ذمة تحقیق واقعة التزویر الإطلاع علیھا فى مقر

.  
رسمى  ى بطلب مستخرجفیكتف، اذا ارید معرفة تاریخ میلاد شخص او تاریخ وفاتة أو نحو ذلك  اما

المدة التى یجرى فیھا  من شھادة المیلاد أو شھادة الوفاة فى ھذا الشأن وأن تحدد النیابة فى طلبھا
  . البحث عن ھذا التاریخ على ان تكون قصیرة بقدر الإمكان

، المدنى  وتعتبر الصورة المستخرجة من الوثائق والمستندات التى تحتفظ بھا مكاتب السجل
  . حجة بصحة ماورد بھا من بیانات م ان یثبت عكسھا، الأحوال المدنیة ومصلحة 

 
  ٢٦٥المادة 

الحكومیة لا یمكن نقلھا من مكانھا  اذا رأت النیابة العامة الإطلاع على اوراق فى احدى المصالح
  . لكواجراء ھذا الإطلاع بھا بعد استئذانھا فى ذ فعلى عضو النیابة الإنتقال الى المصلحة المختصة

نیابة اخرى ترسل القضیة الى تلك النیابة بمذكرة یبین فیھا الموضوع  فإذا كانت المصلحة فى دائرة



 البیانات المطلوب الإطلاع علیھا لإجراء الإطلاع المطلوب مالم یستلزم التحقیق ان والأوراق أو
العام  لى المحامىیطلع عضو النیابة بنفسة على الأوراق فیجب علیة فى ھذة الحالة عرض الأمر ع

  أو رئیس النیابة الكلیة كى یأذن لة بالإنتقال
 

  ٢٦٦المادة 
والدفاتر  استلزم التحقیق الحصول على بیانات من احد مكاتب البرید او الإطلاع على الحوالات اذا

رئیس النیابة الكلیة  رأسا بواسطة المحامى العام أو. فیطلب ذلك من ھیئة البرید ، الموجودة بھا 
ولعضو النیابة فى حالة  , مباشرة ولا یجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البرید، المختص 

البیانات المطلوبة مع تقدیم طلب كتابى  الإستعجال ان ینتقل الى مكتب البرید المختص للحصول على
لى ویلاحظ فحص مایرد من الأوراق المطلوبة واعادتھا ا الى المكتب المذكور بشأن الإطلاع علیھا

  . ھیئة البرید فى اقرب وقت
 

  ٢٦٧المادة 
النیابة طلبھا قبل انقضاء المدة  إذا اقتضت مصلحة التحقیق طلب اصل برقیة ما فیجب على عضو

السلكیة واللاسلكیة تحتفظ بأصول البرقیات  مع ملاحظة ان ھیئة المواصلات، المقررة لحفظھا 
اما البرقیات التى ترسل بواسطة مكتب ، ارسالھا  تاریخ المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة شھور من

  . اربعة شھور سكك حدید الدلتا فتحفظ لمدة
 

  ٢٦٨المادة 
حوادث السكك الحدیدیة ان یخطر بة الھیئة  یجب على عضو النیابة الذى یباشر تحقیق حادث من

التى یستلزمھا التحقیق یساعد على ایضاح المسائل المذكورة  العامة لشئون السكك الحدیدیة لتقدم ماقد
الإداریة التى تكون الھیئة الھامة لشئون السكك الحدیدیة قد اجرتھا  وعلیة ان یطلب التحقیقات، 

ولة استیضاح من اجروا ھذة التحقیقات عن معلوماتھم اذا رأى لزوما ، التحقیق  للإستعانة بھا فى
  . لذلك

یفصل فى الدعوى  ات الإداریة بملف القضیة حتىوإذا تقرر رفع الدعوى الجنائیة وجب ابقاء التحقیق
  . نھائیا

 
  ٢٦٩المادة 

فى طلب موظفى الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  یجب على اعضاء النیابة الإقتصاد فى
فى  ١٩٦٠لسنة  ٨٧بصدد الجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم  لسؤالھم كشھود فى التحقیقات

  . والإكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجھاز المذكور فى ھذا الخصوص شأن التعبئة العامة
التحقیق استدعاء احد موظفى الجھاز لسؤالة یتعین اخطار الجھاز بإیفاد الموظف  واذا اقتضى

النیابات  بموضوع التحقیق لأداء الشھادة فیة مع مراعاة ماتقضى بة التعلیمات بالنسبة الى المختص
، المطلوب تحقیقة  اھرة الكبرى من ارسال مذكرة عن واقعة الدعوى والإستیفاءالتى تقع خارج الق

  . احد اعضائھا الى النیابة المختصة التى یقع بدائرتھا الجھاز المذكور لیقوم بة
 

  ٢٧٠المادة 
ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحیث تتضمن  یجب على اعضاء النیابة استیفاء المحاضر التى

الأجزاء المتحركة فیھا مع ایضاح ارقامھا التى قد تكون  حالتھا واجزائھا وعلى الأخصوصفا دقیقا ل
  . للإستعمال مدموغة علیھا ومدى صلاحیتھا

 
  ٢٧١المادة 

علیة نتیجة التصرف فیة كاإجراء مضاھاة فى  اذا اقتضت مصلحة التحقیق اتخاذ اجراء تتوقف
فر ومتحصلات المعدة فى دعوى سم وما شابة ذلك اظا الخطوط فى دعوى تزویر أو تھدید أو تحلیل



نتیجة التحلیل او تقریر المضاھاة ونحوھا بل یجب على  فلا یجوز وقف التحقیق انتظارا لورود
ثم یستوفى التحقیق ،التحقیق لجمع ماعسى ان یكشف عنة من ادلة اخرى  عضو النیابة ان یستمر فى

  . الإجراء المشار الیةمایظھر من التقریر الخاص ب بعد ذلك على ضوء
 

  ٢٧٢المادة 
عنھا  لعضو النیابة التحدث تلیفونیا فى شأن موضوع التحقیق الذى یجریة والأدلة التى اسفر لایسوغ

  . اذ قد یترتب على ذلك اذاعة اسرارة والإضرار بمصلحتة، ھذا التحقیق 
 

  ٢٧٣المادة 
التحقیق ذاتھا والنتائج التى تسفر عنھا  ءالایسمح للجمھور بمشاھدة مجریات التحقیق وتعتبر اجرا

ان یحرصوا على سریة ھذة التحقیقات وعلى عدم  من الأسرار ویجب على اعضاء النیابة والكتبة
والمجلات ووكالات الأنباء واجھزة الإعلام بایة معلومات  افشائھا وألا یفضوا لمندوبى الصحف

  . قتصاد القومى أو تھز الثقة فى سمعتةمایتعلق بوقائع تمس الإ عنھذة التحقیقات لاسیما
النیابة ان ینشروا فى الصحف اراء فى النظم القضائیة أو مایتصل بھا وكذلك  ولا یجوز لأعضاء

 قد وقفوا علیة اثناء عملھم من امور التحقیق واسرارة فى قضایا فى قضایا حققوھا او مایكونون
  . تصرفوا فیھا سواء فى صورة ابحاث أو قصص واقعى

اجتناب السماح لمندوبى الصحف والمجلات بالتقاط صورھم فى مقر  كما یجب على اعضاء النیابة
او فى محال ارتكاب الحوادث الجنائیة اثناء قیامھم بالتحقیق أو بإجراء من  عملھم الرسمى بالنیابة

  . كالتفتیش أو المعاینة إجراءاتة
المطبوعات بوصفھا الجھة الوحیدة  ارةویراعى عدم ارسال بلاغات رسمیة أو اخبار إلى اد

  . إلا عن طریق النائب العام المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف
ان تصدر من المحامى العام أو رئیس  على.ویجوز عند الإقتضاء بإصدار اوامرة بحظر النشر 

الأمر فور صدورة الى رؤساء  مع تبلیغ، ذلك  بعد استطلاع رأى النائب العام فى،النیابة الكلیة 
  . الى رقابة النشر للعلم بة ومراقبة تنفیذة وارسال صورة، تحریر الصحف للعمل بمقتضاة 

 
  ٢٧٤المادة 

 التحقیقات التى تجرى فى قضایا الإتفاق الجنائى على المحامى العام أو رئیس النیابة یجب عرض
  . الكلیة إن لم یكن قد تولاھا ھو بنفسة

 
  ٢٧٥ المادة

تخطر جھات الحكومة والقطاع العام فى الجنایات والجنح التى یتھم فیھا  یجب على النیابة ان
 ونتیجة التصرف النھائى قى تلك،وبالإجراءات التى تتخذ قبلھم ، خارج دائرة العمل  العاملون بھا

  . الوقائع وبالأحكام الجنائیة التى تصدر فیھا
 

  ٢٧٦المادة 
 داریة التى تندب لفحص اعمال متھم بسرقة اشیاء مملوكة للحكومة جرد جمیعاللجنة الإ یجب على

 المھمات الموجودة بالمكان الذى وقعت فیة السرقة وحصر جمیع المسروقات والكشف عن كل
السرقة أو  المسئولین عن الحادث ومدى مسئولیتھم عنة وما اذا كان العجز الذى ظھر قد نشأ عن

  . یرجع لأسباب اخرى
 
  ٢٧٧لمادة ا

الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأمیریة اذا كانت قیمة  یجب اخطار مراقبة حسابات
  . المسروقات جنیھا لإاكثر



 
  ٢٧٨المادة 

الأحكام المنصوص ، بالنیابة العامة  تتبع فى حوادث الإختلاس او الإھمال التى یرتكبھا العاملون
الكتابیة والمالیة والأداریة الصادرة عام  ن التعلیماتم ١٢٨١الى  ١٢٦٩علیھا فى المواد من 

١٩٧٧  
 

  ٢٧٩المادة 
السیارات التى ینشأ عنھا وفاة شخص أو اصابتة ان یثبت فى محضر التحقیق رقم  یجب فى حوادث

فى  واسم كل من المؤمن لة والمؤمن من واقع البیانات الواردة،التأمین الخاصة بالسیارة  وثیقة
محاضر  وعلى عضو النیابة استیفاء ذلك فیما یعرض علیة من. الأخیر بالحادث  رخصتھا واخطار

  . تتعلق بھذا النوع من الحوادث
 

  ٢٨٠المادة 
سماع اشخاص متعددین من سائقى سیارات قسم النقل المیكانیكى فیراعى الا  اذا استلزم التحقیق

 وانما یجب على النیابة، بعین لھا بالحضور دفعة واحدة فتعطل بذلك اعمال المصلحة التا یكلفوا
طلبھم للتحقیق  مع المبادرة بسؤال من یحضر منھم تفادیا من. استدعاؤھم فرادى وفى اوقات مختلفة 

  . اكثر من مرة
 

  ٢٨١المادة 
قام مأمور الضبط القضائى المختص بإثبات ھذا ، احد افراد الناس  اذا ورد للشرطة بلاغ عن غیاب

فورا فى محضر تؤخذ فیة معلومات المبلغ عن اوصاف الغائب وسنة  البلاغ ووقت ورودة
واوصاف مایرتدیة من الملابس وعن الوقت الذى تغیب فیة وما یحمل معة من  والعلامات الممیزة

وعن صلاتة بغیرة ، مع استیضاح المبلغ ایضا عن سبب غیاب ذلك الشخص ، اخرى  نقود أواشیاء
 من لھم صلة بالغائب او من، كما تؤخذ معلومات ، لتردد علیھا والجھات التى اعتاد ا من الناس

صورتة  مع ارفاق، المحتمل ان یكونوا على علم بسب غیابة سواء كانوا من اھلة أو من جیرانة 
بدفتر  فإذا لم یكشف ذلك عن وجود شبھة قیدت الأوراق، الفوتوغرافیة بالمحضر ان وجدت 

جریمة فیجب ابلاغ  اما اذا وجد ماینبئ عن وقوع، صرف فیھا الشكاوى وترسل للنیابة المختصة للت
  . النیابة المختصة بذلكوعلیھا ان تنتقل فورا لتحقیق الحادث

 
  ٢٨٢المادة 

التى تحرر عن العثور على جثث  یجب على اعضاء النیابة عند مراجعتھم محاضر ا لإ ستدلالات
الكفیلة للوصول الى تلك الشخصیة  راءاتمجھولة الشخصیة التحقق من انة قد اتخذت جمیع الإج

الممیزة بأجزاء الجسم واوصاف الملابس وما  ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافھا والعلامات
فوتوغرافیة وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وایضا النشر  تحتویة من اوراق وغیرھا وأخذ صورة

  . عن الجثة بجمیع طرق النشر
 

  ٢٨٣المادة 
عقب حقن المتوفى او بعد تخدیرة  عضاء النیابة فى حالات الوفاة الفجائیة التى تحدثیجب على ا

المستشفى الآ یأذنوا بدفن الجثة قبل تحقیق الحادث  كلیا او موضعیا بمعرفة الطبیب المعالج او طبیب
التحقیق فور اخطارھم بالحادث وندب الطبیب الشرعى للكشف على  وعلیھم اجراء ھذا،بمعرفتھم 

كان ھناك شبھة جنایة أو خطأ او إھمال من الطبیب المعالج أو طبیب  لجثة ظاھریا وبیان مإذاا
عد وجود شبھة ما من ذلك وكان اھل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبھة لدیھم  المستشفى فإذا قرر

 امرتوإلا .بغیر حاجة الى تشریح .اذنت النیابة بدفن الجثة ، سواء عن عمد او عن خطأ فى وفاتة
  . النیابة بتشریح الجثة لمعرفة سبب الوفاة



 
  ٢٨٤المادة 

لحوادث حریق القطن ان بالاتة المخزنة لاتشتعل وھى فى حالة جافة ومغطاة كما لا  یراعى بالنسبة
 ایضا عندما تكون رطبة ومغطاه بطریقة سلیمة وان التعف یحدث فى بالات القطن الرطب تتأثر

تعرف بالحرارة  تتولد بداخلھا نتیجة لعملیات التعفن حرارة،لھا بالماء كلھا او بعضھا نتیجة ابتلا
والبكتریا وكذلك الطحالب  الذاتیة وفى ھذة الحالة یمكن ان تسبب بعض الكائنات الدقیقة كالفطریات

  . عملیة الإشتعال الذاتى فیھا، التى تنمو على القطن 
انة ثبت  شتعال النار تحت ظروف معینة علىكما یمكن ایضا لعقب السیجارة او غیرة ان یسبب ا

معظم الأحیان حیث  بالتجارب العلمیة ان القاء اعقاب السجایر على الیاف القطن لایسبب نار فى
ماس كھربائى ویعتبر الزیت  وقد تشب النار بسبب حدوث شرارة نتیجة، تخبو نار العقب بعد مدة 

  . كذلك من العوامل التى تسبب الإشتعال الذاتى
 

  ٢٨٥المادة 
الإخطار اسم العامب المصاب  تخطر مصلحة العمل بجمیع حوادث اصابات العمل على ان یبین فى

  . الذى اصیب فیة ووصف اصابتة وسببھا ونتیجة علاجھ منھا مع ذكر اسم المصنع
التحقیقات الخاصة بإصابات العمل  وعلى النیابت ان تسمح لمندوبى مصلحة العمل بالإطلاع على

  ما طلبوا ذلككل
 

  ٢٨٦المادة 
 اعضاء النیابة استیفاء التحقیقات المتعلقة بإصابة العمل على نحو مایقضى بة قانون یجب على

الإنتھاء من  ویراعى ابلاغ مكاتب الھیئة العامة للتأمینات الإجتماعیة فور، التأمینات الإجتماعیة 
  . التحقیق بصورة منة

 
  ٢٨٧المادة 

فى المكاتبات التى تصدرھا الى مصلحة العمل وفى طلبات حضور  ان تضع یجب على النیابات
الأرقام المسلسلة التى یثبتھا مفتشوا المصلحة المذكورة بالأوراق  , مندوبى ھذة المصلحة شھودا

  . ترد منھم للنیابة بشأن القضایا الصادر فیھا المكاتبة أو طلب الشھود والمحاضر التى
 

  ٢٨٨المادة 
من موظفى الحكومة ومستخدمیھا  شأنھم فى ذلك شأن غیرھم –اعضاء النیابة وموظفیھا یجب على 

یكون قد ادى عنة رسم الدمغة والا  ان یضبطوا كل محرر أو غیرة یقع فى ایدیھم من غیر ان –
الذى یشمل الزامھم بالرسوم  ١٩٨٠لسنة  ١١١استھدفوا الجزاء المتصوص علیة فى القانون رقم 

ثلاثة امثال الرسوم غیر المؤداة ولا تزید على عشرة  تعویضات الى لایقل مقدارھا عنالمستحقة وال
  . امثالھا

 
  ٢٨٩المادة 

یحصل على  على النیابات تبلیغ مأموریات الضرائب المختصة بكل بیان یتصل بعملھا من شأنة ان
تخلص من اداء ال الإعتقاد بإرتكاب غش او طرق احتیالیة یكون الغرض منھا أو یترتب علیھا

قضیة جنائیة أو مدنیة أو  الضریبة أو تعریضھا لخطر عدم الإداء سواء كان ھذا العلم بمناسبة
  تجاریة

 
  ٢٩٠المادة 

القضائیة محامیا لمباشرة الدعوى من خصم قررت اللجنة اعفاؤة من الرسوم  اذا ندبت لجنة المساعدة
وعلى من یمثل النیابة من ، المنتدب فلا یجوز صرف مصاریف انتقال المحامى  , القضائیة



 لجنة المساعدة القضائیة ان یطلب من القاضى قصر الندب على من یكون مقیما بدائرة اعضائھا فى
  . المحكمة من المحامین

 
  ٢٩١المادة 

للمحامى بالحضور فى التحقیق او قبول اوراق قبل ان یسدد رسم  لایجوز لأعضاء النیابة ان یسمحوا
  . ماةدمغة المحا

 
  ٢٩٢المادة 

سواء بنفسھا او بواسطة الشرطة بل ان  لیس للنیابة بعد احالة القضیة للمحكمة ان تجرى تحقیقا فیھا
 بنفسھا او بواسطة من تندبة من اعضائھا أو من الخبراء التحقیق بعد ذلك لایكون الا للمحكمة تجریة

.  
 

  ٢٩٣المادة 
فیة  للمحكمة تحقیق مایطرأ اثناء سیر الدعوى مما یرى على عضو النیابة بعد تقدیم الدعوى یجب

الى التحقیقات  وللمحكمة ان تضم تلك التحقیقات،ولو كان منشؤھا الدعوى المنظورة .جریمة جدیدة 
  . الأولى لیستخلص منھا كل ذى شأن مایراة لمصلحتة

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
 

  ةالمعاین –الفرع التاسع 
 

  ٢٩٤المادة 
ویكون ، بالحادث  المعاینة ھى اثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص والأشیاء والأمكنة ذات الصلة

یندبة من مأمورى  ذلك من خلال رؤیتھا أو فحصھا فحصا مباشرا بواسطة عضو النیابة أو من
ة ان تقوم بة فى غیبة للنیاب والمعاینة لیست الآ اجراء من اجراءات التحقیق یجوز، الضبط القضائى 

  . المتھم اذا لم یتیسر حضورة
 

  ٢٩٥المادة 
والأشیاء والأشخاص  ینتقل عضو النیابة المحقق الى اى مكان كلما رأى ذلك لیثبت حالة الأمكنة

  . ووجود الجریمة مادیا وكل مایلزم اثبات حالتة
 

  296 المادة
والشھود ویصفة  ادثویعاینة بحضور المتھمینتقل عضو النیابة فى الوقت المناسب الى مكان الح

مسافات ویبحث عما  وصفا دقیقا مع ایضاح ما تستلزم مصلحة التحقیق ایضاحة من اتجاھات أو
كشف الحقیقة ویضع رسما  یكون بمكان الحادث من من الأثار المادیة التى یحتمل ان تفید فى

على ان ، استجلاء كیفیة وقوع الحادث  تخطیطیا لمكان الحادث كلما امكن ذلك وكانت لة فائدة فى
  . بھم من الأشخاص الذین لھم علاقة بالحادث یسترشد فى ذلك كلة بمن یرى فائدة من الإسترشاد

 
  ٢٩٧المادة 

أن یھتدى فى تحدید الوقت الذى یباشر المعاینة فیة بمدى جدواھا فى ذلك الوقت  على عضو النیابة
اجراء المعاینة قبل  فإذا انكر المتھم ما اسند الیة عند سؤالة تعین، توجیة التحقیق الوجھھ السلیمة  فى

اظھار الحقیقة أما فى حالة  الإستجواب لإحتمال ان تكون مواجھة المتھم بنتیجتھا ذات فائدة فى
  . الإعتراف فتجب المباشرة فى استجواب المتھم قبل المعاینة

 



  ٢٩٨المادة 
بالبحث عما عسى ان یكون الجانى قد  ة بمعاینة محل الحادثعلى عضو النیابة ان یعنى حین قیام

وعلیة ، الأقدام و بصمات الأصابع وبقع الدم وغیرھا  تركة فیة من أثار تفید فى كشف الحقیقة كأثار
تامتین الأشیاء التى یحتمل ان یعلق بھا بصمات الأصابع  فى سبیل ذلك ان یفحص بدقة وعنایة

ویجب علیة ان یحافظ ، لخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلھا وا كالزجاج والخزف والمعادن
أثر لقدم إذا لم تكن جھة ، وعلى كل شیئ یشتبة فى ان تكون علیة بصمة الإصبع أ على ھذة الأشیاء

 وان یتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تھرضھا للمؤثرات الجویة، قد سبق ان تحفظت علیھا  الإدارة
مصلحة  ویكون رفع بصمات الأصابع واثار الأقدام بمعرفة مندوب من.ھا وعد امتداد اى اید الی

القضائى وعلى  وإذا لم یتیسر ذلك فیجرى رفعھا بمعرفة احد رجال الضبط.تحقیق الأدلة الجنائیة 
  من یرفع الأثر ان یضع علیة اسمة وتریخ رفعة ورقم القضیة الخاصة

 
  ٢٩٩المادة 

الأشیاء بل یحسن ان تكون فى ذھنة صورة  یقتصر على اثبات حالة لعضو النیابة عند المعاینة الا
أو تحریات مأمور الضبط القضائى حتى یعنى بإثبات  احتمالیة لوقوع الجریمة وفقا لروایة الشھود

  . كل مایتصل بة وصولا الى الحقیقة
 

  ٣٠٠المادة 
النیا بة للمعاینة وذلك فى عضو  یتعین اثبات مایبدیة الحضور والشھود من ملاحظات اثناء اجراء

الى الأمكنة التى یرد ذكرھا فى ھذة  مع اشارة فى الرسم التخطیطى، المحضر الذى یخصص لھا 
  . الملاحظات

  ٣٠١المادة 
النیابة رسما تخطیطیا للمكان الذى قام بمعاینتة یبن فیة مكان الحادث وما وجد  یجب ان یضع عضو

حتى ، الرسم  ق بما وجد بة من اثار مع بیان الجھات الأصلیة فىوالمسافات المختلفة لة ومایتعل بة
للمكان كان ذلك اوفى  تكون الصورة واضحة لمن یطلع علیة واذا تیسر التقاط الصور الفوتوغرافیة

  بالغرض
 

  ٣٠٢المادة 
الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التى وجدت علیھا الجثة من ناحیة  تجب العنایة فى المعاینات

ثم وصف ، بالنسبة الى المكان الذى وجدت فیة بالقیاس الى الجھات الأصلیة  وضعھا وموضعھا
 الجثة من اثار وصفا تفصیلیا دون المساس بھا ثم بیان الحالة العامة للمكان الذى توجد مایبدو على

ب وحالة وابوا وفتحات المكان من نوافذ، بة الجثة من ناحیة بعثرة بعض ادواتة أو وجودھا مرتبة 
  . وكل مایفید فى كشف الحقیقة، كل منھا 

 
  ٣٠٣المادة 
 على عضو النیابة ان یضمن محضر المعاینة اى استنتاج لما یعتقدة مستخلصا من المعاینة یمتنع

الدعوى أو  وانما یترك ھذا الى حین مناقشة من یقوم بسؤالھم أو عند التصرف فى، التى باشرھا 
  . مةعند المرافعة امام المحك

 
  ٣٠٤المادة 

فحص موضع الجریمة بجسم المجنى علیة فى جرائم ھتك العرض ونحوھا  لایجوز لعضو النیابة
الخبرة من الأطباء ممن تتیح لھم مھنتھم مشاھدة ھذة المواضیع وتوقیع الكشف  وانما یندب لذلك ذوو

  . علیھا الطبى
 

  ٣٠٥المادة 



یمكن الإنتفاع بمضاھاتھا والأثار التى لا تصلح  الأثار التىیسترشد بالقواعد الأتیة عند التمییزبین 
  . فائدة لذكتفادیا من انتداب الخبراءبغیر

مناسبة كالخشب  یشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم او سطح ناعم ونظیف بدرجة -1
  . المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآه أو ما شاكل ذلك

 وحشائش أو نباتات اخرى لایظھر علیھا اثار الأقدام فى اغلب الأرض المغطاه بأعشاب -2
  . الأحیان

من طبع علامات القدم  الأرض الجافة او المحروسة أو المعزوقة حدیثا لاتمكن حالتھا غالبا -3
فالإثار التى توجد علیھا لایمكن الإنتفاع  وعلى ذلك. الممیزة علیھا ولایظھر علیھا شكل القدم جیدا 

  . الب الأحیانبھا فى غ
 المرویة حدیثا والتى تغمرھا المیاة بكثرة بحیث لاتكون الأثار المتروكة بھا عبارة عن الأرض -4

  . حفر لایستفاد منھا
  . إمكان اجراء المضاھاة علیھا وجود تشقق بالأرض قبل أو بعد حدوث الأثار بھا یمنع من -5
 بكثرة لایمكن معرفة حقیقة الأثر الموجود علیھا الأرض الرملیة التى یحدث فیھا انھیال الرمال -6

.  
اثار الأقدام ان تكون واضحة وان یكون ممیزا بھا شكل القدم  وعلى العموم فإنة یشترط فى

المضاھاة علیھا وتقدیمھا للمحكمة كدلیل او قرینة یمكن الأخذ بھا فى القضیة  والأصابع حتى تتیسر
  . الجنائیة

 
  ٣٠٦المادة 

تكون وافیة ویستدل منھا كلما امكن اذا  یة بالمعاینة فى جرائم الزرع غیر المحصود بحیثتجب العنا
 على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جنایة او جنحة كان فاعلوا الجریمة اكثر من شخصین لما یترتب

.  
 

  ٣٠٧المادة 
 متلفة فتخابر تلك مصلحة التحقیق استدعاء احد موظفى وزارة الزراعة لمعاینة زراعة اذا اقتضت

لتوفد  الجھة الرئیسیة لة على ان یبین لھا سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب اجرائة
  . الموظف المختص بذلك

 
  ٣٠٨المادة 

الأثار بحضور المھندس المختص ویخطر تفتیش الأثار بما یتم فى  یلاحظ اجراء المعاینة فى جرائم
  . ر فیھا من أحكامبما یصد القضایا من التصرفات أو

 
  ٣٠٩المادة 

بأنفسھم معاینة لمكان الحادث فى جرائم القتل الخطأ والإصابة  على اعضاء النیابة ان یحرروا
یراعى على اعدادھا الوضوح ، فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطیطیة  بإھمال كلما وجدوا

  . والدقة
 

  ٣١٠المادة 
وتحریزھا الأحكام المقررة فى شأنھا فى المواد  ى تسفر عنھا المعاینةیتبع فى ضبط الأدلة المادیة الت

  . بھذة التعلیمات٧١٣الى  ٦٧١من 
  

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
  : احكام عامة. التفتیش  –العاشر  الفرع



 
  ٣١١المادة 

التحقیق وكل  مة موضوعالتفتیش اجراء من اجراءات التحقیق التى تھدف الى ضبط ادلة الجری
المتھم والمكان الذى یقیم فیة  مایفید فى كشف الحقیقة من اجل اثبات ارتكاب الجریمة أو نسبتھا الى

بالشروط والأوضاع المحددة فى  ویجوز ان یسند الى اشخاص غیر المتھمین ومساكنھم وذلك
  . القانون

 
  ٣١٢المادة 

ق بكیانة المادى وما یتصل بة مما یرتدیة من ملابس قابل للتفتیش كل مایتعل یقصد بالشخص كمحل
  . من امتعة وأشیاء منقولة أو مایستعملة كمكتبة الخاص أو متجرة أو سیارتة الشخصیة أو مایحملة

 
  ٣١٣المادة 

وینصرف الى توابعة كالحدیقة  المسكن ھو كل مكان خاص یقیم فیة الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة
التى یقیم فیھا الشخص ولو لفترة محدودة  ویمتد الى الأماكن الخاصة، ن وحظیرة الدواجن والمخز

تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع  ولا، من الیوم كعیادة الطبیب ومكتب المحامى 
  . والحقول غیر المتصلة بالمساكن

 
  ٣١٤المادة 

 
تى تختلط بة وھى الأخرى ال یختلف التنفتیش كإجراء من اجراءات التحقیق عن بعض الصور

  . التفتیش التفتیش الوقائى والتفتیش الإدارى ودخول المنازل لغیر
 
 

  بمعرفة النیابة او بإذن منھا التفتیش
 

  ٣١٥المادة 
النیابة  البدأ بإتخاذ اجراءات التفتیش بمجرد الوصول الى محل الحادث على ان یقوم اعضاء یجب

الضبط القضائى  ویجوز لھم ان یندبوا احد مأمورى، ك بأنفسھم بإجرائة كلما دعت الظروف الى ذل
  . یندب لة للقیام بة مع مراعاة ماتقتضیة اھمیة التفتیش المطلوب فى اختیار من

  . لإجراء التفتیش ولا یجوز بأى حال من الأحوال ندب أحد من غیر مأمورى الضبط القضائى
 

  ٣١٦المادة 
العامة أو تأذن بإجرائة لشخص المتھم أو فى مسكنة أن  یشترط لصحة التفتیش الذى تجریة النیابة

من تحریاتة واستدلالة ان جریمة معینة جنایة أو جنحة قد وقعت  یكون رجل الضبط القضائى قد علم
ھناك من الدلائل والأمارات الكافیة والشبھات المقبولة ضد ھذا  وان یكون، من شخص معین 

، لحرمة مسكنة فى سبیل كشف مبلغ اتصالة بالجریمة  التحقیق لحریتة أو الشخص مایبرر تعرض
یتولى رجل الضبط التحریات بنفسة أو ان یكون على معرفة سابقة بالشخص ذاتة بل لة  ولا یلزم ان

  . یستعین بمعاونیة من رجال السلطة العامة المرشدین أن
  . حقیقیكون مسبوقا بتحقیق اجرى بمعرفة سلطة الت ولا یشترط لإجراء التفتیش ان

 
  ٣١٧المادة 

العامة ولقاضى التحقیق تفتیش شخص المتھم أو مسكنة متى توافرت الشروط  یحق للنیابة
  , فى القانون المنصوص علیھا

توافر دلائل قویة على انة  ویجوز لقاضى التحقیق تفتیش شخص غیر المتھم أو منزلة متى اتضح



تفتیش شخص غیر المتھم أو منزلة  التحقیق یخفى اشیاء تفید فى كشف الحقیقة كما یجوز لقاضى
مباشرتھا تحقیق جنایة ما مما تختص بنظرة  بالشروط المنصوص علیھا بالفقرة السابقة وذلك عند

  محكمة امن الدولة العلیا
 

  318 المادة
تأذن فى تفتیش شخص  فلھا أن، لاتتقید النیابة فى التفتیش الذى تأذن بة بما یرد فى طلب الإذن

  ة دون ان یطلب مأمر الضبط المأذون لة تفتیش السكنةومسكن
 

  ٣١٩المادة 
مكانیا وان یصدر لأحد مأمورى  یجب ان یصدر الندب للتفتیش كتابیا من عضو النیابة المختص

ویجوز ان یصرح ، یعین المأمور بالإسم  ولا یشترط ان، الصبط القضائى المختصین مكانیا ونوعیا 
ولا تلزم الكتابة فى ، المختصین لتنفیذ الإذن  ب غیرة من مأمورى الضبطللمأمور المأذون لة بند

لأن من یجرى التفتیش فى ھذة الحالة یجریة بإسم النیابة  امر الندب الصادر من المندوب الأصیل
ویجب ان یتضمن أمر الندب من اصدرة ووظیفتة وتاریخ ، ندب لة  العامة الأمرة بة لا بأسم من

یمكن تجدیدھا عند ، اسماء المقصودین بالتفتیش وان یحدد لة فترة معقولة  سم أووا، وساعة صدورة 
  . ویذیل الأمر بتوقیع من اصدرة، بغیر تنفیذ  انقضائھا

 
  ٣٢٠المادة 

لسنة  ٣٧من قانون الأجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  ٩١من الدستور و 44 توجب المادتان
 وان كانتا لم تشترط قدرا معینا من التسبیب أو، ن أو تفتیشة تسبیب الأمر بدخول السك ١٩٧٢

بتحریر ذلك  صورة بعینھا یجب ان یكون علیھا الأمر بالتفتیش الا انة یجب ان یعنى اعضاء النیابة
التى دلت علیھا الأوراق  وان یقسطوة حقة من التسبیب وأن یقیموه على اسباب شاملة للواقعة، الأمر 

استجلاء لتوافر الجرم او ، القانونى  وتكییفھا، وطبیعة الجریمة ، القائم فیھا ومستظھرة الدلیل 
وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصیرة وكل ما من شأنة  , الجرائم المسوغة لتفتنیش المنازل قانونا  

  . عن قیام الجریمة وجدیة الإتھام الماثل فیھا ان یكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانة
 

  ٣٢١المادة 
العامة بعد التحریات التى تقدم من الشرطة ان تأمر بتفتیش شخص معین قد یتصادف  یجوز للنیابة

 دون، معة وقت التفتیش على اساس مظنة اشتراكة فى الجریمة التى اذن بالتفتیش من اجلة  وجودة
بل تنفیذ ق حاجة الى ان یكون المأذون بتفتیشة معة مسمى بأسمة أو أن یكون فى حالة تلبس بالجریمة

  . الإذن وحصول التفتیش
 

  ٣٢٢المادة 
اذ ان امر الندب ، لمأمور الضبط القضائى ان ینفذة سوى مرة واحدة فقط  لایبیح الندب بالتفیش

بتنفیذ التفتیش المطلوب فإذا طرأ مایسوغ اعادة التفتیش وجب اصدار امر جدید  ینتھى مفعولة
 ة وتكون الإحالة الى التحریات السابقة صحیحة ومنتجةفى ھذة الحالة تقدیم تحریات جدید ولایلزم

  . لأثرھا قانونا   
 

  ٣٢٣المادة 
الضبط القضائى فى الإذن بالتفتیش أن ینفذة ولو كان  لا یجوز لغیر من عین بالذات من مأمورى

  , الندب قد حصل بغیر سند من الإذن مادام، المأذون قد ندبة لذلك 
 

  ٣٢٤المادة 
اسم مأمور الضبط المأذون بالتفتیش فیجوز لأى مأمور ضبط قضائى مختص  ب لم یعیناذا كان الند



  . بتنفیذة
 

  ٣٢٥المادة 
تنفیذ التفتیش ومن ذلك الإستعانة  لمأمور الضبط القضائى ان یتخذ من وسائل التحوط مایمكنة من

یكونون تحت  بحیث. رجال السلطة العامة  بأعوانة من مأمورى الضبط القضائى أو بغیرھم من
  . بصرة

 
  ٣٢٦المادة 

 ندب تفتیش متھم فلمأمور الضبط القضائى أن ینفذ ھذا الأمر اینما وجدة ولا یكون متى صدر امر
المساكن انما  للمتھم أن یحتج بأنة كان وقت اجراء التفتیش فى منزل شخص اخر لأن الدفع بحرمة

  . شرع لمصلحة صاحبة
 

  ٣٢٧المادة 
النیابة العامة تفتیش مقار نقابة المحامین ونقابتھا الفرعیة ولجانھا الفرعیة أو  ائلا یجوز لغیر اعض

كما  , اختام علیھا ویكون ذلك بحضور نقیب المحامین أو رئیس النقابة الفرعیة أو من یمثلھا وضع
  . لایجوز تفتیش مكاتب المحامین ألا بمعرفة احد اعضاء النیابة

 مأمورى الضبط القضائى من غیر اعضاء النیابة العامة للقیام بأحد حال ان یندب احد ولا یصح بأى
فى حالة  كما لایجوز لمأمور الضبط القضائى القیام بة من تلقاء نفسة - الإجراءات سالفة البیان 

  . من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٧التلبس طبقا للمادة 
 

  ٣٢٨المادة 
سلمھا المتھم  یر الإستشارى الأوراق والمستندات التىلایجوز ان یضبط لدى محامى المتھم أو الخب

  . فى القضیة لأیھما لأداء المھمة التى عھد الیة بھا او المراسلات المتبادلة بینھما
 

  ٣٢٩المادة 
  . ورجال السلك السیاسى لایجوز تفتیش دور السفارات ومنازل السفراء

 
  ٣٣٠المادة 

منزلة الا اذا اتضح من امارات قویة انة حائز لأشیاء تتعلق  لایجوز تفتیش غیر المتھم او منزل غیر
ھذا الأجراء الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى  ویشترط لأتخاذ، بالجریمة 

  . الأوراق بعد اطلاعة على
وان یفصح عن  ویكفى ان یثبت القاضى اطلاعة على التحریات المقدمة للحصول على الأمر

  . لى كفایتھااطمئنانة ا
الجزئى بلإجراء التفتیش اذا باشرت التحقیق فى جنایة مما  ولا یلزم حصول النیابة على امر القاضى

  . الدولة العلیا یختص بنظرة محكمة امن
 
 

  ٣٣١المادة 
الإقامة بمسكن الزوجیة لأن السكن فى حیازتھا وھى  للزوجة التى تساكن زوجھا صفة اصلیة فى

ولا یمكن ان یعد السكن بالتالى لغیرھا اذا ، بل وتشاركة فیة  ذة الصفة وتنیب عنةتمثل زوجھا فى ھ
  . ومن ثم لاییسالزم الأمر اصدار اذن من القاضى الجزئى بتفتیشة كانت متھمة فى الدعوى

 
  ٣٣٢المادة 



من تندبة  او بواسطة لكى تتولى تنفیذة بنفسھا، یعطى القاضى الجزئى الأمر بالتفتیش للنیابة العامة 
  . لمأمور الضبط بناء على طلبة من مأمورى الضبط القضائى ولا یجوز للقاضى اعطاء ھذا الأمر

 
  ٣٣٣المادة 

مامورى الضبط القضائى بتنفیذ الأمر الصادر بالتفتیش من القاضى  یجوز للنیابة تكلیف اى من
  , یكون ھذا التكلیف بتنفیذ الأمر مسببا   الجزئى ولا یشترط ان

 
  ٣٣٤لمادة ا

تفتیش سفینة حربیة موجودة فى میناء الإسكندریة فیجب اخطار رئیس ادارة  اذا اقتضى الأمر
  . قبل البدء فى التفتیش لیندب احد الضباط للحضور اثناء اجرائة" ادارة نائب الأحكام  " البحریة

لأقدم قائد بحرى  راما اذا كانت السفینة المطلوب تفتیشھا فى اى میناء مصرى اخر فیكون الإخطا
  المیناء فى المیناء او لقائد السفینة المذكورة ان لم یوجد قیادة بحریة فى

 
  ٣٣٥المادة 

فى كل حالة یطلب فیھا ، الكلیة او رئیسھا  یجب على النیابات الرجوع الى المحامى العام للنیابة
  الضرائبتتعلق بجریمة من جرائم  تفتیش مساكن الممولین لضبط دفاتر او اوراق

 
  ٣٣٦المادة 

 بالھیئة العامة للسكك الحدیدیة بالإستیلاء على اشیاء من ممتلكات ھذة الھیئة أو اذا اتھم احد العاملین
منزل  اختلاسھا وكان ذلك فى جھة بھا مكتب ضابط قضائى تابع للھیئة واستلزم التحقیق تفتیش

مالم ، المختص  یش الضابط القضائىالمتھم فیجب على عضو النیابة ان یندب لأجراء ھذا التفت
المطلوب التفتیش  كأن تكون الجھة، تقتضى ظروف الدعوى اجراء التفتیش على غیر ذلك الوجة 

  لإجراء ذلك التفتیش فیھا لایوجد بھا مكتب ضابط قضائى وعند ئذ یجوز ندب رجال الشرطة
 

 
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

   .التفتیش – العاشر الفرع
 

  التفتیش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
 

  ٣٣٧المادة 
المتھم من تلقاء نفسة الا فى احوال التلبس بالجنایات او  لایجوز لمأمور الضبط القضائى تفتیش

لمدة ثلاثة اشھر وبشرط وجود دلائل كافیة على اتھامة بالجریمةالمتلبس  بالجنح التى یعاقب بالحبس
  . بھا
 

  ٣٣٨دة الما
لمأمور الضبط القضائى الذى شاھد  التلبس صفة تلازم الجریمة ذاتھا لاتخص مرتكبا مما یبیح

 فیھا وان یجرى تفتیشة بغیر اذن من النیابة وقوعھا ان یقبض على كل من یقوم دلیل على مساھمتة
.  
 
 

  التفتیش اجراءات
  ٣٣٩المادة 

القدر اللازم لتنفیذه دون ان یمتد ذلك الى النیل من الشخصیة ب یقتضى تفتیش المتھم الحد من حریتة
فإذا اخفى المتھم الشیئ فى موضع العورة ، من الحقوق الملازمة لشخصیتة  سلامة الجسم او غیرھا



 ولكن یجوز فى ھذة الحالة الألتجاء الطبیب لإخراج ھذا الشیئ بوصفة، المساس بھا  فلا یجوز
  . سیلة لایستطیع الشخص العادى القیام بھاخبیرا یقدم خبرتة فى ضبط الدلیل بو

 
  ٣٤٠المادة 

وجب ان یحصل التفتیش بحضور المتھم  اذا قام قاضى التحقیق او عضو النیابة بتفتیش منزل المتھم
، لرفض المتھم أو غیابة وعدم امكان الإتصال بة  فإذا تعذرت الإنابة، او من ینیة ھنة ان امكن ذلك 

  . ون حضور احدامكن اجراء التفتیش بد
ینیبة  فإذا حصل التفتیش فى منزل غیر المتھم وجب دعوة صاحبة للحضور بنفسة أو بواسطة من

  . عنة ویقصد بصاحب المكان فى ھذا الصدد حائزة الفعلى
بالنسبة لمأمور الضبط القضائى الذى یجرى التفتیش بناء على ندب من سلطة  وتسرى ذات الأحكام

  . التحقیق
 

  ٣٤١المادة 
فإن ، فى الحالات التى یجیزھا القانون  اذا قام بتفتیش المكان مأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسة

والا فیجب ان یكون . ینیبة عنة كلما امكن ذلك  التفتیش یجب ان یكون بحضور المتھم أو من
ل أو من الجیران اقاربة البالغین أو من القاطنین معة بالمنز بحضور شاھدین یكونا بقدر الإمكان من

  . ویثبت ذلك فى المحضر
 

  ٣٤٢المادة 
یندبھا لذلك مأمور الضبط القضائى  اذا كان محل التفتیش انثى وجب ان یكون التفتیش بمعرفة انثى

یصل الى المواضع الجسمانیة للمراءة التى  ویجوز اجراء التفتیش بمعرفة مأمور الضبط اذا لم
التقط مأمور الضبط الشیئ من بین اصابع المتھمة امسك  تھا فإذالایجوز لة الإطلاع علیھا ومشاھد

  . مابداخلھا كان التفتیش صحیحا بیدھا وفتحھا عنوة لأخذ
 

  ٣٤٣المادة 
وجود اشیاء تعد حیازتھا جریمة او تفید فى كشف الحقیقة فى جریمة  اذا ظھر عرضا اثناء التفتیش

ویشترط ذلك ان تظھر الأشیاء المضبوطة ، الضبط القضائى ان یضبطھا  جاز لمأمور، اخرى 
والا ، المتعلق بالجریمة موضوع التحقیق ودون سعى یستھدف البحث عنھا  عرضا اثناء التفتیش

 علیھا نتیجة التعسف فى تنفیذ التفتیش بالبحث عن ادلة جریمة اخرى غیر التى یدور یكون العثور
  . التحقیق بشأنھا

 
  ٣٤٤المادة 

اذ ان التشریع المصرى لم یقید اجراء التفتیش بوقت  تیش فى اى وقت لیلا ونھارایجوز اجراء التف
  . معین

 
  ٣٤٥المادة 

ویعتبر الوالد  یجوز تفتیش الشخص برضائة كما یجوز تفتیش المكان برضا حائزة أو من ینوب عنة
  . الذى یقیم مع ولدة بصفة دائمة حائزا للمكان الذى یقیمان فیة

 
  ٣٤٦المادة 

الأختام علیھا وفض الأحراز  تبع فى شأن ضبط الشیاء وعرضھا على المتھمین وتحریزھا ووضعی
وكذلك فیما یتعلق بمراقبة ، الخاصة بھا  الخاصة بھا وارسالھا للتحالیل وغیر ذلك من الإجراءات

الى  ٦٧١الخاصة بالأدلة المادیة والمبینة فى المواد من  والأحكام. المحادثات والتسجیل للأحادیث 



  من ھذة التعلیمات ٧١٣
 

  التفتیش لمجرد الشبھة
 

  ٣٤٧المادة 
القضائى فى اثناء قیامھم بتأدیة  یجوز لموظفى الجمارك الذین اضفت علیھم القوانین صفة الضبط

داخل الدائرة الجمركیة أو فى حدود نطاق  , وظائفھم حق تفتیش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل
الشك فى البضائع والأمتعة أو سلطة التھریب فیمن  إذا ماقامت لدیھم دواعىالرقابة الجمركیة 

التزام بقیود القبض والتفتیش المنصوص علیھا فى قانون  یوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون
  الإجراءات

  . عند توافر الحالة الذھنیة التى یصح معھا فى العقل والقول بمظنة التھرب وتقوم الشبھة
 

  ٣٤٨ المادة
یعینھم وزیر المالیة والإقتصاد ولسائر  یجوز لموظفى مصلحة الجنارك وغیرھم من المواطنین الذین

اى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غیر ذلك  مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباة تفتیش
ار بقانون من القر ٦، ٥المنصوص علیھا فى المادتین  لضبط ایة عملیة تجرى خفیة من العملیات

ولا یشترط لإجراء . رسم الإنتاج أو الإستھلاك على الكحول  بتنظیم بتحصیل ١٩٥٦لسنة  ٣٦٣رقم 
على الا یجرى التفتیش بأمر مكتوب من رئیس ،استصدار إذن من النیابة  التفتیش فى ھذة الحالات

م أو مركز أو المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو قس مكتب الإنتاج
  . شرطة على حسب الأحوال نقطة

اللازمة لإجراء التحلیل والمقارنات  وللموظفین المذكورین فى جمیع الحالات أخذ العینات
  . والمراجعة

 
  ٣٤٩المادة 

حق تفتیش اى شخص یشتبة فى حیازتة اشیاء ممنوعة داخل السجن سواء كان من  لضباط السجن
  . جن أو غیرھمالعاملین بالس المسجونین أو

 
  الوقائى التفتیش

 
  ٣٥٠المادة 

الى تجرید المقبوض علیة مما یحملة من اسلحة أو ادوات اخرى قد  التفتیش الوقائى ھو الذى یھدف
  . الإفلات من القبض علیة یستعین بھا على

 
  ٣٥١المادة 

ة على سلطة تمھیدا  لعرض. الشخص قبل ایداعة السجن  یجوز لتفتیش الضبط القضائى تفتیش
 –التوقى والتحوض من شر من قبض علیة إذا ماسولت الیة نفسة  بإعتبار ذلك من وسائل، التحقیق 

  . یعتدى على غیرة بما یكون محرزا  من سلاح أو نحوة أن –التماسا  بالفرار 
 

  الإدارى التفتیش
  ٣٥٢المادة 

ون تفتیش كل مسجون عند دخولة فى شأن تنظیم السج ١٩٥٦لسنة  ٣٩٦من القانون  ٩توجب المادة 
  من ممنوعات او نقود أو اشیاء ذات قیمة السجن وأن یؤخذ مایوجد معة

 
  ٣٥٣المادة 

حارس السجن لة بحثا عن ماھیة الممنوعات التى نما الى علمة انھا وصلت الیة  التفتیش الذى یجریة



 لتفتیش القضائى ولا یلزموجودة بالمحكمة ھو اجراء ادارى تحفظى لاینبغى ان یختلط با اثناء
یقوم  لإجرائة ادلة كافیة أو اذن سابق من سلطة التحقیق ولا تلتزم صفة الضبط القضائى فیمن

  . بإجرائة ویعتبر مایسفر عنة من دلیل ثمرة اجراء مشروع یمكن افستشھاد بة
 

  ٣٥٤المادة 
ل نقلة الى المستشفى صوابة قب مایقوم بة رجل الإسعاف من البحث فى جیوب الشخص الغائب عن

للقانون اذ ھو من الواجبات التى تملیھا  ھذا الإجراء لامخالفة فیة، لجمع مافیھا وتعرفة وحصرة 
خدماتھم ولیس من شأنة ان یكون فیة اعتداء على  على رجال الإسعاف الظروف التى یؤدون فیھا

معنى الذى قصد الشارع الى فھو لایعد تفتیشا بال، بإسعافة  حریة المریض أو المصاب الذى یقوم
  التحقیق اعتبارة عملا من اعمال

 
  ٣٥٥المادة 

خروجھم وما یعثر علیة من ادلة الجرائم  یعد من قبیل التفتیش الإدارى تفتیش عمال المصنع عند
  . مبنیا على عمل مشروع ویكون التلبس، اثناءة تتوافر بة حالة التلبس 

 
  العامة دخول المحلات

  ٣٥٦المادة 
اختصاصھم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمھور  یجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر

وھو اجراء ادارى لایتعدى ذلك الى التعرض لحریة الأشخاص أو  لمراقبة تنفیذ القوانین واللوائح
  . غیر الظاھرة استكشاف الأشیاء المغلقة

  . بحقیقة الواقع من أمرھا طى لھا ولكنوالعبرة فى المحال العامة لیست بالأسماء التى تع
 

  ٣٥٧المادة 
بحسة عند دخولة المحال المبینة بالمادة السابقة وقبل التعرض  اذا ادرك مأمور الضبط القضائى

مافیھا مما یجعل أمر حیازتھا أو احرازھا جریمة تبیح التفتیش فیكون التفتیش فى  للأشیاء المغلقة كنة
القوانین  لا على حق ارتیاد المحال العامة والإشراف على تنفیذ، لة تلبس الحالة قائما على حا ھذة

  واللوائح
 

  المنازل لغیر التفتیش دخول
 

  ٣٥٨المادة 
حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحریق أو  لرجال السلطة العامة دخول المنازل فى

  . الغرق أو ماشابة ذلك
 

  ٣٥٩المادة 
، أمر بالقبض علیة  بط القضائى دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدریجوز لمأمور الض

  المكان الذى وجد بة وتفتیشة من الجھة المختصة لأن الضرورة ھى التى اقتضت تعقبة فى
  

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
  القبض والحبس الإحتیاطى والإفراج –الحادى عشر  الفرع

 
 

  ٣٦٠المادة 
یراد بة یراد بة حرمان الشخص من حریة التجول ولو لفترة  ض اجراء من اجراءات التحقیقالقب



الأستلالات والتحقیقات حتى یتضح مدى لزوم حبسة احتیاطیا  ووضعة تحت تصرف سلطة، یسیرة 
  . او الإفراج عنة

 
  ٣٦١المادة 

سبیل التحرى عن الجرائم  العامة فى یختلف القبض عن الإستیقاف وھو اجراء یقوم بة رجل السلطة
اذا وضع الشخص نفسة طواعیة فى موضع  وكشف مرتكبیھا ویسوغة اشتباة تبررة الظروف یتوافر
  حقیقتة الریب والظن مما یستلزم تدخل المستوقف للكشف عن

 
  ٣٦٢المادة 

اس مادیا للمتحرى عنة یمكن ان یكون فیة مس یشترط لصحة الإستیقاف الا تتضمن اجراءاتة تعرضا
  . بحریتة الشخصیة او اعتداء علیھا

 
  ٣٦٣المادة 

المستوقف الى مأمور الضبط القضائى  اذا توافرت مبررات الإسستیقاف حق لرجل الشرطة اقتیاد
  بالمعنى القانونى بل مجرد تعرض مادى لإستیضاحة عن حقیقة امرة ولا یعتبر ذلك قبضا

 
 
 
 

  القضائى القبض بمعرفة مأمورى الضبط
 
  ٣٦٤ادة الم

القضائى القبض بنفسة على المتھھم الحاضر عند توافر حالة تلبس  یجوز لمأمور الضبط
التى یتجاوز حد عقوبتھا الأقص الحبس لمدة ثلاثة اشھر بشرط توافر ادلة  بالجنایات او بالجنح

 بعاتھامة والدلائل الكافیة ھى الشبھات والعلامات الخارجیة التى تةجھ بذاتھا اص كافیة على
  . الإتھام الى المتھم ولیس من قبیل ذلك مجرد الحیرة والإرتباك

 
  ٣٦٥المادة 

لمأمور  اذا توافرت الشروط المنصوص علیھا فى المادة السابقة ولم یكن المتھم حاضرا یجوز
المحضرین او  الضبط القاضى ان یصدر امرا بضبطة واحضارة وینفذ ھذا الأمر بواسطة احد من

  . عامةرجال السلطة ال
لمدة ستة اشھر من تاریخ صدوره مالم یعتمد لمدة  ولایكون الأمر بالضبط والإحضار نافذا الا

  . اخرى
 

  ٣٦٦المادة 
جنایة او  ووجدت دلائل كافیة على اتھام شخص بارتكاب. لم تتوافر الشروط المنوة عنھا سلفا  اذا

والعنف جاز لمأمور  لعامة بالقوةجنحة سرقة او نصب او تعد شدید أو مقاومة لرجال السلطة ا
فورا من النیابة ان تصدر امرا   الضبط القضائى ان یتخذ الإجراءات التحفظیة المناسبة وان یطلب

  . بالقبض علیة
  . احد المحضرین أو رجال السلطة العامة وتنفذ الإجراءات التحفظیة بواسطة

 
  ٣٦٧المادة 

مرتكبھا مما یبیح لمأمور الضبط القضائى الذى شاھد الجریمة ذاتھا لا شخص  التلبس صفة تلازم
یقبض على كل من یقوم دلیل على مساھمتة فیھا وان یجرى تفتیشة بغیر اذن من  وقوعھا ان

  . النیابة



 
  ٣٦٨المادة 

القبض علیة دون ان یستجوبة فى  یجب على مأمور الضبط القضائى ان یسمع اقوال المتھم فور
وجب على مأمور الضبط القضائى ان یرسلة  فإذا لم یأت المتھم بما یبرئة ،الواقعة المسندة الیة 

المختصة التى یتعین علیھا ان تتولى استجوابة فى  فى مدى الأربع والعشرین ساعة الى النیابة
  . بالقبض علیة أو بإطلاق سراحة ظرف اربع وعشرین ساعة اخرى ثم تأمر

 
  ٣٦٩المادة 

على النیابة محضر الإستلالات بعد حجز المتھم لمدة اربع  ئىاذا عرض مأمور الضبط القضا
اربع وعشرین ساعة فإنة یجب على النیابة الا تأمر بذلك إلا  وعشرین ساعة ومد الحجز لمدة

  الى استجواب المتھم ضمانا لحریتة لضرورة ملجئة وان تبادر
 
 
 

  النیابة بالحضور والقبض والإحضار الأمر من
 

  ٣٧٠المادة 
النیابة العامة بحضور المتھم یشتمل على تكلیفة بالحضور فى میعاد معین ولا  مر الصادر منالأ

تكلیفة  استعمال القوة مع المتھم لألزامة بالحضور ویجوز للنیابة اذا لم یحضر المتھم بعد یخول
الواقعةمما لایجوز  بالحضور دون عذر مقبول ان تصدر امرا بالقبض علیة واحضارة ولو كانت

  یھا حبس المتھم احتیاطیاف
 

  ٣٧١المادة 
 تصدر امر بالقبض على المتھم واحضارة متضمنا تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض للنیابة ان

  . اذا رفض المتھم الحضور طوعا فى الحال ویصدر ھذا الأمر فى الأحوال الأتیة، والإحضار 
على اثر مایسفر  تضى حبس المتھم احتیاطیااذا رات النیابة ان سلامة التحقیق ودواعیة قد تق -1

  . عنة استجوابة بعد القبض علیة
  . تكلیفة بالحضور دون عذر مقبول اذا لم یحضر المتھم بعد -2
  . اذا خیف ھرب المتھم -3
  . محل اقامة معروف اذا لم یكن لة -4
  . اذا كانت الجریمة فى حالة تلبس -5

 ربعة الأخیرة بما اذا كانت الجریمة مما یجوز فیھا حبس المتھمفى الأحوال الأ ولا تتقید النیابة
  . احتیاطیا

مایترتب علیة من  ویجب ان یشتمل الأمر على اسم المتھم حتى لایكون عرضة لبطلانة وبطلان
  . اجراءات

 
  ٣٧٢المادة 

ل القبض عند اصدار امرة بة من حیث مدى توافر الدلائ یجب ان یحسن المحقق تقدیر دواعى
، المتھم من ناحیة الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتھم فى مجتمعة  الكافیة على الإتھام وحالة

  . وكذلك خطورة الجریمة المسندة الیة ومدى احتمال ھربة
 

  ٣٧٣المادة 
تبلغ فورا كل من یقبض علیة بأسباب القبض وان تیسر لة الإتصال بمن یراة  یجب على النیابة ان

 . ویجب اعلانة على وجة السرعة بالتھم الموجھھ الیة، كذلك الإستعانة بمحام ، وقع  وابلاغة بما



 
  لمدة اخرى ولا یجوز تنفیذ اوامر الضبط والإحضار بعد مضى ستة اشھر مالم تعتمدھا النیابة

 
  ٣٧٤المادة 

ة الإنسان حریتة بأى قید بما یحفظ علیة كرام او تقید تقید، یجب ان یعامل كل متھم یقبض علیة 
لایجوز حجزة فى غیر الأماكن الخاضعة للقوانین الصادرة  ولا یجوز ایذائة بدنیا او معنویا كما

  . بتنظیم السجون
 

  ٣٧٥المادة 
واحضارة على اسم المتھم ولقبة  یجب ان یشتمل الأمر الصادر من النیابة بضبط المتھم الغائب

الأمر وتوقیع من اصدرة والختم الرسمى  اریخوصناعتة ومحل اقامتة والتھمة المسندة السة وت
بالقبض على المتھم واحضارة اذا رفض الحضور  للنیابة ویتضمن تكلیف رجل السلطة العامة

  . طوعا فى الحال
 

  ٣٧٦المادة 
من حقة  یعرض امر المتھم الأجنبى المقبوض علیة على عضو النیابة المحقق لیحیطة علما بان

تأخیر ویأذن  فإن رغب فى ذلك تعین الإستجابة الى طلبة دون، لدولتة اخطار البعثة القنصلیة 
القواعد المقررة فى ھذا  عضو النیابة لة بمقابلة قنصل دولتة أو یصرح لة بزیارتة فى السجن وفق

وتثبت كل ھذة ، العام  الخصوص وفى حدود ماتسمح بة ظروف التحقیق ومقتضیات الصالح
  . الإجراءات فى محضر التحقیق

 
  ٣٧٧المادة 

 وارسالھا الى الجھات المختصة بتنفیذھا وكذلك فى اثبات، تحریر اوامر القبض  یتبع فى
الصادر عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة ١١٤بیاناتھاالقواعد المقررة فى المادة 

١٩٧٩ .  
 

  ٣٧٨المادة 
ة او القطاع العام فیجب على النیابة العاملین فى الحكوم اذا اقتضى التحقیق القبض على احد

  . بذلك فور صدور الأمر بالقبض علیة اخطار الجھة التى یتبعھا
 

  ٣٧٩المادة 
دائرة النیابة التى یجرى التحقیق فیھا یرسل الى النیابة التى قبض  اذا قبض على المتھم خارج

اقعة المسندة الیة وتدون ھذة النیابة ان تتحقق من شخصیتة وتحیطة علما بالو علیة فیھا وعلى
  شأنھا وتثبت ذلك كلة فى محضر ویرسل مع المتھم الى النیابة یجرى فیھا التحقیق اقوالة فى

 
  الملاحطة الأمر من النیابة بالإیداع فى دور

 
  ٣٨٠المادة 

رئیس النیابة العامة اذا قامت اسباب قویة تدل على جسامة خطورة المشتبة فیة  للمحامى العام أو
 بشأن ١٩٨٠لسنة  ١١٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥لسنة  ٩٨لأحكام المرسوم بقانون رقم  بقاط

بالإتفاق  ان یأمر بإیداعة دور الملاحظة التى یحددھا وزیر الداخلیة، المتشردین والمشتبة فیھم 
  مع وزیر العدل

  



  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
 

  بض والحبس الإحتیاطى والإفراجالق –الفرع الحادى عشر 
 
 

  الإحتیاطى الحبس
 

  ٣٨١المادة 
 

من اجراءات التحقیق غایتى ضمان سلامة التحقیق الابتدائى من خلال  الحبس الاحتیاطى اجراء
تصرف المحقق وتسیر استجوابھ او مواجھتھ كلما استدعى التحقیق ذلك والحیولة  وضع المتھم تحت

وكذلك  العبث بأدلة الدعوى او التاثیر على الشھود او تھدید المجنى علیھتمكینھ من الھرب او  دون
  . جسامة الجریمة وقایة المتھم من احتمالات الانتقام منھ وتھدئة الشعور العام الثائر بسبب

 
  ٣٨٢المادة 

 
المتھم  اذا كانت الواقعة المسندة الى - ١ - :الاحوال الاتیة  لایجوز الامر بالحبس الاحتیاطى الافى -

اذا كانت الواقعة المسندة الى  - ٢. علیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة اشھر  جنایة او جنحة معاقب
  . جنحة معاقب علیھا بالحبس اذا لم یكن للمتھم محل اقامة ثابت معروف في مصر المتھم

 
  ٣٨٣المادة 

 
یكون ھاربا وان یثبت للمحقق  المتھم او ان یشترط لجواز الامر بالحبس الاحتیاطى ان یتم استجواب

  . الجریمة الى المتھم ان ھناك دلائل كافیة تشیر الى نسبة
 

  ٣٨٤المادة 
 

الجریمة المسندة الى المتھم من الجرائم التى تقع بواسطة  لایجوز الحبس الاحتیاطى اذا كانت
قانون  من ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٣الجرائم المنصوص علیھا في المواد  الصحف الا اذا كانت من
  . في الاعراض او تحریضا على فساد الاخلاق العقوبات او تتضمن طعنا

 
  ٣٨٥المادة 

 
الحدث الذى لایتجاوز سنة خمس عشرة سنة احتیاطیا ولایجوز لعضو النیابة الامر  لایجوز حبس

احدى دور الملاحظة مدة لاتزید على اسبوع فاذا رئى مدھا عرض الامر على محكمة  بایداعھ
  . طبقا لما ھو مبین بالباب الخاص بھذه التعلیمات ثالاحدا

 
  ٣٨٦المادة 

 
اقوال  من المجنى علیھ او من المدعى بالحقوق المدنیة طلب حبس المتھم ولاتسمع من ایھما لایقبل

  . في المناقشات المتعلقة بالافراج عنھ
 

  ٣٨٧المادة 



 
ایا وامعان النظر في تقدیر ظروف النیابة مراعاة ظروف ما یعرض علیھم من القض على اعضاء

 حبس المتھمین احتیاطیا وعلیھم على وجھ الخصوص مراعاة ظروف المتھم الاجتماعیة مدى لزوم
  . تقدیرھم والارتباطات العائلیة والمالیة وخطورة الجریمة والامر في ذلك متروك لفطنتھم وحسن

 
  ٣٨٨المادة 

 
سرقة وغیرھا من الجرائم المخلة بالامن العام كلما  جنحیجب حبس المتھمین احتیاطیا في الجنایات و

مالم یكن في ظروف الدعوى مایبرر الافراج عن المتھمین كما لو  توافرت الادلة على ثبوت الاتھام
ویراعى عند اصدار . تحقیقھ اجلا طویلا وكان لایخشى من ھرب المتھمین  كان موضوعھا یستغرق

  . القبض علیھاحتیاطى بیان تاریخ  بحبس المتھم
 

  ٣٨٩المادة 
 

حبس من یرون تقدیمھ الى المحاكمة من المتھمین في قضایا ركوب وسائل  یجب على اعضاء النیابة
مكررا عقوبات وتحدید اقرب  ١٧٠غیر الاماكن المعدم لذلك بالمخالفة لحكم المادة  النقل العام في

 لعدم اقامة ھؤلاء في الغالب بدائرةلمحاكمتھ وذلك حتى یتسیر تنفیذ الحكم الصادر ضده  جلسة
  . المحكمة المختصة او وجود محل اقامة معروف لھم

 
  ٣٩٠المادة 

 
التالیة للقبض  الصادر بالحبس من النیابة العامة لایكون نافذا المفعول ولا لمدة الا بعة ایام الامر

لنیابة مد الحبس الاحتیاطى ا على المتھم او تسلیمھ للنیابة اذا كان مقبوضا علیھ من قبل فاذا رأت
یوم یسرى فیھ امر الحبس او في  فیجب علیھا ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر

عطلة رسمیة لیصدر امره بما یراه بعد سماع  الیوم السابق علیھ اذا كان ذلك الیوم یوم الجمعة او
طة لمدة او لمدد متعاقبة بحیث لایزید الجزئى مد الحبس الاحتیا اقوال النیابة العام والمتھم وللقاضى

بمعرفتھ على خمسة واربعین یوما فاذا لم ینتھى التحقیق خلال ھذه المدة یتعین  مجموع مدد الحبس
الى  القضیة قبل انقضائھا بوقت كاف الى المحامى العام للنیابة الكلیة او رئیسھا لیطلب ارسال

منھا على خمسة  ة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزید كلمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشور
. ودفاع المتھم عند كل تجدید  واربعین یوما الى ان ینتھى التحقیق ویجب سماع اقوال النیابة العامة

على حبس المتھم احتیاطیا ثلاثة شھور  ومع ذلك یتعین عرض الامر على النائب العام اذ انقضى
لانتھاء من التحقیق وفى جمیع الاحوال لایجوز ان تزید  ھا كفیلةوذلك لاتخاذ الاجراءات التى یرا
شھور مالم یكن المتھم قد أعلن باحالتھ الى المحكمة المختصة قبل  مدة الحبس الاحتیاطى على ستة

واذا كانت التھمة المسندة الى المتھم جنایة فیجوز ان تزید مدة الحبس الاحتیاطى  . انتھاء ھذه المدة
 بعد الحصول قبل انقضائھا من المحكمة المختصة بنظرھا على امر بمد الحبس مدة ستة شھور على

  . لاتزید على خمسة واربعین یوما قابلة للتجدید لمدة او لمدد اخر مماثلة
 

  ٣٩١المادة 
 

منعقدة في غرفة المشورة الى طلب مد حبس  اذا استجاب القاضى الجزئى او محكمة الجنح المستأنفة
ذلك من طلبات الافراج خلال سریان مدة الحبس  اطیا فلا یجوز عرض ما یقدم بعدالمتھم احتی

الموعد المحدد لتجدید الحبس كما لایجوز استدعاء المتھم  الاحتیاطى على القاضى او المحكمة الا في
ویقوم اعضاء النیابة بالتاشیر على نا یقدم من تلك الطلبات سواء  . من السجن لھذا الغرض قبل ذلك

القاضى او الى المحكمة الذكورة بعرضھا مع المتھم على القاضى او المحكمة في  لیھم او الىا



  .لتجدید الحبس الموعد
 

  ٣٩٢المادة 
 

تختص بنظره محكمة امن الدولة العلیا ان تأمر بحبس المتھم  للنیابة اذا باشرت التحقیق في جنایة مما
سماع اقوال المتھم ان تصدر امرا بمد الحبس او مدد یوما ویجوز لھا بعد  احتیاطیا لمدة خمسة عشر

 واذا لم ینتھى التحقیق ورأت النیابة مد الحبس. مجموعھا على خمسة واربعین یوما  اخرى لایزید
علیھا في  الاحتیاطى زیادة على ماھو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الاجراءات المنصوص

  . ممن ھذا التعلیمات ٣٩٠المادة 
 
  ٣٩٣مادة ال
 

مكررا من  ٣من یحبس احتیاطیا وكذلك كل من یقبض علیھ ان یعتقل وفقا للمادة  یبلغ فورا كل
 بأسباب ١٩٧٢لسنة  ٣٧بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم  القانون

ابلاغھ بما  ىالحبس الاحتیاطى او القبض او الاعتقال حسب الاحوال ویكون لھ حق الاتصال بمن یر
اعلان المحبوس احتیاطیا  وقع والاستعانة بمحام ویعامل المتعقل معاملة المحبوس احتیاطیا ویجب

ان یتظلم من القبض علیھ او الاعتقال  وللمعتقل لكل ذ شـأن. على وجھ السرعة بالتھم المنسوبة الیھ 
ظلم بطلب بدون رسوم الى یفرج عنھ ویكون الت اذا انقضى ثلاثون یوما من تاریخ صدوره دون ان

المدن التى بھا مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في  محاكم أمن الدولة العلیا التى تنعقد في
عشر یوما من تاریخ تقدیم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض  التظلم بقرار مسبب خلال خمسة

المحكمة بالافراج نافذا مالم یتعرض  ویكون قرار. تعین الافراج عنھ فورا  علیھ او المعتقل والا
 الجمھوریة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره فاذا اعترض قرار الافراج احیل علیھ رئیس

خلال  الاعتراض الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الاعتراض على ان یفصل فیھ
المحكمة في  قل فورا ویكون قرارخمسة عشر یوما من تاریخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعت

بتظلم جدید كلما  ھذه الحالة نافذا وفى جمیع الاحوال یكون لمن رفض تظلمھ الحق في ان یتقدم
تقدیم تظلمات من  انقضى ثلاثون یوما من تاریخ رفض التظلم ویجب على اعضاء النیابة لدى

. عند نظرھا عدم قبولھا شكلا  محكمةالاعتقال قبل انقضاء المواعید المذكورة سلفا ان یطلبوا الى ال
الى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص  كما یجب ارسال القضیة فور ورودھا للنیابة من المحكمة

  . وبغیر طریق البرید
 

  ٣٩٤المادة 
 

العلیا بالاضافة الى  یكون للنیابة العامة في تحقیق الجنایات التى تختص بھا محكمة امن الدولة
  . مقررة لھا سلطات قاضى التحقیقالاختصاصات ال

 
  395 المادة

 
احتیاطیا مع بیان  یجب على عضو النیابة ان یثبت في المحضر الامر الذى یصدره بحبس المتھم

ویصدر القاضى الجزئى  تاریخھ والتوقیع علیھ بامضاء ظاھر وكذلك طلب مدة من القاضى الجزئى
نموذج امر الحبس او مده من  ویحرر. عن المتھم امره على المحضر كذلك بمد الحبس او الافراج 

الاجراءات الجنائیة من ان یشتمل امر  من قانون ١٢٧اصل وصورتین مع مراعاة ماتوجبھ المادة 
ومحل اقامتھ والتھمة المنسوبة الیھ ومواد القانون  الحبس الاحتیاطى على اسم المتھم ولقبھ وصناعتھ

لامر وان یوقع علیھ عضو النیابة او القاضى على حسب ا المنطبقة على الواقعة وتاریخ صدور
مع تكیلف مامور السجن بقبول المتھم ووضعھ في السجن ویحتفظ  الاحوال ویوضع ختم النیابة علیھ



  . بملف القضیة بصورة من ھذا النموذج
 

  ٣٩٦المادة 
 

  .بمجرد صدور الامر بحبسھ احتیاطى یجب طلب صحیفة الحالة الجنائیة للمتھم
 

  ٣٩٧المادة 
 

العنایة بطلب تجدید حبس المتھمین احتیاطیا في المواعید القانونیة المقررة  یجب على اعضاء النیابة
لشرح  لسقوط الحبس كذلك مراعاة الحضور بأنفسھم في القضایا الھامة التى یباشرون تحقیقھا تفادیا

نیابة  الى حضور اى عضو مبررات طلب مد الحبس امام المحكمة المختصة والا یركنوا في ذلك
عرض طلبات  اخر الالة بالتحقیقات التى تستلزم مد الحبس كما یجب علیھم كذلك الحضور عند

الامر مد حبس  الافراج على القضاء ویجب عرض الاوراق على عضو النیابة المحقق كلما استدعى
المحاكمة لیتولى بنفسھ  المتھم او النظر في طلب الافراج عنھ سواء كان ذلك في مرحلة التحقیق او

فاذا تعذر . النیابة في ذلك امام القضاء  التوقیع على طلب استدعاء المتھم من السجن ولیدلى برأى
الرجوع في ذلك الى المحامى العام او رئیس النیابة  توقیع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعین

ه بالحضور كلما أمن ذلك لتمثیل النیابة الاتصال بالمحقق لاخطار الكلیة المختص الذى یتعین علیھ
ویتولى . للنظر في مد الحبس او الافراج او ندب غیره لذلك عند الضرورة  في الجلسة المحددة

على  العامون او رؤساء النیابة الكلیة واعضاء النیابة المدیرون للنیابات الجزئیة الاشراف المحامون
  . تنفیذ ذلك بكل دقة

 
  ٣٩٨المادة 

 
اماكن منفصلھ عن اماكن غیرھم من المسجونین ویجوز التصریح  المحبوسون احتیاطیا في یقیم

في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما  للمحبوس احتیاطیا بالاقامة
 والمھمات بالسجن كما ان لھم الحق في ارتداء ملابسھم الخاصة مالم تقرر ادارة تسمح بھ الاماكن

المسجونین  مراعاة للصحة او النظافة او صالح الامن ان یرتدوا الملابس المقررة لغیرھم من السجن
السجن بالثمن المحدد  كما یجوز لھم استحضار مایلزمھم من الغذاء من خارج السجن او شراؤه من

  . لھ فان لم یرغبوا في ذلك او لم یستطیعوا صرف لھم الغذا المقرر
 

  ٣٩٩المادة 
 
الافراج عنھ كان محبوسا او حبسھ اذا كان مفرجا  ا كان المتھم المحبوس قد احیل الى المحكمة فاناذ

وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنایات یكون الامر في . الیھا  عنھ یكون من اختصاص الجھة المحال
وفى حالة . اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة  غیر ادوار الانعقاد من

الاختصاص تكون المحكمة المذكورة ھى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس  الحكم بعدم
  . ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة الى ان

 
  ٤٠٠المادة 

 
الحبس بعد مضى ستة اشھر من تاریخ صدوره ما لم تعتمد سلطة التحقیق التى  لایجوز تنفیذ امر

  . اخرى اصدرتھ لمدة
 



  ٤٠١لمادة ا
 

الاحتیاطى وقید قضایا المحبوسین احتیاطیا وارسال  یتبع في تحدید الاماكن التى ینفذ فیھا الحبس
وطلب صحف الحالة الحنائیة لھم وطلب تسلیم المتھمین  قضایا ھم الى مصلحة الطب الشرعى

بالنسبة لمن  التصریح بزیارة المحبوسین احتیاطیا وما یراعى المقیمین في دولة اجنبیة وطلبات
الشرطة وفوات الدرجة الثانیة الاحكام المبینة بالفصل الثالث من الباب الثانى  من افراد یتقرر حبسھم

  . ١٩٧٩التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  من
 

  ٤٠٢المادة 
 

فعلى عضو  اذا حبس المتھم احتیاطیا في قضیة ولزم حبسھ احتیاطیا في قضیة او قضایا اخرى
الحبس الصادر فیھا اعتبارا  النیابة ان یامر بحبسھ ایضا في ھذه القضیة او القضایا على ان ینفذ امر

ذمتھا ویؤثر باشارة واضحة على ملف كل  من تاریخ الافراج عنھ في القضیة الاولى التى حبس على
  . مع اخطار السجن بذلكتقرر فیھا حبسھ احتیاطیا  من ھذه القضایا بارقام القضایا الاخرى التى

 
  ٤٠٣المادة 

 
 المحكوم علیھ محبوسا احتیاطیا في احدى القضایا وصدر علیھ حكم في قضیة اخرى بعقوبة اذا كان

ینتھى الحبس  مالیة او بالحبس البسیط واختار المحكوم علیھ الشغل فیرجىء تنفیذ ھذا الاختیار حتى
في القضیة التى حبس على  لحریة التى قد یحكم علیھ بھاالاحتیاطى او ینفذ علیھ بالعقوبة المقیدة ل

بالاكراه البدنى او الحبس البسیط دون التشغیل  اما اذا اختار تنفیذ الحكم في القضیة الاخرى. ذمتھا 
وفى حالة ما اذا صدر اثناء التنفیذ بالتشغیل . بعد انتھاء التنفیذ  فیقطع حبسھ الاحتیاطى ثم یعاد الیھ

امر بحبس المحكوم علیھ احتیاطیا في قضیة اخرى فیوقف التنفیذ بطریق التشغیل  ایافي احدى القض
الاحتیاطى  واما اذا كان الامر بالحبس. ینتھى الحبس الاحتیاطى ثم یعاد الى التشغیل اثر ذلك  حتى

ا الطریق فیستمر التنفیذ بھذ قد صدر اثناء التنفیذ على المحكوم علیھ بالاكراه البدنى او الحبس البسیط
  . الى ان تنتھى مدتھ ثم امر الحبس الاحتیاطى

 
  ٤٠٤المادة 

 
او زیارة احد لھ وذلك بدون اخلال بحق  یجوز للنیابة ان تمنع اتصال المحبوس بغیره من المحبوسین

وفى ھذه الحالة یجب ان تأذن النیابة كتابة بھذه المقابلة  المتھم في الاتصال دائما بمحامیھ على انفراد
المتھم او طلب المحامى الوكیل عنھ او المحامى الذى انتدبتھ المحكمة  واء كانت بناء على طلبس

  . للدفاع عنھ
 

  ٤٠٥المادة 
 

السجون على انھ لایجوز بایة حال  شأن تنظیم ١٩٥٦سنة  ٣٩٦من قانون رقم  ٣١تنص المادة 
ى جمیع المسجونین سواء كانوا المنع یسرى عل خروج المسجونین من السجن لتأدیة الامتحانات وھذا

  . بالسجن تنفیذا لحكم صادر علیھم في مرحلة الحبس الاحتیاطى او مودعین
 

  ٤٠٦المادة 
 

القبض على احد موظفى الحكومة او مستخدمیھا او العاملین بالقطاع العام  اذا اقتضى التحقیق
علیھ او  فور صدور الامر بالقبضاحتیاطیا فیجب على النیابة اخطار الجھة التى یتبعھا بذلك  وحبسھ



  . حبسھ
 

  ٤٠٧المادة 
 

للنائب العام وفى كل نیابة كلیة اسماء المتھمین الذین یتقرر  یقید بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفنى
الخارج وكافة البیانات المتعلقة بھم والاوامر التى تصدر برفع الحظر لیتیسر  منعھم من السفر الى

 ان یكون طلب الادراج في قائمة الممنوعین) أ: (عي في ھذا الخصوص ما یلى الیھا ویرا الرجوع
عند الافراج  فاذا رئى. من السفر ورفع الحظر عن طریق المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام 

كااسرقة والنصب والتبدید  عن المتھم من رعایا الدولة او من الاجانب في جنایة او جنحة ھامة
الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة  طا ان مصلحة التحقیق تقتضى منعة من السفر الىوالقتل الخ

الاسباب التى تدعوا الى ھذا المنع ویتولى رئیس  بصفة عاجلة الى رئیس النیابة الكلیة یوضح فیھا
ادراج الاسم في قائمة الممنوعین ارسال ھذة المذكرة موضحا  النیابة الكلیة في حالة الموافقة على

وجھة نظرة الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوزات  علیھا الاعتبارات ھامة من
بذلك ویراعى ان ترفق بھذة الاوراق مذكرة یبین بھا " لجنة القوائم "العام  والجنسیة وادارة الامن

 لة الىبالكامل لمن یطلب منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاج الاسم
النیابة الكلیة في  رئیس النیابة الكلیة یوضح فیھا الاسباب التى تدعوا الى ھذا المنع ویتولى رئیس

المذكرة موضحا علیھا الاعتبارات  حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعین ارسال ھذه
والجنسیة وادارة  واخطار ادارة الجوازات ھامة من جھة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب

ترفق بھذه الاوراق مذكرة یبین بھا الاسم بالكامل لمن  الامن العام لجنة القوائم بذلك ویراعى ان
العربى والافرنجى ومھنتھ وتاریخ میلاده بالیوم والشھر والسنة من  یطلب منعھ من السفر بالھجائین

وجنسیتھ واوصافھ والعلامات الشخصصیة او العائلة او جواز سفره ومحل اقامتھ  واقع بطاقتھ
 لھ ورقم القضیة الخاصة والفعل المسند الیھ والادلة علیھ ومواد العقاب من ارفاق صورة الممیزة

القضایا الخاصة  یخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في) ب. (فوتوغرافیھ للمتھم كلما امكن ذلك 
قرار من المحكمة  في حالة صدور) ت. (بالممنوعین من السفر للنظر في رفع الحظر عنھم 

الممنوعین او التصریح لھ بالسفر  المختصة بنظر الدعوى الجنائیة برفع اسم المتھم المدرج من قائمة
ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار  تسجل ھذه القرارات في السجل الخاص بالنیابة الكلیة

  . الجھة المختصة بذلك لتنفیذه
 

  ٤٠٨المادة 
 
یراعى عند استجواب المتھم ان  - :اولا  - :التالیة  مراعاة حكم المادة السابقة یجب العمل بالاحكام مع

اسم المتھم واسم الاب واسم الجد وتاریخ المیلاد بالیوم والشھر  یذكر في محضر التحقیق اسمھ ثلاثیا
جواز سفره حتى یمكن  ومحل الاقامة والمھنة والجنسیة لاطلاع على بطاقتھ او والسنة ومحل المیلاد

 بھذه البیانات في تحریر نماذج طلبات الادارج في قائمة الممنوعین من السفر اذا ما الاستعانة
نماذج طلبات  یراعى عند تحریر -:ثانیا . اقتضت مصلحة التحقیق منع المتھم من السفر الى الخارج 

الاسماء الثلاثیة للمتھمین  قات علىالادراج في قائمة الممنوعین من السفر ان تشمل من واقع التحقی
. البیانات المشار الیھا في البند السابق  اسم المتھم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى

وثائق السفر والھجرة والجنسیة مباشرة في شأن طلبات  لایجوز للنیابات مخاطبة مصلحة - ثالثا ك
ب الوصول وترسل كل مكاتبات النیابات في ھذا السفر وترق الادارج في قائمتى الممنوعین من

العام الذى لھ وحده مخاطبة وثائق السفر والھجرة والجنسیة في ھذا  الخصوص للمكتب الفنى للنائب
  . الشأن

 
  ٤٠٩المادة 

 



الحبس الاحتیاطى او لزاولھا ویكون الافراج  الافراج عن المتھم ھو اخلاء سبیلھ لعدم توافر مببرات
  على النحو المبین في المادتیت التالیتین حالات وجوازیا في حالات اخرىوجوبیا في 

 
  ٤١٠المادة 

 
 اذا كان متھما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة - ) أ. (المتھم في الحالات الاتیة  یجب الافراج عن

ائد یكن ع المقررة لھا لایتجاوز سنة واحدة وكان لھ واحد وكان لھ محل اقامة معروف في مصر ولم
اذا ) ب. (تاریخ استجوابھ  ولم یسبق الحكم علیھ بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانیة ایام من

احتیاطیا على ذمتھا قرار بالاوجھ لاقامة  اصدرت سلطة التحقیق في الواقعة المسندة الیھ والمحبوس
لن المتھم باحالتھ الى الاحتیاطى ستة شھور دون ان یع اذا بلغت مدة الحبس) ت. (الدعوى الجنائیة 

المدة او لم او لم یصدر امر من المحكمة المختصة اذا كانت التھمة  المحكمة لمختصة قبل انتھاء ھذه
  . الاحتیاطى جنایة یمد الحبس

 
  ٤١١المادة 

 
بكفالة او بغیر كفالة ولھا ان تفرج عن المتھم حتى ولو  یجوز للنیابة ان تفرج عن المتھم في اى وقت

احتیاطیا استجیبت لطلباھا وذلك اذا جدت بعد الحبس دواع تقتضى  د طلبت مد حبس المتھمكانت ق
للنیابة طالما كان التحقیق في یدھا ولایجوز الافراج عن المتھم بكفالة دون  الافراج ویظل ھذا الحق

 یجوزولا. من قانون الاجراءات الجنائیة  ٣٦عملا بما تقرره الفقرة الثانیة من المادة  استجواب
یجد في  الافراج عن المتھمین في المواعید المحددة لعرضھم على القضاء لتجدید الحبس اذا لم

  . الاوراق جدید
 

  ٤١٢المادة 
 

العاملین بالواحدت الاقتصادیة التابعة لقطاع التموین المتھمین بجرائم  اذا ارادت النیابة الافراج عن
 مانات مالیة وانما یكتفى بالتحقیق من محال اقامتھم اویجب تعلیق ھذا الافراج على ض تموینیة فلا

  . بضمان وظائفھم
 

  ٤١٣المادة 
 

بین تجار القطاع الخاص وموظفى القطاع العام الذین  یجب على اعضاء النیابة توحید المعاملة
وذلك في شأن الافراج عنھم دون حجزھم على ذمة عرضھم على  یرتكبون مخالفات تموینیة مماثلة

  . ماتقرر ابتداء اخلاء سلبیھم في المخالفات المذكورة ابة في الیوم التالى اذاالنی
 

  ٤١٤المادة 
 

تكون في ید الجھة  اذا احیلت الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج
  . من ھذه التعلیمات ٣٩٩المحالة الیھا وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص علیھا في المادة 

 
0415  

 
المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب عند عرض مد  یجوز للقاضى الجزئى او لمحكمة الجنح

  . حبس المتھمین بالافراج المؤقت عنھم



 
  ٤١٦المادة 

 
لتمامھ ان یعین المتھم المفرج محلا لھ في  یكون الافراج الجوازى بكفالة او بغیر كفالة ویشترط

مقیما فیھا وان یتعھد بالحضور كلما طلب وبالایفر من  المحكمة ان لم یكنالجھة الكائن بھا مركز 
  . ضده تنفیذ الحكم الذى یمكن ان یصدر

 
  ٤١٧المادة 

 
الكفالة فیكتفى للافراج بما تقدمھ من بطاقات شخصیة  اذا رات النیابة عدم تعلیق الافراج على تقدیم

  . متھشخصیة ومحل اقا او عائلیة او مستندات دالة على
 

  ٤١٨المادة 
 

منھ او من غیره وتودع خزانھ المحكمة اذا قدمت  - الافراج عن المتھم  تقبل الكفالة المقررة في حالة
 فاذا طلب دفع. الرسمیة مع اخطار السجن بالافراج عن المتھم فور تقدیم الكفالة  في مواعید العمل

یفرج عن  یقدم مباشرة السجن المختص حتى المبلغ المقدر للكفالة في غیر مواعید الرسمیة فیجب ان
 الحكومة كما یجوز ان المتھم فورا ویجوز ان تكون الكفالة نقودا او سندات حكومیة او مضمونة من

المتھم بشروط الافراج ویؤخذ  یقبل من اى شخص ملء التعھد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل
الكتاب ویكون للمحضر او التقریر قوة السند  ر في قلمعلیھ التعھد بذلك في محضر التحقیق او بتقری

  . الواجب التنفیذ
 

  ٤١٩المادة 
 

لتخلف المتھم عن  الكفالة التى تقدر للافراج عن المتھم یخصص جزء معین منھا لیكون جزاء كافیا
خرى والقیام بكافة الواجبات الا الحضور في جمیع اجراءات التحقیق والدعوى والتقدم لتنفیذ الحكم

المصاریف التى دفعھا  - :اولا . برتیبھ  التى تفرض علیھ ویخصص الجزء الاخر لدفع ما یاتى
العقوبات  -:ثالثا . المصاریف التى صرفتھا الحكومة  -: ثانیا. معجلا المدعى بالحقوق المدنیة 

نا لقیام اما اذا قدرت الكفالة بغیر تخصیص اعتبرت ضما. المتھم  المالیة التى قد یحكم بھا على
والواجبات الاخرى التى تفرض علیھ وعدم التھرب من التنفیذ ویصادر  المتھم بواجب الحضور

الكفالة اذا تخلف المفرج عنھ عن القیام بكافة الواجبات من المفروضة علیة ویجوز  الجزء الاول من
 لحكومةحالة وقوع ایة مخالفة لاى من ھذه الواجبات استیفاء المصاریف التى صرفتھا ا في

الجزء الثانى من  والعقوبات المالیة المحكوم بھا على المتھم من ھذا الجزء من الكفالة اذا لم یكف
  . الكفالة للوفاء بھا

 
  ٤٢٠المادة 

 
الافراج الصادرة من النیابة العامة للسجون بختم النیابة ووضع توقیع اعضاء  یجب ختم خطابات

السجون  م الجنائیة مراجعة الخطابات المذكورة قبل ارسالھا الىویتولى رؤساء الاقلا. علیھا  النیابة
  . للتأكد من ختمھا والتوقیع علیھا وتقع علیھم تبعھ مخالفة ھذه المادة

 
  ٤٢١المادة 

 



الافراج عن المتھمین وان یكلفوا الكتبة  على اعضاء النیابة ان یشرفوا بانفسھم على تنفیذ اوامر
الافراج التى ترسل لاقسام ومراكز الشرطة والسجون والتى  بمتابعة كتبالمعھود الیھم الیھم بذلك 

یحتفظ بھا ملف القضیة على ان تقید بدفاتر الصادر والتأشیر على  یجب ان تحرر من اصل وصورة
بتواریخ وارقام كتب الافراج المذكورة مع ارفاق الافادات التى ترد للنیابة  محاضر القضایا الخاصة

 فعلا بملفات القضایا فاذا لم یرد من الشرطة او السجن في مدى عشرة ایام منالافراج  بحصول
والتأشیر على ملف  تاریخ صدور القرار بالافراج ما یفید تنفیذه فیجب الاستعلام في الحال عن ذلك

  . القضیة بالنتیجة
 

  ٤٢٢المادة 
 

عادة القبض علیة وحبسة احتیاطیا فیجوز لھا ا، العامة امرا بالإفراج عن المتھم  اذا اصدرت النیابة
 الإجراء قویت الأدلة ضدة او اخل بالشروط المفروضة علیة او جدت ظروف تستدعى اتخاذ ھذا اذا
.  
 

  ٤٢٣المادة 
 

الجنایات لایسقط بالقبض على المتھم الا اذا صاحب ھذا  یراعى ان الحكم الغیابى الصادر في مواد
النظر في الدعوى اما اذا قبض علیھ وھرب قبل جلسة  لاعادة القبض حضور المتھم المحاكمة

نفسھ مترائیا انھ سیحضر الجلسة ولكنھ لم یحضرھا فانھ لامعنى لسقوط  المحاكمة او حضر من تلقاء
ولامعنى لصدور حكم جدید ومقتضى ذلك انھ لامحل للافراج عن المتھم بعد القبض  الحكم الاول

 لى ذمة محكمة الجنایات اذ یعتبر الحكم الغیابى الذى یظلیتعین ان یبقى مقبوضا علیة ع علیھ بل
علیھ  بغیر سقوط حتى یعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاتھ للقبض على المحكوم

على النیابة ان  بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا علیھ او مفرجا عنھ فیجب
من  ٣٨٠احتیاطیا عملا بالمادة  حكمة الجنایات للنظر في حبسھتبادر بتقدیم المحكوم علیھ الى م

في شأن ھذا الحبس ینتھى مفعول الحكم  قانون الاجراءات الجنائیة وبصدور قرار محكمة الجنایات
دور انعقاد محكمة الجنایات فانھ یجب عرض  اما اذا حصل القبض في غیر. الغیابى كسند للقبض 

من قانون  ١٥١غرفة المشورة عملا بالمادة  أنفة منعقدة فيالامر على محكمة الجنح المست
  . الاجراءات الجنائیة

 
  ٤٢٤المادة 

 
ان تلزمة بتقدیم نفسھ  اذا رات النیابة من ظروف المتھم الخاصة ان حالتھ لاتسمح بتقدیم كفالة فلھا

ر جھة الشرطة الافراج مع اخطا الى جھԩة الشرطة في مواعید معینة من كل اسبوع تحددھا لھ امر
اختیار مكان للاقامة غیر مكان وقوع  كما یجوز ایضا في ھذه الحالة ان تطلب من المتھم. بذلك 

كالحانات والمحال المشتبھ في مرھا والاسواق  الجریمة او ان تخظر علیھ التردد على امكنة معینة
  . والموالد والشوارع المزدحمة

 
  ٤٢٥المادة 

 
كتب الافراج وتخصیص الكفالة  راج بضمان مالى وتنفیذھا وتحدیریتبع في شأن قرارات الاف

الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  من التعلیمات ١١٦ -١١٥الاحكام المقررة في المادتین 
١٩٧٩ .  

 
  ٤٢٦المادة 



 
نعھ م ان یقرر عند الافراج عن متھم بجنایة او جنحة ھامة من رعایا الدولة او من الاجانب للمحقق

انھ لایجوز  من السفر الى الخارج مصر اذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقیق تقتضیھ غیر
الدلائل على مقارفتھ  اتخاذ ھذا الاجراء في حق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت

  . التعلیمات من ھذه ٤٠٧لجریمة معینة ویتبع في ھذا الشأن احكام المادة 
 
 
 

  رات الإفراجاستئناف قرا
 

  ٤٢٧المادة 
 

 ان تستأنف الامر الصادر من قاضى التحقیق بالافراج المؤقت عن المتھم في جنایة للنیابة العامة
محكمة  ولایجوز لھا ان تستانف امر الافراج الصادر في جنایة او جنحة من القاضى الجزئى او من

الاستئناف بتقریر في  ویكون. لاحالة الجنح المستانفة منعقدة في غرفى المشورة او من مستشار ا
ویرفع الاستئناف الى محكمة  . قلم الكتاب في میعاد اربع وعشرین ساعة من تاریخ صدور الامر

ولایجوز تنفیذ الامر . وجھ الاستعجال  الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ویفصل فیھ على
یا والذى یجوز اسنتنافھ قبل انقضاء میعاد احتیاط الصادر بالافراج المؤقت عن المتھم المحبوس

رفع في ھذا المیعاد واذا لم یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة  الاستئناف ولاقبل الفصل فیھ فیھ اذا
  . وجب تنفیذ الامر بالافراج فورا ایام من تاریخ التقریر بھ

 
  ٤٢٨المادة 

 
زئى بالافراج عن المتھمین المحبوسین استئناف القرارات الصادرة من القاضى الج لایجوز للنیابة

  . احتیاطیا
  

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
 

  الطب الشرعى والكشوف الطبیة والتحالیل –الفرع الثانى عشر 
 
 

  والكشوف الطبیة الطب الشرعى
 

  ٤٢٩المادة 
  . فى الأعمال الأتیة یندب الأطباء الشرعیون

 
وبیان وصف الإصابة وسببھا وتاریخ ، الجنائیة  بى على المصابین فى القضایاتوقیع الكشف الط -1

  . ومدى العاھة المستدیمة التى تخلفت عنھا حدوثھا والأل التى استعملت فى احدائھا
 

القضایا الجنائیة وفى حالات الإشتباة فى الوفاة لمعرفة سبب الوفاة  تشریح جثث المتوفین فى - 2
  . ى علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد بالجثةومد وكیفیة حدوثھا

 
  . المشتبة فى وفاتھم وتشریحھا استخراج جثث المتوفین - 3

 



  . الحوادث الجنائیة أو تقدیر مسئولیة الأطباء المعالجین ابداء الأراء الفنیة فیما یتعلق بتكییف
 

 مثل تقدیر تقدیر سن. التحقیق الأحوال التى یتطلبھا القانون أو تقتضیھا مصلحة  تقدیر السن فى
المحددة  المتھمین الأحداث أو المجنى علیھم فى قضایا ھتك العرض أو المتزوجین قبل بلوغ السن

  . منھا وذلك اذا تعذر الحصول على شھادة میلاد أو مستخرج رسمى، لضبط عقد الزواج 
 

  . فحص المضبوطات
 

ستعمال وتحلیل ماقد یوجد بھا من اثار ومقارنة للأ فحص الأسلحة الناریة وتحقیق مدى صلاحیتھا
  . وبیان تعلقھا بالأسلحة المضبوطة المقذوفات المستعملة بعضھا ببعض

 
الناریة بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة  ویقوم اعضاء النیابة بندب اقسام السلحة

ائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة احرازھا وحیازتھا غیر المرتبطة بجر والذخائر المضبوكة فى قضایا
  . الكافى من الأطباء الشرعیین الى ان یتوافر العدد

 
  . الجنائیة الھامة لبیان كیفیة حصول الحادث الإنتقال لإجراء المعاینات فى القضایا

 
الإفراج عنھم صحیا او نقلھم الى المستشفیات للعلاج او ترحیلھم  الكشف على المسجونین المطلوب

فى شأن تنظیم  ١٩٥٦لسنة  ٣٩٦العمومیة طبقا لأحكام القانون رقم  السجون ت الىمن اللیمانا
  . السجون

 
  ٤٣٠المادة 

 الطب الشرعى فى الأعمال الأتیة یندب خبراء قسم الأبحاث السیرولوجیة والمیكروسكوبیة بمصلحة
.  
 

تجھیز وفحص الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة و فحص الدم وفصائلة والمواد المنویة ومقارنة
  . الأمراض وفحص متخلفات الإجھاض العینات المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع

 
  ٤٣١المادة 

  : الكیماویة بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتیة یندب الكیمائیون بالمعامل
 

فحص ومن ذلك تحلیل المواد المخدرة والسموم بأنواعھا و، القضایا الجنائیة  تحلیل المضبوطات فى
 الأحشاء أو القیئ أو البراز ونحوھا المأخوذة من المصابین وجثث القتلى فى الحوادث عینات

 الجنائیة لتحلیلھا بحثا عن المبیدات الحشریة والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص
  . والمفرقعات والذخائر وغیرھا من المواد التى یلزم تحلیلھا كیماویا

 
  432 المادة

فحص الأوراق  . ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتیةیندب قسم 
والمعدنیة المزیفة  المطعون فیھا بالتزویر ومضاھاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقیة

  . والأحبار والأصباغ وانواع الورق
 

  ٤٣٣المادة 
الطبى  ألة استجدت بعد ورود التقریراو ابداء الراى الفنى فى مس، رؤى استیفاء نقطة ما  اذا



  . بیانھا یجب ارسال مذكرة تكمیلیة للطبیب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب، الشرعى 
 

والخبراء من مختلف اقسام  ویجوز للنیابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعیین والكیمائیین
على ان . الأعمال التى ندبوا لھا  مصلحة الطب الشرعى لمناقشتھم فیما یقدمونة من تقاریر عن

استطلاع رأى المحامى العام أو رئیس  وبعد، یكون ذلك افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى 
  . النیابة الكلیة

 
  ٤٣٤المادة 

الأطباء  راى الطبیب الشرعى لزوما لعرض الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فیھا على كبیر اذا
  . على النیابة المختصة بذلك فعلیة ان یشیر، الشرعیین 

 
  ٤٣٥المادة 

الذى ابداة  یجوز لأعضاء النیابة أن یطلبوا من الطبیب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى
یقع من خلاف فى النظر  وكذلك ابداء الرأى فیما، نائب الطبیب الشرعى أو مساعدة أو من یعاونة 

یتخذ ھذا الإجراء دون تأخیر حتى  ھؤلاء الأطباء على ان فى التقاریر الطبیة المختلفة المقدمة من
  . یتحقق الغرض منة على اتم وجھ

 
  ٤٣٦المادة 

من  یجب على اعضاء النیابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مایثور
فإذا مااستدعى  ،الشرعیین  مسائل فنیة بشأ، التقاریر الطبیة الشرعیة الإبتدائیة المقدمة من الأطباء

، التقاریر الطبیة الشرعیة المقدمة منھم  الأمر بعد ذلك استیضاح بعض المسائل الفنیة الواردة فى
ترسل التقاریر ، على السید كبیر الأطباء الشرعیین  ودعت الضرورة الى اعادة طرح ھذة التقاریر

  , ئل المطلوب ابداء الرأى فیھابالقاھرة بمذكرة وافیة تتناول كل المسا الطبیة الشرعیة الى مكتبة
 

  ٤٣٧المادة 
فیجب على ، عثر علي جثتة  اذا ضبطت عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم یكن قد

الرأى فیما إذا كانت لتلك الشخص مع  النیابة أن تندب الطبیب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء
وظروفة وكافة البیانات الممیزه لشخص  ثوترسل مذكرة عن موضوع الحاد، بیان سبب وفاتة 

  . القتیل ومكان العثور على العظام المضبوطة
 

  ٤٣٨المادة 
فیجب علیھا ان تخطر الطبیب الشرعى  اذا رأت النیابة ندب احد الأطباء الشرعیین لأداء عمل ما

المأموریة صور الأوراق الطبیة المتعلقة ب ,المختص مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا
الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بھا مذكرة تبین  التى ندب لھا مثل الكشوف الطبیة وافلام

ویجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضیة . المطلوب ابداء الرأى فیھا  فیھا ظروف الحادث وألأمور
  . الى مكتب الطبیب الشرعى مع ھذة الأوراق

 
الشرعى فى غلاف یختم علیة بالجمع الأحمر  رسلة الى الطبیبویلاحظ دائما وضع الأوراق الم

  . بختم عضو النیابة
 

  ٤٣٩المادة 
فیجب على ، فیة  اذا استلزم التحقیق انتقال الطبیب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأموریة عاجلة

یابة مرافقة تعذر على عضو الن فإذا، عضو النیابة المحقق ان یرافقة عند انتقالة كلما تیسر ذلك 



یكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة  الطبیب الشرعى حال انتقالة الى محل الحادث فعلیة ان
الوسائل التى تیسر لة اداء المأموریة المندوب لھا  الطبیب وتسھیل وصولة الى محل الحادث واتخاذ

  . ى فیةالحادث وظروفة وما یطلب منة ابداء الرأ وان یترك لة معة مذكرة بموضوع
 

  ٤٤٠المادة 
النیابة ندب الطبیب الشرعى لتوقیع الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى  اذا رأت

 فیجب علیھا ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبیب الشرعى فى اوقات العمل الرسمیة , علیة
  . مادامت حالة المصاب تسمح بذلك

 
  ٤٤١المادة 

لتوقیع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشریح  اذا ندب الطبیب الشرعى
تطلب الى الطبیب الشرعى اخطارھا فورا بنتیجة الكشف او التشریح  جثة فیجب على النیابة ان

  . تبین ا، ھذا الأمر جریمة لتبادر بالتحقیق اذا
 

  ٤٤٢المادة 
 م الا اذا افتت النیابة المختصة بذلكوفاتھم ولا التصریح بدفنھ لایجوز تشریح جثث الشخاص المشتبة

.  
 

  ٤٤٣المادة 
ولا تندب  یجب على النیابة ان تندب الطبیب الشرعى المختص لتشریح الجثث التى یلزم تشریحھا

الصحة المختص أو طبیب  وفى ھذة الحالة یندب مفتش، غیرة من الأطباء الا اذا تعذر قیامة بذلك 
الوفاة عن اھمال فى العلاج أو عن  قد حدثت واشتبة فى أن تكونالا اذا كانت الوفاة ، المستشفى 

فیكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص  خطأ فى العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملیة جراحیة
  . أو طبیب اقرب مستشفى أخر

 
 الأحوال یجوز اخطار الطبیب المعالج الذى تولى اجراء العملیة او الطبیب الذى ارسل وفى جمیع

 المصاب الى المستشفى لحضور التشریح وابداء مایعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبیب
  . المنتدب للتشریح

 
  ٤٤٤المادة 

  یتولى علاجة أو اجرى عملیة جراحیة لة لایجوز ندب طبیب لتشریح جثة شخص كان
 

  ٤٤٥المادة 
ة الشعور العام وخاصة اھل المتوفى أمر یتأذى ل -یكن فى الأمر شبھة جنائیة  اذا لم - تشریح الجثث 

 فیجب علԩاعضاء النیابة الا یأمروا، ارھاق الأطباء الشرعیین بالعمل دون مبرر  فضلا عن
 , بالتشریح الا حیث لایكون ھناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدیر ظروف كل حالة على حدة

یجب أو لایجب  مثلة للحالات التىوفیما یلى ا.وبعد الإطلاع على ماتم من تحقیقات أو استدلالات 
  . اجراء التشریح فیھا

 
  -: الحالات الأتیة لامحل لإجراء التشریح فى - :اولا 

 
عمومیة أو ینقلون الیھا لإسعافھم  جالات الأشخاص الذین یدخلون مستشفیات خصوصیة كانت أو) أ 

  . بھا قصرتطالت مدة وجودھم  أو لعلاجھم لإجراء جراحة لھم فیتوقفون بالمستشفى



 
  . القضاء والقدر حالات السقوط من علو ونحوھا من حوادث) ب 
 
  . حالات تصدع المنازل وتھدمھا وسقوطھا على المتوفى) ج 
 
  .حالات لدغ العقارب والثعابین وعقر الكلاب وغیرھا من الحیوان) د 
 

المریض بالمستشفى نتیجة  فاةأو اشتبة فى و، وذلك كلة مالم تكن ھناك شبھة جنائیة جدیة فى الوفاة 
أو كانت ھناك شبھة فى . اخر  اھمال فى العلاج أو خطأ فى عملیة جراحیة اجریت لة أو اى سبب

أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا  حدوث الوفاة نتیجة خطأ من صاحب الحیوان أو مالك المنزل
  . شیئا من ذلك

 
الطبى الظاھرى لم یكشفا عن وجود شبھة جنائیة  كان التحقیق والكشف ویلاحظ بصفة عامة انة متى

محل لإجراء التشریح حتى لو قرر الطبیب الكشاف انة لا یستطیع معرفة سبب الوفاة  فلا، فى الوفاة 
  . اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى ھذة الحالة، بة  الا
 

  -: فى الحالات الأتیة یؤمر بالتشریح -:ثانیا 
 
عمدیة أو غیر عمدیة إلا اذا امكن فى ھذة  ى حادث جنائى سواء كانت الجریمةحالات المتوفین ف) أ 

  . الكشف الظاھرى الحالة الأخیرة القطع بسبب الوفاة من مجرد
 

، كانت مجھولة الشخصیة أو معروفة  الحالات التى یعثر فیھا على جثث طافیة فى الماء سواء) ب 
  . الوفاة واید الكشف الظاھرى ذلك ئیة فىإلا اذا دل التحقیق على عدم وجود شبھة جنا

 
التحقیق ان الحادث كان انتحارا  أو قضاء  وقدر ولم یدل  الا اذا ثبت من، حالات المتوفین حرقا ) ج 

  . وجود شبھة جنائیة فى الوفاة الكشف على الجثة ظاھریا على
 
ة ظاھریا وجود شبھة جنائیة أو من الكشف على الجث جمیع الحالات التى یظھر فیھا من التحقیق) د 

لمعرفة سبب .النیابة العامة من ظروفھا ضرورة تشریح الجثة  وكذلك كل حالة ترى، فى الوفاة 
  . حتى ولو قرر الطبیب الكشاف عدم لزوم التشریح الوفاة أو لبیان امر اخر

 
 

  ٤٤٦المادة 
، مبرر  لا یتأخر دفنھا بغیر اعضاء النیابة ان یأذنوا بدفن الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى على

الندب بتصریح  ویجب علیھم حین یندبون الطبیب الشرعى لتشریح جثة المتوفى ان یشفعوا امر
على ان یطلبوا ، الدفن  الدفن بعد اتمام التشریح مالم یكن ھناك مایدعو لخلاف ذلك حتى لا یتأخر

  . تحریر التقریر التفصیلى بلدائما من الطبیب المنتدب للتشریح اخطارا  عاجلا  بنتیجتھ ق
 

  ٤٤٧المادة 
یمض على دفنھا اكثر من خمسة ایام فى فصل الصیف أو عشرة  اذا استلزم التحقیق تشریح جثة لم

استطلاع راى المحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبیب الشرعى  ایام فى فصل الشتاء فیجب
اما اذا كان قد مضى على دفنھا اكثر من تلك ،  وتشریحھا وابداء الرأى المطلوب لإستخراج الجثة

 فعلى النیابة ان تستطلع رأى الطبیب الشرعى فیما اذا كان من المحتمل تحقیق الغرض المدة



فیھا  على ان ترسل لة ملف القضیة مشفوعا بمذكرة تبین، المقصود من استخراج الجثة وتشریحھا 
  . ظروف الواقعة وألسباب التى دعت الى ذلك

الطبیب الشرعى لحضور عملیة استخراج الجثة فإن لم یتیسر لة  جب ان ینتقل عضو النیابة معوی
ویلاحظ استدعاء بعض ، الضبط القضائى بمرافقة الطبیب الشرعى  ذلك علیة ان یكلف مأمورى

الذى تولى دفنة وسؤالھم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس  اقارب المتوفى واللحاد
ثم عرض ، البیانات التى تدفع اى ریبة تثار فیما بعد حول شخصیة المتوفى  جثة وعن كلومظھر ال

  . علیھمللتعرف علیھا الجثة
 

  ٤٤٨المادة 
بإجراء الصفة التشریحیة فى اللیل كما لایسوغ تكلیفھم  لایجوز بحال من الأحوال تكلیف الأطباء

غیر مؤكدة او اقتضى التحقیق معرقة ساعة  الا اذا كانت الوفاة بتوقیع الكشف الطبى علԩجثة شخص
تكشف عنة درجة حرارة الجثة وبدایة التیبس والرمى ومدى انتشارة وبدایة  حصول الوفاة نظرا لما

 , علامات قد تعین الطبیب على معرفة ساعة الوفاة أو ماھیة الأصلیة التى نشأت عنھا التعفن من
  . تى دعت الى ضرورة توقیع الكشف لیلاعلى ان تبین النیابة فى الإنتداب الظروف ال

 
  ٤٤٩المادة 

یجب ان تتخذ النیابة كافة الوسائل التى  انما. لامحل لتكلیف الطبیب بالإنتقال لیلا لمعاینة الحادث 
ماھى علیة حتى الصباح نظرا لما تحققة المعاینة التى  وابقائھا على، تلزم للمحافظة على الحالة 
  . المقصود منھا الغرض تجرى فى ضوء النھار من

 
  ٤٥٠المادة 

غیرة من الأطباء الموظفین لتوقیع الكشف الطبى  یجوز للنیابة ان تندب مفتش الصحة المختص أو
  . ضرورة لعرضھا على الطبیب الشرعى على المصابین فى الأحوال التى لایرى

 
  ٤٥١المادة 

عن مصاب موجود بة وتقدیم تقریر  اطباء المستشفى الحكومى للكشف اذا اقتضى الأمر ندب احد
فإذا اعتذر أو وجدت ، لمدیر المستشفى أو الطبیب الأول على حسب الأحوال  طبى عنة فیكون الندب

 جدیة تقتضى ندب غیرة من اطباء المستشفى او لائى المصلحة للتحقیق ندب الطبیب الذى اعتذارات
الطبیب  كتاب الندب لمدیر المستشفى أوفیوجة ، قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملیة جراحیة لة 

  . الأول لتبلیغة للطبیب المنتدب لتنفیذة
 

  ٤٥٢المادة 
 للنیابة ان تندب طبیب مستشفى الرمد لتوقیع الكشف الطبى على المصاب الموجود فعلا یجوز

عین اصابة ال فإذا كان بة اصابات اخرى عدا، بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاھرة بالعین فقط 
الطبى على  فیجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبیب المستشفى الحكومى لتوقیع الكشف

مستشفى الرمد فى  ویجوز للطبیب المنتدب فى ھذة الحالة أن یطلب اخذ رأى طبیب، المصاب 
  . اصابة العین وسببھا وتاریخ حدوثھا

 
  ٤٥٣المادة 

 وصف اصابة المصاب وتاریخ حصولھا والألةیبین الطبیب فى التقریر الطبى الذى یقدمة  یجب ان
وما اذا كانت  المستعملة فى احدائھا والمدة اللازمة لعلاجھا بحیث یمكن معرفة مدى جسامة الإصابة

یأمروا بإستیفاء ما یكون  وعلى اعضاء النیابة ان، مدة علاجھا تزید أو لاتزید على عشرون یوما 
  فى القضیة على اساس واضح سلیم لیتیسر لھم التصرف فى التقاریر الطبیة من نقص فى ھذا الشأن

 



  ٤٥٤المادة 
الحكومى ان یرسل للنیابة تقریرا طبیا یتضمن وصف اصابة المصاب  یجب على طبیب المستشفى

وذلك مالم یكن ، لعلاجة مع بیان سببھا وتاریخ حدوثھا والمدة اللازمة لعلاجھا  الذى یدخل المستشفى
  . لمختص توقیع الكشف الطبى علیةلمفتش الصحة ا قد سبق

وقع الكشف الطبى على المصاب فیجب علیة ان یرسل للشرطة  فإذا كان مفتش الصحة قد سبق وان
تقریرا طبیا یبین وصف الإصابة وسببھا وتاریخ حدوثھا والمدة  او للنیابة على حسب الأحوال

ى فیجب علیة ان یبین فى الأورنیك رأى احالة المصاب الى المستشفى الحكوم اللازمة لعلاجھا واذا
  . للمستشفى موجزا للبیانات سالفة الذكر المرسل معة

بأول فى تذكرة سریر كل مصاب یعالج بالمستشفى كافة  ویجب على طبیب المستشفى ان یثبت أول
 للإستعانة بھذة البیانات عند الإقتضاء، نشأت عن الإصابة ام لا  المضاعفات التى طرأت علیة سواء

.  
فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى ، المذكور ان یرسل للنیابة افادة بشفاء المصاب  وعلى الطبیب

  . تمام شفائة فیجب اخطار الطبیب الذى ارسلة الى المستشفى بذلك قبل
 اعضاء النیابة مراعاة ذلك كلة بالنسبة الى المصابین الذین یدخلون المستشفیات كما یجب على
  . ج واستیفاء مایستلزمة التحقیق فى ھذا الشأنالحكومیة للعلا

 
  ٤٥٥المادة 

حدوث  یجب على النیابة ان تستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابین وما آل الیة حالھم بعد
على حسب  -المعالج  فإذا توفى المصاب وجب علیھا ان تستعلم من المستشفى أو الطبیب، اصابتھم 
  . تعلقھا بالإصابة عن سبب الوفاة ومدى -الأحوال 

 
  456 المادة

فیما ابداة مفتش  اذا دعا الحال الى ندب الطبیب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رایة
فیجب على النیابة ، منھم  الصحة المختص أو غیرة من الأطباء الموظفین فى التقریر الطبى المقدم

الكشف على المصاب ولیقف  ین اعادةان تخطر مفتش الصحة المختص بذلك لیحضر اذا شاء ح
  . على ماعساة یكون قد وقع من ھؤلاء الأطباء من خطأ أو اھمال

الحالة  على انة لایجوز صرف اتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة یحضر فى ھذة
  . بوصفة مندوبا عن وزارة الصحة

فیجب اخطار الطبیب الذى سبق لة . الطبیب الشرعى  وإذا رأت النیابة اعادة تشریح جثة بمعرفة
  . كى یبین وجھة نظرة للطبیب الشرعى تشریحھا للحضور وقت اعادة التشریح

  
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

 
  الطب الشرعى والكشوف الطبیة والتحالیل –الفرع الثانى عشر 

 
  التحلیل

 
  ٤٥٧المادة 

المضوبطات التى یستلزم  الخامس من ھذة التعلیماتفیما یتعلق بتحریز تتبع الأحكام الواردة فى الباب
من المجنى علیھم فى حرز على  التحقیق تحلیلھا على ان یحرز مایضبط لدى كل من المتھمین وكل

  حدة
 

  ٤٥٨المادة 
تحلیلھا الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمیة حتى  ترسل المضوطات المطلوب



استلامھا وعرضھا على المدیر المختص فى الوقت المناسب ولیتسنى  ظف المختص منیتمكن المو
یكفل سریتھا وسلامتھا من التلف ولا یجوز ارسال تلك المضبوطات بالبرید  لة حفظھا بالمصلحة بما

ترسل مع احد رجال الشرطة وتسلم لة بایصال كما تسلم لة كتب واستمارات او ارانیك  انما یجب ان
ا حسب الأحوال تبین فیھا اوصافھا والأحراز التى وضعت فیھا وعدد بصمات الأختام بھ خاصة

كل حرز وظروف ضبطھا ونوع البحث المطلوب بشانھا ویؤشر على ھذة الأوراق فى مكان  على
المتھم  منھا باسم النیابة المرسلة لھا ورقم القضیة الخاصة بھا واسم المتھم والتھمة وان ظاھر

  محبوسا كى تسارع المعامل بتحلیل تلك المضبوطات قبل غیرھا محبوس اذا كان
 

  ٤٥٩المادة 
المضبوطات وتحلیلھا او فحصھا وعلى  یجب على اعضاء النیابة ان یشرفوا بانفسھم على ارسال

المدونة على الأحراز الخاصة بھا ووصفھا وصفا  الكتب المرسلة بھا وان یتحققوا من صحة البیانات
ظاھرة بخاتم عضو النیابة بحیث لایسھل نزعھا وختمھا بختم  ن یضعوا علیھا اختاماكاملا شاملا وا

  . النیابة
 

  460 المادة
والتحلیل على  یراعى وضع بصمة الأختام الموضوعیة على احراز المضبوطات المرسلة للفحص

  زالمثبت بالأحرا مذكرة الأشیاء حتى یمكن مقارنتھا بالأختام المبصوم بھا على الجمع
 

  ٤٦١المادة 
للبحث فیھا  الكافى للتحلیل من المتحصلات المجھضة تخابر النیابة المستشفى للتحفظ على المقدار

  . عن مواد استعملت فى الإجھاض
 

  ٤٦٢المادة 
وھتك العرض والتسمم بانواعة  یجب تغلیف الملابس المضبوطة فى حوادث القتل واغتصاب الإناث

  . وساعة ارتكاب الحادثة فا محكما ویضع علیھا تاریخقبل ارسالھا للتحلیل تغلی
 

  ٤٦٣المادة 
مواسیرھا من الداخل بایة حال وان تسد فوھتھا بالفلین وتغطى  یجب عند تحریز الأسلحة الا تمسح

كسر البنادق بالقماش او الورق المتین ثم تغلف تغلیفا محكما یمنع من  سدادتھا وفتحاتھا ومواضع
لاتزول بفعل المؤثرات الجویة الأثار المطلوب تحلیلھا ویختم على الأغلفة  تسرب الھواء حتى

لایمكن فتحھا دون فض الأختام على ان تثبت بھا ورقة یكتب علیھا نوع السلاح  بالجمع بحیث
الممیزة لة وتاریخ ضبطة وترسل الأسلحة للتحلیل او لأجراء الفحص المطلوب بمجرد  واوصافة

 وطات عصیا او فؤؤسا او الات یلزمة تحلیل ماقد یوجد علیھا من اثارواذا كانت المضب ضبطھا
  . فیجب تغلیف كل اجرائھا بما یمنع تعریتھا ویختم علیھا بالجمع

 
  ٤٦٤المادة 

بمعرفة المعامل  یكون تحلیل الخمور المغشوشة والمواد الغذائیة ومنھا اللبن والعقاقیر الطبیة
ولا یجوز ان ترسل  , المحافظات كل فى نطاقھا الأقلیمىالرئیسیة لوزارة الصحة وفروعھا ب

  . والأدوات اللازمة لأجرائة العینات الى المستشفیات للتحلیل لعدم توفر الإمكانیات والخبرة
 

  . لعینات الالبان التى تؤخذ من الموردین لھا كمالایجوز الإعتماد على نتیجة تحلیل المستشفیات
المذكورة أن تبین فى تقاریرھا ماإذا كانت المواد المطلوب تحلیلھا  املویجب ان یطلب دائما من المع

  . او لاتضر بھا تضر بصحة الإنسان



 
  ٤٦٥المادة 

فیجب ابقائھا كما ھى فى اغلفتھا التى ، مواد غذائیة  اذا كانت المواد المطلوب تحلیلھا ادویة او
  . بعد لفھا فى ورق سمیككل مادة فى حرز مستقل  وتوضع، وجدت بھا كلما امكن ذلك 

ووجدت فى وعاء غیر زجاجى كالفخار فیجب وضعھا فى زجاجة  فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا
  . تحریزھا للتحلیل مع الوعاء الذى كانت فیة بعد بعد ھذا الوعاء أو قطرمیز نظیف وارسالھا بعد

 
  ٤٦٦المادة 

عینات من كل  فیجب ان تؤخذ ثلاث، و فحص خبز اذا اقتضى التحقیق تحلیل مادة غذائیة او دقیق أ
الذى قام بضبطھا  ویختم على كل منھا بالجمع ویوقع علیھا كل من الموظف، صنف یراد فحصة 

یذكر على غلاف الحرز  وترسل احداھا الى معمل التحالیل دون ان، وصاحب الشأن أو من یمثلة 
وتحفظ ، الجھة التى ضبطت بھا  لك العینة أوالذى توضع فیة والكتاب المرسل بة ایة بیانات عن ما

الثالثة فى المصلحة التى یتبعھا الموظف الذى قام  كما تحفظ العینة، العینة الثانیة لدى صاحب الشأن 
  , بالضبط للرجوع الیھا عند الإقتضاء

یلزم  لدیة فإنة واذا طلب صاحب من النیابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحلیل العینة المحفوظة
ھذة العینة للتحلیل عرضھا  ویراعى عند ارسال. بأداء مصاریف التحلیل مقدما اذا اجیب الى طلبة 

بذاتھا التى اخذھا ولیتحقق من سلامة  على الموظف الذى قام بأخذھا من قبل لیتأكد من انھا ھى
ذكر فى استمارة وی، بذلك یرفق بالقضیة الخاصة  ویؤخذ علیة اقرار. اختامھا وصلاحیتھا للتحلیل 

كما یجب على النیابة فى ھذة الحالة أن ، تقریر التحلیل الأول  ارسال ھذة العینة للتحلیل رقم وتاریخ
 وان ترسل مع العینة، التى تحتفظ بھا الجھة التى یتولى مندوبوھا ضبط الواقعة  تطلب العینة الثالثة
مثل ھذا  ویتبع، المتھم وكذلك المندوب بعد التحقق من سلامة اختامھا بحضور ، المطلوب تحلیلھا 

  . الإجراء عند طلب اعادة تحلیل مضبوطات فى قضایا جمارك
 تحتفظ بھا مراقبات التموین لمدة ستة شھور یمكن.الشأن ا، عینات الدقیق والخبز  ویراعى فى ھذا

لة الدقیق  تعرضاما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحلیل نظرا لما ی. خلالھا اعادة تحلیلھا 
  . والخبز من فساد

 
  ٤٦٧المادة 

المعمل الكیماوى الذى یتولى تحلیل الأغذیة أو المواد المغشوشة أو  یجب على النیابة ان تطلب الى
 فى تقریر التحلیل ما اذا كانت ھذة الأغذیة أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا تضر الفاسدة ان یبین

  بھا
 

  ٤٦٨المادة 
دماء او سموم فیجب ان تقص تلك  لزم التحقیق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثاراذا است

الحیطة التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع  الأظافر فى مأمن من التیارات الھوائیة مع اتخاذ
 . تعلق اجزاء من بشرة الجسم فینتھى التحلیل الى نتائج خاطئة حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم أو

 
 

قلامات اظافر كل ید فى حرز مستقل یبین على غلافة ما كانت الید التى قصت منھا  كما یجب وضع
  . الید الیسرى او الیمنى فى
 

  ٤٦٩المادة 
بعضھا مع بعض فى حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء  لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء

 مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل حرز على حدة ولا انما یجب ان یوضع كل منھا فى
  . فى مكان واحد شخص فى حرز واحد اذا ضبطت



 
  ٤٧٠المادة 

ابواب او نوافذ او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك  اذا كان المطلوب تحلیل اثار دماء وجدت على
تة الأولى بغیر تلف بالدماء اذا كان من المیسور اعادتة الى حال فیخلع من ھذة الأشیاء الجزء الملوث

عند تحریز ھذة الأشیاء ترك البقع الدمویة الى ان تجف و ثم یجرى  ویرسل للتحلیل ویلاحظ
، الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظیف ویثبت الغلاف بلصق اطرافة  تحریزھا بتغطیة

  , علیة بالجمع والختم
 

علیة اثار الدم ویحرز فإذا كان الحائط  طوب الذىواذا كان الدم على الحائط فیخلع الحجر او قالب ال
التى علیھا اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جمیعھا  مدھون بطبقة من الطین او مبیضا فتحدد المنطقة

الورق المقوى او الكرتون او الصفیح بین لفائف من القطن او  وتغلف فى ورق وتوضع فى علبة من
  . الى المعامل كى تصل بحالتھا بحملھا وارسالھا القماش الطرى ویعنى

الملوث بالدماء او كان لایمكن اعادتة بغیر تلف فیجب قشط البقع الدمویة  اما اذا لم یتیسر خلع الجزء
، وضعھا فى ورقة نظیفة على ان یسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانھا بالمحضر  وتحریزھا بعد

  . لما امكن ذلكصورة فوتغرافیة قبل كشطھا او تحریزھا ك وتؤخذ لھا
الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدھونة بھا لایكفى لعملیة الفحص اذ ان  ویراعى ان حك اثار الدم

ضرورى جدا فى ھذة العملیة یتسرب الى الطبقات الباطنیة وبذلك یجعل العینة  السیریوم وھو
  . بطریق الحك خلوا منة مما یؤثر فى نتیجة الفحص المأخوذة

 
  ٤٧١المادة 

ثم توضع فى ، تعریضھا للھواء كى تجف وحتى لاتتعفن ، وجود اثار دماء فى ملابس  یراعى عند
ذاتھا  ویراعى دائما عدم الختم على الملابس. ویختم علیة بالجمع بحیث یستحیل العبث بھا  ورق

  . بالجمع
 

  ٤٧٢المادة 
وضع فى ظرف اذا كانت صغیرة نظیفة ثم تغلف او ت توضع اوراق وعیدان النبات الملوثة فى ورقة

  . الحجم
 

  ٤٧٣المادة 
 وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فیجب ان تؤخذ قطعة من اذا

وفى  %٩النشاف الأبیض او ورق الترشیح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 
اللون بھا  دم ثم تترك حتى تمتصة ویظھرحالة عدم وجودة تغمر فى الماء وتوضع على موضع ال

  وبعد ذلك ترفع وتجفف فى الھواء ثم توضع فى ظرف یختم علیة
 

  474 المادة
او تناولة عرضا  أو  اذا ورد للنیابة بلاغ عن اصابة شخص نتیجة تناولة السم سواء اعطى لة عمدا  

كشف على المصاب بالتحفظ على ال فیجب علیھا تكلیف الطبیب الذى تندبة لتوقیع، بقصد الإنتحار 
ساعة وان یضع كلا منھا فى  ٢٤فترة قدرھا  افرازاتة من غسیل المعدة او قیئ او براز او بول عن

  . مااستعملة من مواد فى اسعاف المصاب زجاجة نظیفة على ان یبین الطبیب فى تقریرة
  . فىطلب ذلك من طبیب المستش فإذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فیجب

المصاب قبل الطبیب المنتدب للكشف على  اما اذا كان احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان
المأمور المذكور ان یحتفظ بكل نوع من تلك  فیجب على، المصاب أو قبل نقلة الى المستشفى 

فى  على الأوعیة التى یكون قد استعملھا المصاب كما یجب التحفظ، المتحصلات فى زجاجة خاصة 



  . الطعام او الشراب
 فیجب على النیابة أن تندب الطبیب الشرعى لتشریح جثة. المصاب نتیجة تناولة السم  فإذا توفى

مایلزم  وتوضع كل من ھذة الأحشاء ومحتویاتھا فى اناء زجاجى ویجرى تحلیل، وفحص احشائھا 
  . تحلیلة منھا مع المتحصلات سالفة الذكر

القضائى الذى قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء  ور الضبطویجب على الطبیب أو مأم
الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى وضعت فیة بعد احكام سد فوھتة  ومحتویاتھا ان یختم بالجمع على

بذلك الوعاء ورقة یبین فیھا رقم القضیة ومشتملات الوعاء وتاریخ  بأختام ظاھرة وان یلصق
منة وتاریخ الختم على الوعاء مع توقیع الطبیب أو مأمور الضبط من اخذت  الحصول علیھا واسم

 ذلك ثم توضع الأوعیة فى صندوق یختم علیة بالجمع بعد ذلك وتثبت فیة ورقة تبین القضائى على
  . محتویاتة ویرسل الى معامل التحلیل مع احد رجال الشرطة

 
  ٤٧٥المادة 

تستخرج  فیجب ان،یحیة شبھة فى حدوث الوفاة بالسم قام لدى الطبیب اثناء اجرائة الصفة التشر اذا
بالجمع وتحلل مع  الجثة وان توضع ھذة الأحشاء ومحتویاتھا فى اوانى زجاجیة خاصة یختم علیھا

  . متحصلات القیئ والبراز إن وجدت
 

  ٤٧٦المادة 
 یة المتعلقةالأشیاء المطلوب تحلیلھا فى حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطب یرسل مع

كان فى  وھل، بموضوع القضیة واستمارة یبین فیھا تاریخ التبلیغ عن الحادث واسم المصاب وسنة 
لوحظت كالقیئ  وما ھى الأعراض التى، صحة جیدة قبل الإصابة أو شكا من مذاق خاص للطعام 

والتیبس وكذا  والنعاس والعرق والإسھال والعطش والم الراس والدوار وفقد قوة الأطراف التقلصات
حدث للمصاب غیبوبة أو تخدیر أو تنمیل  وما اذا كان قد، بیان حالة الحدقتین والنبض والتنفس 

فى العضلات و وما اذا كان ظھور ھذة الأعراض  بلسانة أو اطرافة أو حصلت لة تشنجات أو التواء
ت بین وقت تعاطى مع بیان الفترة التى اقض، للمصاب  قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة

والمدة التى مضت بین وقت ظھور اول ھذة ، أول ھذة الأعراض  المادة المشتبة فیھا ووقت ظھور
  . نوع المادة المشتبة فیھا الأعراض والوفاة وكذلكم

المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبة فیھا  ویذكر فى تلك الإستمارة ایضا مااذا كان احد غیر
  . ون قد ظھرت علیةوالأعراض التى تك

  : ویراعى ان تبین التواریخ والأوقات على نحو محدد بأن یقال مثلا
  الأعراض فى الساعة العاشرة من صباح یوم اولینایر سنة بدأت

  . من مساء الیوم ذاتة.... وذلك فى الساعة  ......وأن مالوحظ منھا ھو
  ..... ثم توفى المصاب فى الساعة

 
  ٤٧٧المادة 
النیابة الكلیة فیما یراة الطبیب  عضاء النیابة استطلاع راى المحامین العامیین أو رؤساءعلى ا

فى حالة التسمم التى تتفق اعراضھا  الشرعى من الإستغناء عن تحلیل مایضبط من المتحصلات
بدلا فى حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ  كما. وعلاماتھا الطبیة مع اقوال المصابین فیھا 

  . السكران للعلاج أو نحوھا من الدواء أو تناول منقوع
الإستغناء عن التحلیل فیجب حفظ ھذة  فإذا وافق المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة على

  . نھائیا فى القضیة المتحصلات المضبوطة الى ان یتم التصرف فیھا
 

  ٤٧٨المادة 
ا قابلة للإشتعال فیجب ان توضع فى حرز مستقل یكتب تحلیلھ اذا كانت المواد المطلوب فحصھا او

وقابلیتھا للأشتعال حتى لاتختلط بغیرھا منن المضبوطات وتتمكن مصلحة  على غلافة نوع المادة



  . اتخاذ الإحتیاطات اللازمة لحفظھا اذا ماوردت الیھا الطب الشرعى من
 

  ٤٧٩المادة 
على  زویرھا والمختوم بھا على اللحوم ومضاھاتھااقتضى التحقیق فحص الأختام المشتبة فى ت اذا

اماكن یكون الختم  فیجب ان تؤخذ عینات اللحوم المشتبة فى تزویر اختامھا من، الأختام الصحیحة 
مشدودة على ورق من  فیھا كاملا ظاھرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العینات

الختم الصحیحة الى قسم  وترسل العینات مع بصمة، الكرتون تفادیا لإنكماش الأختام وطمسھا 
المطلوبة واذا كان المطلوب  ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاھاة

فى تزویرھا فعلا فلا یطلب ذلك الى  فحص المادة السریة المضافة الى الحبر بالأختام المشتبة
  . مصلحة الكیمیاء لإجراء ذلك الفحص الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عینات اخرى وترسل

 
  ٤٨٠المادة 

الحشیش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصھا یكتفى بقطع الثلث  فى حالة ارسال شجیرات
على ان توضع قبل ارسالھا فى وعاء یقیھا التلف ، من تلك الشجیرات  العلوى فقط من عدد قلیل

  . المقوى او الخشب او الصفیح كعلبة من الورق
 

  ٤٨١المادة 
المضبوطة الى النیابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى  اذا وردت المواد المخدرة

قبل ارسالھا للتحلیل أو قبل أخذ عینة منھا لھذا الغرض حسب الأحوال ان یفض  فعلى عضو النیابة
عد دعوتھم للحضور ثم الوضوعة علیھا فى حضور المتھم أو وكیلة ومن ضبطت عندة أو ب الأختام

تحریزھا ویثبت ذلك فى المحضر ویوضح فى طلب التحلیل ظروف ضبط المادة وان الغرض  یعید
  . التحلیل ھو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواھر المخدرة ام لا من

 ضانة لامحل بعد ذلك لحضور المتھم أو وكیلة أو من ضبطت عندة المواد المذكورة وقت ف ویراعى
  . الأحراز لإجراء التحلیل

 
  ٤٨٢المادة 

المخدرة فیجب على عضو النیابة ان یثبت فى المحضر اوصافھا  اذا كانت المضبوطات من المواد
  . علیھا مع توقیع المتھم على المذكور او اثبات امتناعة عن التوقیع ونوعھا ووزنھا وملاحظاتة

 بیضاء او المواد الأخرى كالإفیون والحشیش ولكنالمواد المضبزطة من نوع المواد ال واذا كانت
بمصلحة الطب  وزنھا لایزید على عشرة جرامات ترسل الكمیة بأكملھا الى ادارة المعامل الكیماویة

  . النحو السابق بیانة الشرعى لفحصھا وتحلیلھا وذلك بعد ان یجرى تحریزھا والختم علیھا على
منھا عینة لایزید وزنھا على عشرة  فتؤخذ، در المذكور اما اذا كان وزن المادة یزید على الق

ویراعى فى جمیع الحالات ان یكون تحریز  , جرامات تحرز على حدة ترسل الى الطب الشرعى
عینتین منفصلتین متضمنتین للمادة المذكورة  الكمیة التى ترسل الى الطب الشرعى على ھیئة

واحد مستوف لجمیع الشروط الخاصة بإرسال حرز  ویوضع ماتبقى من المادة المضبوطة یضمھا
ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ویثبت ذلك  احراز للمخدرات للجھة المذكورة ویوضع

بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكیماویة بمصلحة  كلة فى المحضر ویرسل الحرز الخاص
یة من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة وتسلم احراز المقادیر الباق الطب الشرعى للفحص والتحلیل

غیرھا من الجھات الإداریة التى قامت بضبطھا لتتولى ارسالھا فورا الى مخزن  المخدرات أو
 بمصلحة الجمارك بالإسكندریة لتحفظ فیة الى ان تخطر النیابة العامة المصلحة المذكورة المخدرات

الذى یبین فیة  مخدرات ٤لأحراز على الأورنیك رقم باعدامھا ویراعى اثبات البیانات الخاصة بتلك ا
الحرز صافیا وبصمة  تاریخ التحریز ورقم القضیة واسم المتھم ووصف الحرز ووزنة قائما ووزن

المخصصة لذلك وكذا توقیع  واسم صاحب الختم الذى تم بة التحریز ووضع بصمة الختم فى الخانة
یمكن اجراء المضاھاة بمعرفة المخزن  وذلك حتى، لیة عضو النیابة المحقق على الأورنیك المشار ا



 . تلك الموضوعة على الأورنیك سالف البیان المذكور بین البصمات الموضوعة على الأحراز وبین
 
 

  ٤٨٣المادة 
من المواد المخدرة لدى كل متھم على حدة فى حرز مستقل ویتبع ھذا الإجراء  یجب تحریز مایضبط

  . ضبطكل مادة ت بالنسبة الى
فى كل مكان على حدة ولو  واذا ضبطت مواد مخدرة فى اماكن متعددة فیجب تحریز مایضبط منھا

  . كانت لمتھم واحد
بالمقادیر والكیفیة المبینة فى المادة السابقة اذا كان وزن المادة  ویجب اخذ العینات من كل حرز

د البیضاء أو المواد الأخرى الحرز یزید على عشرة جرامات وذلك فى الموا الموضوعة فى ھذا
  . والأفیون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر كالحشیش

 
  ٤٨٤المادة 

المضبوطة من نوع مخلوطات الحشیش والافیون من الحلوԩالمعروفة بالمنزول  اذا كانت المواد
او  نة عنھافتحرز وترسل بأكملھا للتحلیل ایا كانت كمیة المادة النضبوطة او اجراء مقار والشیكولاتة

  فیجب. غیر ذلك 
 

  ٤٨٥المادة 
فحصھا لبیان نوعھا أو درجة نموھا أو اجراء مقارنة  اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقیق

المجموعة النباتیة بالمتحف " عینة من ھذة النباتات الى  فیجب ان ترسل، عنھا أو غیر ذلك 
ان تؤخذ ھذة العینة من اعلى النبات ویراعى ، الفحص المطلوب  لأجراء" الزراعى بالدقى 

  . اوراقة وازھارة وثمارة إن امكن المضبوط وتكون بھا بعض
 

  ٤٨٦المادة 
فى طلب تحلیل الجواھر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحلیلھا وان  یجب على النیابة ان تبین
غیرھا من المواد معرفة نوع المادة وما اذا كانتمن الجواھر المخدرة و الغرض من التحلیل ھو

  . كالحشیش أو الأفیون او لا ١٩٦٠لسنة  ١٨٢الجداول الملحقة بالقانون  المبینة فى
 

  487 المادة
الشرعى فیجب  اذا اقتضت ضرورة حتمیة ارسال المضبوطات ابتداء الى جھة اخرى خلاف الطب

ماقامت بة من فحوص  التنبیة على ھذة الجھة التى اجرت الفحص ان تلحق بالمضبوطات تقریرا یفید
من التقریر الفنى الوارد  مع وصف دقیق لحالة الأحراز قبل تناولھا الفحص وبعدة وارسال صورة

الى مصلحة الطب  - من النیابة  مع الأوراق المرسلة معھا - من تلك الجھة فى شأن المضبوطات
  . الشرعى المطلوب منھا اعادةالفحص بمعرفتھا

 
  ٤٨٨المادة 

أو التصرف فیھا بأى وجة قبل الفصل  ة ان تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحلیللایجوز للنیاب
على ان . أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى  ولا قبل التصرف فیھا بالحفظ، نھائیا فى الدعوى 

  . المضبوطات بعد استئذان النیابة المختصة بذلك تتولى المعامل التى اجرت التحلیل اعدام
 

  ٤٨٩المادة 
 الطب الشرعى بحفظ متخلفات تحلیل المواد المخدرة بمخازنھا الى ان یتم التصرف فى تقوم مصلحة

المختصة  ثم تبعث بھا الى مصلحة الجمارك عندما تخطرھا النیابة، القضیة او الفصل فیھا نھائیا 



  . بذلك
 

  ٤٩٠المادة 
تى یستلزمھا تحقیق جرائم تسمم الطبیة البیطریة ال یندب الطبیب البیطرى المختص فى الأعمال

استطلاع رأى الطبیب المذكور فیما یجب تحلیلة من  ویجب على النیابة دائما، المواشى 
  الجرائم المضبوطات فى القضایا الخاصة بتلك

  
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

 
  ندب الخبراء –الفرع الثالث عشر 

 
  ٤٩١المادة 

 فانة یعتبر تحریكا لھا من اجراءات التحقیق الإبتدائى واذا افتتحت بة النیابة الدعوى انتداب الخبراء
.  
 

  ٤٩٢المادة 
بشأن تنظیم الخبرة امام  ١٩٥٢سنة  ٩٦احكام المرسوم بقانون رقم  على اعضاء النیابة الرجوع الى

لعدل او الطب یلجأوا الى ندب خبراء من غیر الجدول او خبراء وزارة ا والا.جھات القضاء 
المصالح الأخرى المعھود الیھا بأعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة  الشرعى او

 تقتضى الإستعانة بالراى الفنى لغیرھم من الموظفین كاساتذة الجامعات ومدرسى المدارس خاصة
بمذكرة  وعةالأمیریة على ان ترسل التحقیقات الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مشف

ویراعى فى مواد  ببیان تلك الظروف التى تدعو لھذا الندب وذلك لأخذ الراى قبل اصدار قرار بة
  الضرائب الا یكون الندب الا لخبراء وزارة العدل

 
  ٤٩٣المادة 

كمضاھاة الخطوط فى  لایندب الخبراء الا فیما یقتضیة التحقیق من بحث المسائل الفنیة المتعلقة بة
السیارات فیما یقع بسببھا من حوادث  لتزویر ومعاینة المبانى فى قضایا التخریب ومعاینةقضایا ا

خبیر فیما یكون لعضو النیابة المحقق اداؤة من  ولا محل لندب. القتل او الإصابة الخطأ ونحوھا 
كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائیة مالم تكن ظروف  المسائل التى لاتحتاج الى خبرة خاصة

مفصل واذا لزم ندب احد خبراء الجدول فیراعى ندب الخبیر  لدعوى تستوجب وضع رسم ھندسىا
ذلك على ان یشترك فى اختیارة وفى تقدیر اتعابة العضو المدیر للنیابة  الذى علیة الدور طالما امكن

  . مع المحقق
 

  ٤٩٤المادة 
عدل او خبراء الجدول ان یحلفوا امام ال یجب على الخبراء المنتدبین اذا كانوا من غیر خبراء وزارة

رایھم بالذمة وعلیھم ان یقدموا تقریرھم كتابة ولا یلزم  عضو النیابة المحقق یمینا على انم یبدوا
الجدول الذین سبق لھم حلف الیمین قبل مزاولة وظیفتھم ویجب اداء امام  حلف الیمن بالنسبة لخبراء

ك مجرد تفویض المحقق لجھة معینة لتشكیل لجنة من المحقق نفسة ولا یغنى عن ذل عضو النیابة
  . تؤدى تؤدى عملھا بعد حلف الیمین امام رئیس الجھة التى شكلت اللجنة الخبراء

 
  495 المادة

رایھم شفویا او  لعضو النیابة بصفتة رئیسا للضبطیة القضایة الإستعانة باھل الخبرة وفى طلب
 من اوراق الإستدلال فى الدعوى یر المقدم فى ھذة الحالة ورقةبالكتابة بغیر یمین ویعتبر تقریر الخب

.  



 
  ٤٩٦المادة 

فاذا اقتضى . الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبیر وملاحظتة  یجب على عضو النیابة المحقق
حضور المحقق نظرا لضرور القیام ببعض اعمال تحضیریة او تجارب  الأمر اثبات الحالة بدون

وجب على المحقق ان یصدر امرا یبین فیة نوع التحقیقات وما یراد اثبات  اخر مكررة او لاى سبب
  . فى جمیع الأحوال ان یؤدى الخبیر مأموریتة بغیر حضور الخصوم ویجوز.حالتة 

 
  ٤٩٧المادة 

بة خبیرا اذا تأخر فى  یجب على النیابة ان تحدد للخبیر المنتدب اجلا یقدم تقریرة فیة ولھا ان تستبدل
  . یم التقریر بلا مبررتقد
 

  ٤٩٨المادة 
 برد الخبیر الذى انتدبتة النیابة لأداء مأموریة فى التحقیق فیجب عرض الطلب فى یوم اذا قدم طلب

الرد فى مدى  تقدیمى على المحامى العامة او رئیس النیابة الكلیة للفصل فیة ویصدر القرار فى طلب
الإستمرار فى عملة بمجرد تقدیم  ویمتنع على الخبیر.النیابة ثلاثة ایام من الیوم الذى یقدم فیة الى 

  . الكلیة باستمرارة فیة لضرورة تقتضى ذلك الطلب بردة مالم یأذن المحامى العام او رئیس النیابة
 

  ٤٩٩المادة 
 ان تأذن للخبیر الإستشارى الذى یتعین بة للمتھم بالإضلاع على كافة الأوراق التى یجب على النیابة

الدعوى  ضلع علیھا الخبیر المنتدب فى التحقیق على الا یترتب على ذلك تأخیر التصرف فىا
تعمل على تحقیق  وعلیھا ایضا ان ترفق مایقدمة المتھم من تقاریر استشاریة بملف القضیة وان

  . مایرد بھذة التقاریر اذا دعت الحال الى ذلك
 

  ٥٠٠المادة 
الجدول بعقوبة فى  ل او غیرھم من الخبراء الموظفین او خبراءاذا حكم على احد خبراء وزارة العد

فى التحقیق بغیر موجب او  جنایة او جنحة او رفض الخبیر القیام بالماموریة التى ندب لأدائھا
تخطر بذلك المصلحة التى یتبعھا  ارتكب خطأ جسیم فى اداء تلك الماموریة فیجب على النیابة ان

  . الأحوال لتتخذ الإجراءات اللزمة ضدة مامھا خبیر الجدول على حسبالخبیراو المحكمة المقید ا
 

  ٥٠١المادة 
لخبراء الجدول بنقل ملفات القضایا والمستندات المطعون فیھا بالتزویر من مكانھا  لایجوز التصریح

  اقلام الكتاب للآطلاع علیھا خارج ھذة الأقلام فى
 

  ٥٠٢المادة 
اء ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة الطب الشرعى فى جمیع الإمكان ندب خبر ویراعى بقدر

  یندب غیرھم من خبراء الجدول الا عند الضرورة القصوى التزویر ولا
 

  ٥٠٣المادة 
 اقتضى التحقیق فحص الاوراق المالیة واوراق النقد المشتبة فى تزویرھا فیجب على اعضاء اذا

  . الشرعى ابحاث التزویر والتزییف بمصلحة الطب النیابة دائما ان یندبوا لذلك احد خبراء قسم
 

  ٥٠٤المادة 
عضو النیابة ان یندب لذلك قسم ابحاث  اذا اقتضى التحقیق فحص عملة معدنیة مزیفة فیجب على

باخطار ھذة المصلحة لایفاد احد خبراء ھذا  التزییف والتزویر بمصلحة الطب الشرعى وان یبادر



المضبوطة فى مكان ضبطھا وعلى عضو النیابة ان  دوات والأوراقالقسم لمعاینة السكوكات والأ
  . المكان والا یتناولة احد بالفحص قبل وصول ذلك الخبیر یعنى عنایة تامة بالتحفظ علیھا فى ھذا

 
  ٥٠٥المادة 

بشیخ  طعن بالتزویر فى الاختام الموقع بھا على ورقة مطعون علیھا بالتزویر فیجب الإستعانة اذا
والإضلاع  الختامین للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون علیة فى بصمتةطائفة 

  . على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمة
 

  ٥٠٦المادة 
مفرقعات  یندب مفتش المفرقعات بوزارة الداخلیة فور فحص المضبوطات التى یشتبة فى ان تكون

مایلزم من الإحتیاطات  وعلى اعضاء النیابة ان یامروا باتخاذ. و غیرھا سواء كانت من نوع القنابل ا
. ویقدم تقریرا عن نتیجة الفحص  حتى یقوم مفتش المفرقعات بفحصھا والتصرف فیھا حسبما یراة

قذائفة فتعین ابقاؤھا فى مكان العثور علیھا  اما اذا اشتبة فى ان تكون من قنابل الجیش او من نوع
لایفاد مندوب من قبلھا لیتولى نقلھا الى المكان الذى  رة المختصة بالقوات المسلحةواخطار الإدا

  . الإجراءات المناسبة فى ھذا الشأن یختارة مفتش المفرقعات لیتخذ
 

  ٥٠٧المادة 
خبیر فى حادث من حوادث السكك الحدیدیة فیجب على عضو النیابة ان  كلما اقتضى التحقیق ندب

 راء الفنیین فى شئون السكك الحدیدیة فاذا عرضت الھیئة العامة لشئون السككالخب یندب لذلك احد
  . التحقیق الحدیدیة اسماء خبراء معینین فیجوز للنیابة ان تندب احدھم كلما كان ذلك فى صالح

 
  ٥٠٨المادة 

عندما تنشا عنة خسائر فادحة فیجب على  اذا اقتضى التحقیق معرفة اسباب الحریق وعلى الأخص
  . النیابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحریق

 
  ٥٠٩المادة 

لمعرفة مدى علاقتھا بالحادث فیجوز  اذا اقتضى التحقیق فحص الات مصنع اصیب فیة احد العمال
  . مع اخطار المصلحة بذلك الإنتداب لتنفیذة للنیابة ان تندب لذلك احد المھندسین بمصلحة العمل

 
  ٥١٠المادة 

النیابة ان یطلبوا معلومات مصلحة المیكانیكا فى المسائل الفنیة التى تعرض عند  اءیجب على اعض
الألة  القضایا الخاصة بالألات التجاریة وعلى الأخص فى حالة مااذا قدم المتھم رخصة بافادة نظر

  البخاریة
 

  ٥١١المادة 
التحقیق او القضیة  ادارة النقد ایضاح موضوع على اعضاء النیابة ان یراعوا فى طلب مندوبى

او تصدیرا او غیر ذلك من عملیات النقد لیتثنى لھذة  المطلوب سؤال المندوب فیھا استرادا كان
  . المختص بھذا الموضوع الإدارة اختیار المندوب الفنى

 
  ٥١٢المادة 

ة الإقتضاء برجال ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلی على اعضاء النیابة ان یستعینوا عند
القضایا التى یتھم فیھا الأطباء والصیادلة بتسھیل تعاضى المواد المخدرة  وبرجال وزارة الصحة فى

  . لھم من الدرایة الفنیة ولمالھذة القضایا من اھمیة خاصة نظرا لما



 
  ٥١٣المادة 

فنى فى لاستطلاع رایة ال اذا دعت الحاجة الى الإستعانة باحد العاملین بالجھاز المركزى للمحاسبات
النائب العام بعد رفع الأمر الیة وبموافقة  المسائل المتعلقة بالتحقیقات فلا یتم ذلك الا بناء على طلب

  . رئیس الجھاز المذكور
 

  514 المادة
. اصدرت امر التقدیر  المعارضة فى تقدیر اتعاب الخبیر تكون بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التى

الخبیر من اعضاء مكاتب الخبراء  صادر لة امر التقدیر فاذا كانوتقبل المعارضة من الخبیر ال
ایضا من اى عضو اخر من اعضاء  بوزارة العدل او مصلحة الطب الشرعى فتقبل المعارضة

كما یجوز ان . بالمعارضة فى اوامر التقدیر  المكتب یختارة رئیسة للإضطلاع رسمیا بمھمة التقریر
  . بالمعارضة نیابة عن مكاتب الخبراء الحكومیین ریرتتولى ادارة قضایا الحكومة التق

 
  ٥١٥المادة 

الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفین تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائیة  یراعى ان
  . وتضاف للخزانة العامة

  
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

 
  اثناء التحقیق الإدعاء المدنى -الفرع الرابع عشر 

 
 
 

  ٥١٦المادة 
الجریمة ان یقیم نفسة مدعیا بحقوق مدنیة فى الشكوى التى یقدمھا  لكل من یدعى حصول ضرر من

او الى احد مأمورى الضبط القضائى وفى ھذة الحالة الأخیرة یقوم مأمور الضبط  الى النیابة العامة
 یحررة وعلى النیابة عند احالة الدعوى الىبتحویل الشكوى الى النیابة مع المحضر الذى  القضائى

  . قاضى التحقیق ان تحیل معة الشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدنى
 

  517 المادة
ذلك أو اذا طلب  یعتبر الشاكى مدعیا بحقوق مدنیة اذا صرح فى شكواة او فى ورقة مقدمة منة بعد

  . فى احداھما تعویضا ما
 

  ٥١٨المادة 
الجریمة ان یدعى بحقوق مدنیة امام احدى سلطات التحقیق سواء كانت النیابة  من لمن لحقة ضرر

فى  التحقیق او المستشار المندوب لة أو مستشار الإحالة اذا اجرى بنفسة تحقیقا تكمیلیا او قاضى
ولا یكون قرار  الدعوى وتفصل النیابة فى قبول الإدعاء المدنى امامھا خلال ثلاثة ایام من تقدیمة

محكمة الجنح المستأنفة  ولمن رفض طلبة الطعن فى قرار الرفض امام، لرفض من النیابة نھائیا ا
  بالقرار منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة ایام من وقت اعلانة

 
  ٥١٩المادة 

 
، بقلم الكتاب فى غیر الأیام المحددة للتحقیق فیة  اذا تقدم المدعى بالحق المدنى بدعواة بموجب طلب



المحقق اثبات واقعة الإدعاء تفصیلا بمحضر التحقیق فى اول جلسة  فإنة یتعین على عضو النیابة
  سداد الرسوم أو الإعفاء منھا ز تالیة مع اثبات واقعة

 
  ٥٢٠المادة 

 
الإدعاء بقرار صریح فیعتبر قبولا لة اعضاء المدعى المدنى كافة الحقوق  لایشترط ان یكون قبول

  . عائة مثل السماح بحضور جلسات التحقیقاد المترتبة على
 

  ٥٢١المادة 
 

الصادرة  المدعى بالحق المدنى ان یدفع الرسوم المستحقة عن دعواة المدنیة وفقا للقوانین یجب على
الإعفاء منھا الأحكام  ویتبع فیما یتعلق بتقدیر الرسوم وتحصیلھا وتخفیضھا أو، فى ھذا الشأن 

الكتابیة والمالیة والإداریة  من النعلیمات ١١٩٨الى  ١٠٩١من المنصوص علیھا فى المواد 
  ١٩٧٩الصادریة فى عام 

 
  ٥٢٢المادة 

 
العسكریة أو محاكم  لایجوز الإدعاء المدنى فى القضایا التى تختص بھا محاكم الأحداث او المحاكم

  , للقضاء المدنى ولایملك المضرور من تلك الجرائم غیر الألتجاء. امن الدولة 
 

  ٥٢٣المادة 
 

والمسئول عنھا ان یحضر جمیع اجراءات التحقیق وللمحقق اجراء  لكل من المدعى بالحقوق المدنیة
رأى ضرورة لإظھار الحقیقة وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یبیح لة الإضلاع  التحقیق فى غیبتة متى

ءات التحقیق فى غیبة مع ذلك فاللمحقق ان یباشر فى حالة الإستعجال بعض اجرا , على التحقیق
 المدنى أو المسئول ولكل منھما الحق بعد ذلك فى الإضلاع على الأوراق المثبتة لھذة المدعى

  . الإجراءات ولكل منھما الحق دائما فى استصحاب وكیلة فى التحقیق
 

  ٥٢٤المادة 
 

  . وبمكانھا التحقیق على المحقق اخطار المدعى بالحق المدنى بالیوم الذى یباشر فیة اجراءات
 

  ٥٢٥المادة 
 

محلا فى البلدة الكائن بھا مركز المحكمة التى یجرى فیھا التحقیق  اذا لم یعین المدعى بالحق المدنى
  فى قلم كتاب تلك المحكمة بكل مایلزم اعلانة بة صحیحا فعلى المحقق اعلانة

 
  ٥٢٦المادة 

 
اثناء التحقیق ویجب اعلانة  التى یرى تقدیمھا للمدعى بالحق المدنى ان یقدم للمحقق الدفوع والطلبات

وعشرین ساعة من تاریخ  بأوامر المحقق التى لم تكن صدرت فى مواجھتة فى ظرف اربعة
  . صدورھا

 



  ٥٢٧المادة 
 

یطلب على نفقتة اثناء التحقیق صورا من الآوراق ایا كان نوعھا إلا اذا  للمدعى بالحق المدنى ان
  . حضورة وبناء على قرار صادر بذلك حاصلا بغیر كان التحقیق

 
  ٥٢٨المادة 

 
  . المدعى بالحق المدنى كشاھد على ان یحلف الیمین یجوز سماع

 
  ٥٢٩المادة 

 
 بالحق المدنى ان یطلب الى المحقق سماع شھود فى الدعوى ویجوز لة ابداء ملاحظاتة على للمدعى

  . لم یثبتھا ع اقوال ھذا الشاھد عن نقط اخرىاقوال الشاھد بعد الإنتھاء من سماعھا وان یطلب سما
 

 یكون فى صیغتة مساس بالغیر او. وللمحقق دائما ان یرفض توجیة اة سؤال لیس لة تعلق بالدعوى 
.  
 

  ٥٣٠المادة 
 

ان یقدم طلبات متعلقة بالحبس الإحتیاطى والإفراج المؤقت لإتصالھما  لیس للمدعى بالحق المدنى
  . ن المدنیةدو بالدعوى الجنائیة

 
  ٥٣١المادة 

 
یجب اعلانة بالقرار الصادر بعدم وجود وجة لإقامة  یجب اخطار المدعى المدنى بأمر الحفظ كما

یكون الإعلان لورثتة جملة فى محل اقامتة ویجوز استئناف  وفى حالة وفاتة، الدعوى الجنائیة 
ا كان صادر فى تھمة موجھى الى لإقامة الدعوى الجنائیة إلا اذ القرار الصادر بعدم وجود وجة

ویكون الإستئناف امام مستشار الإحالة ، منة اثناء تأدیة وظیفنة أو بسببھا  موظف عام لجریمة وقعت
كما یجوز الطعن  -على حسب الأحول  - الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  أو محكمة

  ع منةفى الأمر الصادر من ایھما برفض الإستئناف المرفو بالنقض
  

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
  التزویر والطعون بالتزویر –الخامس عشر  الفرع

 
  التزویر

 
  ٥٣٢المادة 

یستوضح مقدم  اذا ورد للنیابة العامة بلاغ عن تزویر ورقة عرفیة فیجب على عضو النیابة ان
فإذا كان الأمر ، فعلا  دعوى مدنیة مرفوعةالبلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزویرھا قدمت فى 

. فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزویر  كذلك یفھم مقدم البلاغ بالطعن بالتزویر امام تلك المحكمة
لم تقدم فى دعوى مدنیة او كانت قدمت ولم یقرر الطعن  اما اذا تبین ان الورقة المدعى بتزویرھا

على النیابة الإستمرار فى تحقیق الواقعة والتصرف فى الدعوى فیجب  بالتزویر فیھا امام المحكمة
انة اذا كانت واقعة التزویر المدعى بھا قلیلة الأھمیة فیجوز للنیابة عند  على. حسبما یظھر 



  . تندب احد مأمورى الضبط القضائى لتحقیقھا الضرورة ان
 

  ٥٣٣مادة 
ت او اعلامات او احكام فیكتفى بسماع اقوال تزویر فى عقود او اوراق او اشھادا اذا قدم بلاغ عن

 فیما یتبع تفصیلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة لإستطلاع الراى المبلغ
.  
 

  ٥٣٤مادة 
یكتفى بإستكتاب الشخص المراد اجراء  اذا اقتضى تحقیق واقعة تزویر مضاھاة الخطوط فلا

ان یكلف طرفى النزاع بتقدیم اوراق رسمیة او  على عضو النیابة ان بل یجب، المضاھاة على خطة 
تاریخ معاصر او قریب بقدر الإمكان من تاریخ  عرفیة معترف بھا محررة بخط ذلك الشخص فى

فى اجراء المضاھاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد قد  الورقة المطعون فیھا لأن ذلك یكون اجدى
  . تضطرب نفسة حال استكتابة فیؤثر ذلك على خطة قدیعمد الى التصنع فى الإستكتاب و

اوراقا قد تصلح للمضاھاة موجودة فى احدى الجھات الحكومیة أو  وإذا تبین من التحقیق ان ھناك
لأحد طرفى النزاع استحضارھا بغیر عناء أو اضاعة الوقت فیجب على  غیرھا مما قد لایتیسر
  . ختصةمباشرة من الجھة الم اعضاء النیابة طلبھا

 
  535 مادة

ملفات القضاي الى قسم ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة  یجب على اعضاء النیابة الا یرسلوا
وفى ھذة الحالة یجب ان ترفق بالقضیة مذكرة تبین ، ذلك ضرورة  الطب الشرعى إلا اذا دعت الى

  . اداؤھا بھا المأموریة المطلوب
 

  ٥٣٦مادة 
النائب العام بجرائم تزویر واستعمال الأوراق  لمالیة والتجاریة بمكتبیجب اخطار نیابة الشئون ا

وكذا جرائم تزویر واستعمال اوراق النقد التى وزارة المالیة  المالیة التى یصدرھا البنك المركزى
  . النیابة بھا وذلك بمجرد تبلیغ

المالیة والتجاریة  الشئون ویحرر عن كل حادث الإستمارة المعدة لھذا الغرض وترسل الى نیابة
المتھمین وجنسیاتھم والتھمة المسندة الى  بمكتب النائب العام ویبین بھا رقم القضیة الخاصة واسماء

المالیة المضبوطة ومكان ضبطھا وما اذا كان للقضیة  كل منھم مع بیان الأرقام المسلسلة للأوراق
ایا اخرى من ھذا القبیل وما اذا كانت المتھم متھما ایضا فى قض ارتباط بغیرھا من القضایا او كان

  . داخل البلاد أو خارجھا وكذلك بیان ماتم فى القضیة الأوراق المضبوطة زورت
  . من الأروراق المزورة المضبوطة ویرفق بذلك الإستمارة نموذج

 
  ٥٣٧مادة 

وادث ضبط بكل ماتبلغ بة النیابة من ح –كتابة  –بوزارة المالیة  تخطر مصلحة الخزانة العامة
  . مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النیابة اوراق مالیة أو نقدیة

 
  ٥٣٨مادة 

 قضایا الجنایات الخاصة بتزویر الأوراق المالیة واوراق النقد المصریة والأجنبیة او یجب ان ترسل
العام لدى  مىاستعمالھا الى نیابة الشئون المالیة والتجاریة بمكتب النائب العام عن طریق المحا

  . بالرأى محكمة الإستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النیابة المحقق
 

  ٥٣٩مادة 



فیجب على النیابة ان ترسل صورة  , اذا ضبطت عدة اوراق مالیة متماثلة فى طریقة تزویرھا
وثلاث صور ،  وتزویر العملة بوزارة الداخلیة شمسیة منھا الى المكتب المركزى لمكافحة تزییف

واذا كان المضبوط ، الدولیة الجنائیة بوزارة الداخلیة  شمسیة اخرى الى المكتب المصرى للشرطة
عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة  ورقة واحدة فیجب على النیابة

ھات المعنیة ان تطلب منة تصویر الورقة المضبوطة حتى یتیسر للج , الطب الشرعى لفحصھا
  التى تقوم بارتكاب جرائم التزییف البحث عن العصابات

 
  ٥٤٠مادة 

الى نیابة الشئون المالیة والتجاریة بمكتب النائب العام الأوراق المالیة  یجب على النیابات ان ترسل
ر ام النقد المزورة والقضایا الخاصة بھا عقب الحكم فى تلك القضایا نھائیا أو بعد صدور واوراق

المالیة او اوراق  بحفظھا او قرار بعد وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائیة فیھا وذلك لإرسال الأوراق
  . المذكورة للرجوع الیھا عند الحاجة وحفظ القضایا بالنیابة، النقد المزورة الى البنك المركزى 

 
  بالتزویر الطعون

 
  ٥٤١مادة 

لیھا الدعوى الطعن بالتزویر فى ایة ورقة من اوراق حالة كانت ع للنیابة ولسائر الخصوم فى ایة
وتتبع فى ھذا الشأن فضلا عن الأحكام التالیة القواعد المنصوص غلیھا فى  , القضیة ومقدمة فیھا

من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة  ٣٣٦الى  ٣٢٣ومن  ١٩٥الى  186 المواد من
  . 1979 عام
 

  ٥٤٢مادة 
الدعوى ویجب ان تعین فیة الورقة  ن بتقریر فى قلم كتاب المحكمة المنظور امامھایحصل الطع

 یمنع ذلك من قبول ادلة اخرى اثناء تحقیق الطعن المطعون فیھا بالتزویر والأدلة على تزویرھا ولا
.  
 

  ٥٤٣مادة 
النیابة  ق الىالجھة المنظورة امامھا الدعوى وجھا للسیر فى تحقیق التزویر تحیل الأورا اذا رأت

الفصل فى الدعوى  ولھا ان توقف الدعوى الى ان یفصل فى التزویر من الجھة المختصة اذا كان
  . المنظورة امامھا یتوقف على الورقة المطعون فیھا

 
  ٥٤٤مادة 

المدنیة بمجرد ورودھا  یعد فى كل نیابة دفتر تقید فیة تقاریر الطعن بالتزویر التى ترد من المحكمة
القضیة المدنیة الخاصة واسم  م مسلسلة حسب تاریخ ورودھا مع بیان تاریخ الورود ورقمبأرقا

  . النیابة فى الطعن الطاعن واسم المطعون ضدة وجمیع الإجراءات التى اتخذتھا
  . ویخصص لكل طعن ملف یقید بالرقم المسلسل المعطى لة بالدفتر

الدعوى الجنائیة  عن لقطع المدة المحددة لإنقضاءویجب على اعضاء النیابة ان یجروا تحقیقا فى الط
لنظر الطعن امامھا عما یتم  وان یستلعموا من المحكمة المدنیة عقب كل جلسة من الجلسات المحددة

  . فیة
السند المطعون فیة فیجب على النیابة استكمال  فإذا قضت المحكمة المدنیة نھائیا برد وبطلان

  . الدعوى حسبما یظھر تصرف فىالتحقیق فى واقعة التزویر وال
  . الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداریا اما اذا قضت المحكمة نھائیا برفض دعوى التزویر فتقید

غیر نھائى فیجب استدعاء المحكوم ضدة وتفھیمة بالطعن  واذا كان الحكم الصادر فى دعوى التزویر



الإجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقیقات معلقة  تحدید اجل لة لأتخاذ ھذا مع، فى الحكم وفقا للقانون 
  . نھائى بغیر مبرر دون تصرف

 
  ٥٤٥مادة 

اشاراتھم على الأوراق المطعون فیھا بالتزویر والأوراق  یجب على اعضاء النیابة ان یتجنبوا وضع
وراق ملاصقة للكتابة او فى المواضع المقابلة للكتابة بظھر ھذة الأ المقدمة للمضاھاة فى مواضع

الخبیر الذى ینتدب فى الدعوى اجراء المضاھاه نتیجة تداخل مایضعون من  حتى لایصعب على
  . الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فیھا أو اوراق المضاھاه اشارات مع

 
  ٥٤٦مادة 

شھادات الطلاق  لایجوز لأعضاء النیابة عند تحقیق الطعن بالتزویر فى عقد من عقود الزواج أو
واذا اقتضى ، بما یفید ذلك  والتأشیر، وانما یكتفى بالإطلاع علیھا ، ھذة الوثائق من دفاترھا  نزع

كاملا الى قسم ابحاث التزییف والتزویر  التحقیق فحص الوثیقة المطعون فیھا بالتزویر فیرسل الدفتر
  . بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحص المطلوب

 
  ٥٤٧مادة 

بل یجب وضعھا فى مظروفیختم  ق المطعون فیھا بالتزویر الى ملف التحقیقیراعى الا تضم الأروا
 ویودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة علیة بختم عضو النیابة دون الإكتفاء بختمة بخاتم النیابة

.  
القضاه فى منازلھم أو الى ایة جھة اخرى التحقق من سلخ  ویراعى دائما عند ارسال القضایا الى

  . بالتزویر منھا وایداعھا خزانة المحكمة لمطعون فیھاالاوراق ا
 

  ٥٤٨مادة 
ارسال المستندات المطعون فیھا بالتزویر الى قسم ابحاث التزییف والتزویر بمصلحة  اذا رات النیابة

 الشرعى لفحصھا فیجب وضع تلك المستندات فى احراز مغلقة یختم علیھا بالجمع بأختام الطب
مع  یمكن فضھا دون اتلاف الأختام وتكتب محتویات الحرز على الغلافسلیمة مقروءة بحیث لا

  .. بیان اسم النیابة ورقم القضیة بخط واضح
 

  ٥٤٩مادة 
التحقیق استخراج ورقة مطعون فیھا بالتزویر من خزانة المحكمة المودعة بھا  اذا اقتضت مصلحة

فیجب على عضو النیابة ان یعید ،المحكمة قرارا بالتصریح للخصوم بالإطلاع علیھا  او اصدرت
ثانیة  ھذة الورقة بمجرد انتھاء اللازم منھا فى مظروف یختم علیة بختم عضو النیابة ویودع وضع

  . خزانة المحكمة مع اثبات ذلك فى المحضر
 

  ٥٥٠مادة 
 المستندات المطعون فیھا بالتزویر خزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضایا المدنیة یجب ابقاء

استبعادھا  خاصة بھا أو بإنقضاء الخصومة فیھا بمضى خمس سنوات حتى اخر اجراء صحیح أوال
  . من الرول

العمومیة او الى المستغنى فتحفظ الأوراق  واذا حان وقت ارسال تلك القضایا الى دار المحفوظات
ل الطاعن ولا تسلم لأصحابھا الا بعد تناز، خاص  المطعون فیھا بالتزویر بقلم الحفظ فى ملف

اما فى حالة تعذر تسلیم تلك الأوراق لأصحابھا فیجب  . رسمیا عن طعنة وبعد موافقة النیابة
بة سنة بعد اخرى وتحفظ الأوراق المطعون فیھا بمعرفة  تسجیلھا فى سجل خاص یستمر العمل

ثم ینشر ،  وثلاثون سنة من تاریخ الحكم النھائى فى القضایا الخاصة بھا الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث



  . الجریدة الرسمیة وتعدم بعد ستة اشھر على تاریخ النشر عنھا فى
 

  ٥٥١مادة 
 ارسال الأستمارات والأوراق الرسمیة المطعون فیھا بالتزویر الى المصالح الحكومیة یراعى

 المختصة عقب الفصل نھائیا فى دعوى التزویر حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصیل
مایلزم بشأنھا  اختلست بطریق التزویر فى المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبھا جمیع المبالغ التى

  . ثم تعید الوراق المطعون فیھا الى النیابة لضمھا الى ملف القضیة
 

  ٥٥٢مادة 
التنازل الى المحكمة التى كانت  للطاعن بالتزویر التنازل عن طعنة فى اى وقت ولة التقدم بھذا

بالسیر فى تحقیق الطعن بالتزویر بعد التنازل  امامھا قبل ایقافھا ولا یلزم المحكمة الدعوى منظورة
  . اذا رأت ضرورة لإظھار وجة الحق فى الدعوى وللمحكمة السیر فى ھذا التحقیق، عنة 

 
  ٥٥٣مادة 

ورقة رسمیة كلھا او بعضھا تأمر المحكمة التى حكمت بالتزویر بالغائھا او  اذا حكم بتزویر
  . الأحوال ویحرر بذلك محضر یؤشر على الورقة بمقتضاة حیحھا حسبتص
 

  ٥٥٤مادة 
ان القانون  اثبات التزویر وتقدیر الأدلة فیة لكافة القواعد التى تحكم نظریة الإثبات الجنائى اذ یخضع

قید العقیدة فیھا دون الت الجنائى لم یحدد طرق اثبات معینة فى دعاوى التزویر ومن ثم یكون تكوین
  . بدلیل معین

 
  ٥٥٥مادة 

ماجاء بمحاضر الإثبات والأحكام اذا ذكر فى احداھا اجراء من الإجراءات قد  لا یجوز اثبات عكس
  . نظر الدعوى ألا بطریق الطعن بالتزویر روعى اثناء

 
  ٥٥٦مادة 

لمزورة لایترتب المزورة لایمنع من قیام جریمة التزویر كما ان فقد الورقة ا عدم العثور على الورقة
عدم ثبوت جریمة التزویر اذ ان الأمر فى ذلك مرجعة الى امكان قیام الدلیل على  علیة حتما
 ونسبتھا الى المتھم حصولھا

  
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

  التحقیق مع افراد الشرطة –السادس عشر  الفرع
 

  ٥٥٧مادة 
والحوادث التى  حقیق جمیع الإدعاءات التى تسند الى ضباط الشرطةیتولى اعضاء النیابة بأنفسھم ت

  . من ھذة التعلیمات ١٢٨و ١٢٥تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتین 
 

  ٥٥٨مادة 
تأدیة وظیفتة أو بسببھا فعلیھا ان  اذا ورد للنیابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة اثناء

المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة لإستطلاع  ثم ترسل الأوراق الىتبادر بسؤال الشاكى او شھودة 
ولھا عند ، التحقیق وفقا لما یبین من جدیة الشكوى  الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى

ثم تلحق المخابرة التلیفونیة ،العام أو رئیس النیابة الكلیة تلیفونیا  الضرورة استطلاع راى المحامى
  . یصدر اذنة كتابةل بكتاب الیة



 
  ٥٥٩مادة 

العام أو رئیس النیابة الكلیة تلیفونیا بالإدعاءات التى تسند  یجب على اعضاء النیابة اخطار المحامى
  . الى ضابط الشرطة

 ومجریات التحقیق ویلحق ھذا الإخطار بتقریر موجز دقیق شامل بكل ماینبغى الإحاطة بة من وقائع
.  
 

  ٥٦٠مادة 
واطباء ومستخدمى السجون للتحقیق كما یجب علیھم  النیابة الإقتصاد فى طلب ضباطعلى اعضاء 

المسجونین من التبلیغ عن جریمة بغیة تھیئة فرصة للخروج من  تفویتا للغرض الذى یستھدفة بعض
  . السجن لسؤال ھؤلاء المسجونین بدلا من طلبھم الى دار النیابة السجن بأن ینتقلوا الى

 
  ٥٦١مادة 

یجرى  ى اعضاء النیابة اخطار مدیر الأمن او رئیس المصلحة الذى یتبعة الضابط أو الذىعل
بوقت مناسب  التحقیق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع التھمة قبل البدء فى التحقیق

اجراءاتة وذلك بجانب  حتى یتمكن من حضور التحقیق أو ایفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع
  . ى یرسلة للمحامى العام أو رئیس النیابة الكلیةالإخطار الذ

 
  ٥٦٢مادة 

احتیاطیا فیجب علیة أن یستطلع  اذا رأى عضو النیابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسة
  . اتخاذ ھذا الأجراء رأى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة فى ذلك قبل

 
  ٥٦٣مادة 

فلا یجوز تعلیق ھذا الإفراج على دفع كفالة إذ یكفى  عن الضابطاذا رأى عضو النیابة اففراج 
  . الضمان العسكرى فى ھذا الشأن

 
  ٥٦٤مادة 

افراد الشرطة وتضبط فیھا اسلحتھم  على اعضاء النیابة أن یبادروا بتحقیق الحوادث التى یتھم فیھا
تحفظیة المانعة من تلف لأتخاذ الإجراءات ال ویراعى تیسیر مھمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة

النیابة على ان تتم الإجراءات المذكورة فى حضور عضو  تلك الأسلحة اذا استلزم ایداعھا مخزن
  . النیابة مع اثباتھا فى المحضر

 
  ٥٦٥مادة 

فیجب على عضو النیابة  اذا اقتضى التحقیق ضم تحقیقات عسكریة خاصة بأحد افراد الشرطة
لیطلب ھذة التحقیقات من الجھة  لعام لدى محكمة الإستئناف فى شأنھاالمحقق ان یخابر المحامى ا

  . المختصة
 

  ٥٦٦مادة 
یتھم فیھا احد رجال الشرطة الى الجھة الإداریة المختصة للنظر فى امرة اداریا  تحال القضایا التى

مع  یتناسبیكن من بین المتھمین فى القضیة احد المدنین أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لا مالم
  . جسامة الفعل فیجب فى ھذة الأحوال تقدیم القضیة الى المحكمة المختصة للفصل فیھا

 
  ٥٦٧مادة 



تتصل بأعمالھم النظامیة كقضایا  ترسل القضایا التى یتھم فیھا عساكر الشرطة وصف الضباط والتى
یتبعونھا لمحاكمتھم الجھات الرئیسة التى  الإھمال فى حراسة المقبوض علیھم وتسھیل ھربھم الى

ھذة الجرائم من اعتبارات ھامة تنطوى على اخلال رجال  وذلك لما یكتنف، امام المجالس العسكریة 
  . وتفریضھم فیة الشرطة بواجبھم العسكرى

علیھم فینبغى اقامة الدعوى امام  اما تلك التى یتھم فیھا اخرون مدنیون فى تسھیل فرار المقبوض
  . المحاكم الجنائیة

 
  ٥٦٨مادة 
 للمحاكم العسكریة او المجالس العسكریة محاكمة رجال الشرطة القائمین على حراسة یترك

یكن من بین  ممتلكات الھیئة العامة لشئون السكك الحدیدیة فى حالة اتھامھم فى سرقة شیئ منھا مالم
  . مینالمتھ المتھمین احد المدنین ففى ھذة الحالة یجب رفع الدعوى الجنائیة ضد جمیع

 
  ٥٦٩مادة 

بالتھم المسندة الیھم ونتیجة التصرف النھائى فیھا  تخطر الجھات الرسمیة التى یتبعھا ضباط الشرطة
 . بالحكم الذى یصدر فى الدعوى

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
  التحقیق مع افراد القوات المسلحة –السابع عشر  الفرع

 
  570 مادة

ولا ، القوات المسلحة  ضاء النیابة بأنفسھم تحقیق الجنایات والجنح التى تنسب الى ضباطیتولى اع
تأدیة وظائفھم أو بسببھا أو لم  سواء كانت الجریمة قد وقعت اثناء، یختص بھا القضاء العسكرى 
  . تكن لھا صلة بأعمال وظائفھم

 
  ٥٧١مادة 

، الشأن مباشرة  او من ذوى، ث الیة من الشرطة یباشر عضو النیابة التحقیق فور وردو بلاغ الحاد
  . ضرورة ملحة ولا یجوز ان یعھد الى الشرطة بإجراء ھذا التحقیق الا اذا اقتضت ذلك

كما یخطر بھا الوحدة التى یتبعھا  ویخطر عضو النیابة المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بالواقعة
الإخطار قبل التحقیق بوقت كاف حتى یتمكن  ویكون،  وكذلك الشرطة العسكریة، الضابط المتھم 

ومتابعة اجراءاتة دون تعلیق السیر فى ھذة  مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقیق
كما تبلغ تلك الجھات بنتیجة ، التلبس بالجریمة  الإجراءات على حضور ھذا المندوب فى حالات

  . التصرف النھائى فى التحقیق
 

  ٥٧٢مادة 
القضاء العسكرى ویجوز عند  استدعاء العسكریین عن طریق الشرطة العسكریة او ادارة یكون

ذلك بكتاب خاص یبین في طلب  الإستعجال ان یكون طلب الإستدعاء شفویا على ان یؤید بعد
التھمة المسندة الیة وكافة البیانات التى توصل  الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاھدا أو متھما ونوع

  . عرفتةالى م
فیجب ان یبین فى الطلب ، بأحد المجندین ولم تكن الوحدة الملحق بھا معلومة  فإذا تعلق الإجراء

  . تجنیدة وبلدة ورقم ترحیلة من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنید تاریخ
 النیابة ان ترفق ماقد یرد من مكاتبات من الوحدة التى یتبعھا الشخص المطلوب بطلب وعلى

  . من احكام الحضور أو نماذج التنفیذ حتى یسھل فیما بعد اعلانة بالدعوى وتنفیذ ماقد یصدر فیھا
 

  ٥٧٣مادة 



العسكریة بالإطلاع على بطاقة اثبات الشخصیة  یجب على عضو النیابة التحقق من صفة المتھم
الأوراق الى القضاء وذلك قبل ارسال ، مثبت لھذة الصفة  أو اى سند رسمى، وادراج كافة بیاناتھا 

قیام شبھة فى صفتة یراعى تسلیمة مع المحضر الى النیابة  وفى حالة، العسكرى للأختصاص 
  . بمعرفتھا من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة العسكریة المختصة لتتحقق

 
  ٥٧٤مادة 

من ضباط الذى تجریة النیابة فى ایة جریمة سؤال احد افراد القوات المسلحة  اذا اقتضى التحقیق
 , فإنة یكتفى فى تحدید شخصیتة بسؤالة عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة العسكرى، والعساكر  الصف

ولا یجوز  , والتثبت من صحة ھذة البیانات من واقع بطاقة تحقیق الشخصیة العسكریة التى یحملھا
( و رقمھا الكودى ا بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة التى ینتمى الیھا كل من ھؤلاء او مكانھا

  . فى محضر التحقیق) السرى 
 

  ٥٧٥مادة 
 ٢٥فى البلاغات التى ینطبق علیھا قانون الأحكام العسكریة رقم  - النیابة ان یتخذوا  على اعضاء

ضیاع  الإجراءات اللازمة لعد_ حسب الأحوال  - سواء بأنفسھم أو بواسطة الشرطة  ١٩٦٦لسنة 
الإقتضاء حتى  والتحفظ بواسطة الشرطة على المتھمین عند، ریة الأدلة مع اخطار النیابة العسك

  . تسلمھم النیابة العسكریة
 

  ٥٧٦مادة 
، المحقق القبض على المتھم من رجال القوات المسلحة أو حبسة احتیاطیا  اذا راى عضو النیابة

 راء وأن یكون تنفیذرأى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة قبل اتخاذ ھذا الإج فیجب ان یستطلع
  . الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى

 
  ٥٧٧مادة 

عن المتھممن افراد القوات المسلحة فلا یجوز تعلیق ھذا الإفراج على دفع كفالة  إذا رؤى الإفراج
  . إذ یكفى الضمان العسكرى فى ھذا الشأن مالیة

 
  ٥٧٨مادة 

از القضایا التى یتھم فیھا رجال القوات المسلحة او من فى بالإسراع فى انج یجب على اعضاء النیابة
كانت  واعادة تحدید مواقف المتھمین العسكریین المحبوسین احتیاطیا بإمعان النظر فیما اذا حكمھم

المسندة الیھم مما  الظروف تستلزم الإستمرار فى حبسھم أو لاتستلزم ذلك خاصة اذا كانت الجرائم
  . یلایستغرق تحقیقھا امدا طو

 
  ٥٧٩مادة 

 , النیابة محاكمة المتھمین من رجال القوات المسلحة عسكریا أو اتخاذ اجراء ادارى نحوھم اذا رات
فرع النیابة  ترسل القضایا الخاصة الى ادارة القضاء العسكرى بالقیادة العامة للقوات المسلحة

  . العسكریة لتقوم من جانبھا بتنفیذ الإجراء المطلوب
 

  ٥٨٠مادة 
جمیع  وارسال ١٩٦٦لسنة  ٢٥یجب على اعضاء النیابة مراعاة قانون الأحكام العسكریة رقم 

  . المختصة البلاغات والقضایا الخاضعة لة الى جھة الشرطة لأرسالھا الى النیابة العسكریة
 

  ٥٨١مادة 



كلیاتن بھا أو من فى حكمھم من طلبة ال اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط
وھى التى تمنح لمدة محدودة ارسال المتھم مع  - العسكریة جریمة اثناء وجودة فى اجازة اعتیادیة

المذكورة بكتاب یوضع علیة ختم النیابة ویبین فیة رقم  احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكریة
در بالقبض علیة أو والتھمة المسندة الى المتھم وتاریخ القرار الصا القضیة الخاصة وتاریخ الحادث

ویرسل اصل امر القبض أو الحبس الإحتیاطى وصورتة فى الیوم نفسة الى مكتب  , بحبسة احتیاطیا
الحربى  العام لمخابرة الجھة المختصة لتنفیذة علیة بإیداعة السجن الخاص الملحق بالسجن النائب

  . وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا علیة بحصول التنفیذ
المذكور قد ارتكب الجریمة فى جھة لا توجد فیھا وحدة عسكریة أو كان فى اجازة  متھماما اذا كان ال

 التى تمنح لمدة غیر محدودة فتتخذ ضدة الأاجراءات المعتادة فیما یتعلق بالقبض والحبس حرة وھى
 الإحتیاطى مع اخطار الجھة المختصة عن طریق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف

  . لمسندة الى المتھم وبما یتم فیھابالتھمة ا
المسلحة على اختلاف رتبھم على ان یودعوا فى جمیع الأحوال  ویتبع ماتقدم فى شأن ضباط القوات

  . بالسجن الحربى بالسجن الخاص الملحق
 

  ٥٨٢مادة 
فیھا التى یتھم فیھا افراد القوات المسلحة وتضبط  على اعضاء النیابة ان یبادروا بتحقیق الحوادث

ویراعى تیسیر مھمة مندوب ھذة . لایختص بھا القضاء العسكرى  اسلحتھم وذلك فى الحالات التى
لأتخاذ الإجراءات التحفظیة المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم  القوات فى حالة حضورة

 اثباتھا مخزن النیابة على ان تتم الأجراءات المذكورة فى حضور عضو النیابة مع التحقیق ایداعھا
  . بالمحضر

 
  ٥٨٣مادة 

القوات المسلحة ومن فى حكمھم فیجب على  اذا اقتضى التحقیق ضم تحقیقات عسكریة بأحد افراد
محكمة الإستئناف لیطلب ھذة التحقیقات من الجھة  النیابة ان تخابر بشأنھا المحامى العام لدى

  . المختصة على النحو السابق بیانة
 

  ٥٨٤مادة 
القرارات والأحكام الصادرة فى  لنیابة ان ترسل الى الجھة المختصة ماتطلبة من صوریجب على ا

الخسائر الناجمة عنھا وتعیین المسئول عن  القضایا التى یكون للقوات المسلحة مصلحة فیھا لتحدید
  . تعویضھا

 
  ٥٨٥مادة 

تى یرتكبھا رجال بجمیع الجرائم ال -على حسب الأحوال  - السواحل وسلاح الحدود تخطر مصلحة
افراد  والحدود بالشكاوى التى تقدم ضدھم وبتواریخ الجلسات واذا طلبت النیابة اى فرد من السواحل

وما اذا كان شاھدا او  ھاتین الجھتین فعلیھا ان تبین فى الطلب سبب طلبة ورقم القضیة المطلوب فیھا
ورقمھ العسكرى وكافة البیانات  متھما ونوع التھمة الموجھھ الیة ویجب ان یتضمن الطلب رتبتة

  المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الموصلھ الى معرفة شخصیتھ ویكون طلبة عن طریق مكتب
  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 

  التحقیق مع المحامین –الثامن عشر  الفرع
 
 

  ٥٨٦مادة 
تتصل بمھنتھم فى  شكاوى ضد المحامین من تصرفاتعلى النیابات الكلیة ان تقید مایرد الیھا من ال

بارقام قیدھا وتحقیقھا بمعرفة  مع التأشیر علیھا -حسب تواریخ ورودھا  - دفتر شكاوى المحامین 



، الإجراءات التى تتم فیھا اولا  بأول بالدفتر المذكور  اقدم اعضاء النیابة الكلیة بقدر الإمكان واثبات
فیجب علیھا ارسالھا الى النیابة الكلیة لقیدھا بدفتر ، شكوى من ھذا القبیل  واذا ورد للنیابة الجزئیة

  . واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتھا، المحامین  شكاوى
 

  ٥٨٧مادة 
 المحامین بارتكاب جنایة أو جنحة لاصلة لھا بمھنتة فیجب على الشرطة اذا كان البلاغ اذا اتھم احد

الجزئیة التى تلقت بلاغ  وعلى النیابة. لنیابة فورا لتتولى تحقیق الحادث قد ورد الیھا ابتداء اخطار ا
مراعاة اخطار المحامى العام أو رئیس  الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقیقة وقیدة بجداولھا مع

ولا یجوز للنیابات ان تبلغ الشرطة بتحقیق ایة شكوى  النیابة الكلیة بذلك فورا وقبل البدء بالتحقیق
واذا اقتضى التحقیق حضور ، المحامین ولا بإجراء استیفاء فیھا  لشكاوى التى تقدم ضدمن ا

النیابة فیجب طلبة بكتاب خاص ویرسل الیة مباشرة او الإتصال بة بطریق  المحامى الى مقر
  . یجوز طلب المحامى الى النیابة عن طریق الشرطة التلیفون ولا

 
  ٥٨٨المادة 
 لمقدمة ضد المحامى یتعلق بمھنتة فیجوز للمحامى العام أو رئیس النیابةموضوع الشكوى ا اذا كان

اجراء تحقیق  الكلیة الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو
فیتعین حفظھا مالم یرى  فلإذا تفاھم طرفا الشكوى او ثبت انھا غیر جدیة. فیما تضمنتة الشكوى 

العام لدى محكمة الإستئناف قبل  عام أو رئیس النیابة الكلیة استطلاع رأى المحامىالمحامى ال
  . التصرف فیھا

 
  ٥٨٩المادة 

 المحامى بارتكاب جنایة او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرھا اذا اتھم
وعلیة  , ل التصرف فیةبسبب سیرة فى اعمال مھنتة أو غیرھا فیجب على النیابات ان ترسل قب

  . التأدیبیة ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائیة أو
 

  ٥٩٠مادة 
المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء  بشأن ١٩٦٨لسنة  ٦١من القانون  ٩٦تنص المادة 

ر یستدعى مؤاخذتة تأدیبیا أو جنائیا اخلال بالنظام أو اى ام وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب
محضر بما حدث ویحیلة الى النیابة ویرسل المحضر فورا الى النیابة  بأمر رئیس الجلسة بتحریر

 المحامى العام لتلك النیابة او رئیسھا بمجرد استلام ھذا المحضر ان یباشر بنفسة وعلى، الكلیة 
اخطار مجلس  یة بقدر الأمكان لتحقیقة مع مراعاةتحقیق ماتضمنة او یندب اقدم اعضاء النیابة الكل

الفراغ منة الى المحامى  نقابة المحامین قبل البدء فى التحقیق لیوفد من یمثلة ویرسل التحقیق بعد
العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فیھ  العام لدى محكمة الإستئناف الذى یقوم بإرسالة الى النائب

ماوقع من المحامى جریمة معاقبا علیھا فى قانون  الجنائیة اذا كانوللنائب العام ان یتخذ الإجراءات ،
التأدیبیة او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب  العقوبات أو ان یحیلة الى الھیئة

یجوز ان یكون رئیس الجلسة التى وقع فیھا الحادث أو احد اعضائھا عضوا فى  ولا، او النظام 
  . اكم المحامى تأدیبیاتح الھیئة التى

 
  ٥٩١مادة 

المحامین بما یتلقونة من شكاوى ضد المحامین مھنیة كانت أو غیر  على اعضاء النیابة اخطار نقابة
المحامى ورقم القضیة وموضوعھا وما یقدم منھا الى المحاكمة الجنائیة أو  مع بیان اسم، مھنیة 

  . بیان مواد القانون المنطبقة علیة التأدیبیة مع
 

  ٥٩٢مادة 



احتیاطیا لما نسب الیة فى جرائم القذف والسب والإھانة بسبب اقوال او  لایجوز القبض على محامى
منة اثناء ممارستة المھنة وعلى عضو النیابة تحریر محضر بما حدث فى ھذة  كتابات صدرت

دون  س النقابة وذلكوابلاغ صورتة عن طریق المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة الى مجل الحالة
  . اخلال بسلطة النیابة فى تحقیق ھذة الجرائم

 
  ٥٩٣مادة 

النیابة  التحقیق مع محامى أو تفتیش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النیابة ویجب على عضو لایجوز
ایة شكوى ضد احد  ان یخطر مجلس نقابة المحامین أو مجلس النقابة الفرعیة قبل الشروع فى تحقیق

  . مین بوقت مناسبالمحا
خاصة بعملة فاللنقیب او رئیس النقابة الفرعیة أو من ینیبة  فإذا كان المحامى متھما  بجنایة أو جنحة

  . من المحامین حضور التحقیق
 

  ٥٩٤مادة 
أو اللجان الفرعیة أو وضع اختام علیھا  اذا اقتضى الأمر تفتیش مقر نقابة المحامین أو احدى النقابات

وبحضور نقیب المحامین أو رئیس النقابة الفرعیة او  تم ذلك بمعرفة احد اعضاء النیابةفیجب ان ی
  . من یمثلھا بعد اخطارة بالحضور

 
  ٥٩٥مادة 

الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى  اذا رأى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة بعد التحقیق ان
الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علیة  الأوراقمحاكمتة جنائیا أو تأدیبیا فعلیة ارسال 

فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأھل محاكمتة جنائیا أو  , ارسالھا الى مكتب النائب العام
 المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة ارسال التحقیق الى المحامى العام لدى محكمة تأدیبیا  فعلى

  . ى یجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة لیتخذ مایراة بشأنةالإستئناف الذ
 

  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
  التحقیق مع النقابیین –التاسع عشر  الفرع

 
  ٥٩٦المادة 

بمھنتة اخطار  یجب على النیابة اذا اتھم عضو من اعضاء النقابات المھنیة بجنایة أو جنحة متعلقة
  . المختصة بما اسند الیةالنقابات 

 
  ٥٩٧مادة 

الإخطار المنصوص علیة بالمادة السابقة اسم المشكو فى حقة ورقم القضیة  یجب ان یتضمن
  . ومواد القانون المطبقة وموضوعھا

 
  ٥٩٨المادة 

الى النقیب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقیق  یراعى ان یصل الإخطار المشار الیة
  . ینیبة حضور التحقیق وفقا  للقانون یتثنى لة او لمنحتى 

 
  ٥٩٩المادة 

كما یتعین اخطارھا بكافة الأحكام التى تصدر ضد ، المختصة بنتیجة التحقیق  تخطر النیابة النقابة
  . محاكم الجنایات والجنح اولا  بأول اعضائھا من



  التحقیق بمعرفة النیابة العامة/ الفصل الثانى 
 

  دفاتر وسجلات التحقیق –لحادى والعشرون الفرع ا
 
 

  ٦٢٥المادة 
 

الخاصة بة وذلك فى  یجب ان یحتفظ عضو النیابة بأجندة تحقیق یقید بنفسة فیھا مواد التحقیق
ویشتمل القید على ارقام قضایا  , الأیام المحددة لتحقیقھا وفى الأیام المستقبلة التى تؤجل الیھا

وكذلك بیانات الحبس ، المطلوبین للتحقیق  المتھمین والشھود واسماء، التحقیق ونوعیتھا 
تجدیدة بالنسبة لكل منھم وكافة القرارات والإجراءات التى  الإحتیاطى والموعد القانونى للنظر فى

  . انتھاء التحقیق تتخذ واوجة التصرف بعد
 

دة لة وعن سقوط المواعید المحد ویكون عضو النیابة المحقق مسئولا عن اجراء التحخقیق فى
  . مواعید تجدید حبس المتھمین احتیاطیا على ذمتة

 
عناصر تقدیر عضو  ویكون انتظام القید فیھا من، ویجوز التفتیش الفنى على الأجندة المذكورة 

  . النیابة
 

  ٦٢٦المادة 
 

بة لمن  اجندة التحقیق الخاصة ان یترك، على عضو النیابة فى حالة نقلة او ندبة الى نیابة اخرى 
  . المحددة لھا حتى یتثنى للأخیر متابعة اعمالة فى المواعید - یخلفة 

 
  ٦٢٧المادة 

 
على عضو النیابة ان یشرف بنفسة على اثبات قضایا التحقیق الخاصة بة فى دفتر حصر  یجب
اتة بیان التحقیق وذلك سواء كان التحقیق بإنتقال او بغیر انتقال وعلیة متابعة استیفاء كافة مواد

وان  ١٩٧٩الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة ٩٦على النحو المبین بالمادة 
حینة فى الخانة المخصصة لذلك  یقوم بنفسة بالتأشیر بالتصرف النھائى الذى یتم فى كل مادة فى

ك لغیر عضو بتاریخ التصرف ولا یترك ذل ویذیل ھذا البیان بتوقیعة مقرونا، بالدفتر المذكور 
  . النیابة المختص

 
للنیابة مراجعة دفتر حصر التحقیق ویشرف رئیس القلم الجنائى على  ویتولى العضو المدیر

  . المذكورة ٩٦لأحكام المادة  استیفاء القید طبقا  
 

  ٦٢٨المادة 
 

صة بالدفاتر التالیة المخص یجب على عضو النیابة ان یتحقق فى اوقات متقاربة من نظام العمل
حصول القید فیھا طبقا  لأحكام مواد  لقید المواد التى یجرى تحقیقھا بالنیابة وان یشرف على

  : والمبینة قرین كل دفتر ١٩٧٩عام  التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة
 
  . ( ٥٤المادة  ) دفتر قید قضایا الأموال العامة) أ)



 
الخارج والأوامر التى تصدر برفع  ر منعھم من السفر الىدفتر اسماء المتھمین الذین یتقر) ب)

  . ( ٩٧المادة ( الحظر عنھم 
 
  . ( ١٠٣المادة ( الشكاوى الإنتخابیة  دفتر قید) ج  )
 
   . ( ١٠٤المادة (فیة  دفتر قید وقائع الإنتحار والشروع) د)
 
 
  . ( 105 ) دفتر قید القضایا الواردة من النیابة الإداریة) ھـ )
 
  . ( ٩٤٥ - ١٠٩المادتان ( دفتر قید شكاوى المحامین ) و )
 
  . ( ١٨٧المادة ( دفتر قید الطعون بالتزویر  ( ز)
 
  . ( ٩٠٨المادة ( الإعتبار  دفتر قید طلبات رد) ح  )
 
  . ( ١٢٢المادة  ) دفتر قید قضایا المحبوسین احتیاطیا) ط )
 
  . ( ١٣٤٧المادة ( بالنیابة العامة  ى مع العاملیندفتر قید التحقیقات الإداریة التى تجر) ى )
  

  التحقیق بمعرفة قاضى التحقیق/ الفصل الثالث 
 

  احوال ندب قاضى التحقیق –الفرع الأول 
 
 
 

  ٦٢٩المادة 
 

أن تحقیقھا بمعرفة  إذا رأى عضو النیابة فى أیة جنایة أو جنحة وفى أیة حالة كانت علیھا الدعوى
یخطر بذلك المحامى العام أو  ملائمة بالنظر الى ظروفھا الخاصة فعلیة أنقاضى التحقیق أكثر 

أن یخابر رئیس المحكمة الابتدائیة كتابة  رئیس النیابة الكلیة فإذا أقر عضو النیابة على رأیة فلة
ویجب على عضو النیابة فى ھذه الحالة أن یستمر فى  لیندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقیق

ویبین فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب  تى یتولاة القاضى المنتدبالتحقیق ح
  . بالمتھم أن كان معروفا تحقیقھا والبیانات الخاصة

 
  ٦٣٠المادة 

 
مستخدم عام  یجوز للمتھم أو المدعى بالحقوق المدنیة إذا لم تكن الدعوى موجھة ضد موظف أو

یطلب من رئیس المحكمة  ة أثناء تأدیة وظیفتة أو بسببھا أنأو أحد رجال الضبط لجریمة وقعت من
ھذا القرار إذا تحققت الاسباب  الابتدائیة اصدار قرار بندب قاضى للتحقیق ویصدر رئیس المحكمة

  . المبینة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النیابة
 



  ٦٣١المادة 
 

لتحقیق جریمة معینة أو جرائم من نوع  یطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لوزیر العدل أن
الندب بقرارمن الجمعیة العامة وفى ھذة الحالة یكون المستشار المندوب ھو  معین ویكون

  . غیرة بإجراء التحقیق من وقت مباشرتھ للعمل المختص دون
 

  ٦٣٢المادة 
 

قاضى للتحقیق فعلى  بالحقوق المدنیة من رئیس المحكمة الابتدائیة ندب إذا طلب المتھم أو المدعى
یحرر مذكرة برأیة فى الطلب ویبعث بھا الى المحامى العام أو رئیس النیابة الذى  عضو النیابة أن

 الطلب أن یبین وجھة نظر النیابة أمام رئیس المحكمة لدى نظر علیة
  

  التحقیق التحقیق بمعرفة قاضى/ الفصل الثالث 
 

  اجراءات ندب قاضى التحقیق –الفرع الثانى 
 
 
 

  ٦٣٣المادة 
 

التحقیق بقرار من  یتم ندب قاضى التحقیق بقرار من رئیس المحكمة الابتدائیة ویتم ندب مستشار
القاضى أو المستشار المندوب  الجمعیة العامة لمحكمة الاستئناف ویكون لكل منھما حریة اختیار

  . دون معقب
 

  ٦٣٤المادة 
 

ة وجب على رئیس المحكمة اجابتھا الى طلبھا مالم یكن النیاب إذا قدم طلب ندب قاضى للتحقیق من
الجریمة لمحكمة اخرى اما اذا قدم الطلب من المتھم او المدعى  الإختصاص المحلى بتحقیق

اجابة ھذا الطلب تخضع لتقدیر رئیس المحكمة بعد سماع اقوال النیابة  بالحقوق المدنیة فان
  . لمتھم او المدعى المدنى او النیابةقابل للطعن سواء من جانب ا ویكون قرارة غیر

 
  ٦٣٥المادة 

 
الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقیق من وزیر العدل  لاتملك الجمعیة العمومیة لمحكمة

  سلطة اختیار من تراة من المستشارین ااتحقیق رفض الطلب وانما یكون لھا
 

  ٦٣٦المادة 
 

 للتحقیق اذا طرا مانع یحول دون استمرارة فى التحقیق المندوب یجوز تغییر القاضى او المستشار
 
 

  ٦٣٧المادة 
 



تكون الجریمة المندوب لتحقیقھا من الجنایات بل یستوى ان  لایشترط لندب مستشار التحقیق ان
  تكون من الجنح او المخالفات

 
  ٦٣٨المادة 

 
الجنح المستأنفة منعقدة  المنتدب للتحقیق جمیع الإختصاصات فى القانون لمحكمة یكون للمستشار

  . المشورة ولمستشار الإحالة فى غرفة
  التحقیق بمعرفة قاضى التحقیق/ الفصل الثالث 

 
  واجبات النیابة فى تحقیقات قضاة التحقیق –الفرع الثالث 

 
 

  639 المادة
 

ة دائما ویعطى رقم القضی ینشا لكل قضیة تحال على قاضى لتحقیقھا ملف خاص یبقى فى النیابة
النیابة الحاضر فیھا كما تودع بة صور  ذاتھا ویدون فیة تاریخ بدء التحقیق وجلساتة واسم عضو

  . النیابة للقاضى الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتھا
 

  ٦٤٠المادة 
 

تحقیقھا وعلى عضو  یجب ان یحضر احد اعضاء النیابة التحقیق فى القضایا التى یتولى القاضى
والأوامر التى یصدرھا  ر ان یثبت فى الملف الخاص تواریخ الجلسات التى حضرھاالنیابة الحاض

الملاحظات اولا باول على المحامى  القاضى وما قد یبدو لة من ملاحظات وعلیة ان یعرض ھذة
  . الأوامر فور صدورھا العام او رئیس النیابة الكلیة وان یراقب تنفیذ تلك

 
  ٦٤١المادة 

 
تقدیمھا الیة ومع ذلك  ان تقدم كتابة لقاضى التحقیق الدفوع والطلبات التى ترىیجب على النیابة 

واضح خال من الإبھام والغموض  یكتفى فى حالة الإستعجال باثباتھا فى محضر التحقیق على نحو
  مع التأشیر بمضمونة فى الملف الخاص

 
  ٦٤٢المادة 

 
ھم ویكون ذلكبواسطة المحضرین او رجال قاضى التحقیق سماع تعلن النیابة الشھود الذین یقرر

للنیابة شھود غیر من طلبھم القاضى وفى وقت یصعب تقدیمھم الیة  واذا تقدم. السلطة العامة 
فعلیھا اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشھود فیة بایجاز وتقدیمھم مع  فعلیھا اثبات ذلك

  . القاضى فى اقرب وقت ممكن المحضر الى
 

  ٦٤٣المادة 
 

فحص تلك التحریات  اذا ورد للنیابة محضر بتحریات الشرطة فى قضیة یباشر تحقیقھا قعلى النیابة
وتقدیم المحضر لقاضى  لمعرفة مدى جدیتھا وسماع اقوال الشھود من ورد ذكرھم فیھا بایجاز

  التحقیق



 
  644 المادة

 
ابة ان تعلنھا لھم فى النی اذا صدرت اوامر قاضى التحقیق فى غیر مواجھة الخصوم فیجب على

بمعرفة المحضرین ویجوز ان  مدى اربع وعشرون ساعة من تاریخ صدورھا ویكون الإعلان
  .الأتیة یكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال

 
  . اعلان اوامر حضور المتھمین _ 1

 
  . واحضارھم اعلان اوامر ضبطھم _ 2

 
  . ماعلان اوامر القبض علیھ _ 3

 
  . بالحضور امام قاضى التحقیق اعلان الشھود _ 4

 
  645 المادة

 
بمعرفة القاضى فیجب على  اذا قبض على المتھم فى دائرة نیابة غیر التى یجرى فیھا التحقیق

وتحیطة علما بالواقعة المنسوبة الیة  النیابة التى قبض علیة في دائرتھا ان تتحقق من شخصیتة
النیابة التى یجرى فى دائرتھا التحقیق لتقدیمة  ھا ثم ترسلة مع المحضر الىةتدون اقوالة فى شان

  الى القاضى
 

  ٦٤٦المادة 
 

الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقیق على الا یترتب على ذلك  للنیابة الإضلاع فԩى اى وقت على
  تاخیر السیر فیة

 
  ٦٤٧المادة 

 
  قضاة التحقیقواجبات النیابة فى تحقیقات  / الفرع الثالث

 
امر بالحبس ان یسمع اقوال النیابة ولھا ان تطلب فى اى  یجب على قاضى التحقیق قبل ان یصدر

  . وقت حبس المتھم احتیاطیا
 

  ٦٤٨المادة 
 

مواد الجنایات تنفیذ الأمر الصادر من قاضى التحقیق بالإفراج المؤقت عن  لایجوز للنیابة فى
من  ١٦٦نقضاء میعاد الإستئناف المنصوص علیھا فى المادة المحبوس احتیاطیا قبل ا المتھم
 وھو اربع وعشرین ساعة من تاریخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى. الإجراءات الجنائیة  قانون

المشورة  ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة. الإستئناف اذا رفع فى المیعاد المحدد 
مقرر فى المادة  ذكور ان تأمر بمد حبس المتھم طبقا لما ھوالمختصة بالفصل فى الإستئناف الم

ثلاثة ایام من تاریخ التقریر  من قانون الإجراءات الجنائیة واذا لم یفصل فى الإستئناف خلال ١٤٣
  . بة وجب تنفیذ الأمر بالافراج فورا



 
  ٦٤٩المادة 

 
ابة الختامیة فى القضیة التى یحرر مذكرة وافیة بطلبات النی یجب على العضو المدیر للنیابة ان

التحقیق وان یرسلھا الى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة التقدم عن  یتولى تحقیقھا قاضى
 قاضى التحقیق خلال ثلاثة ایام اذا كان المتھم محبوسا وعشرة ایام اذا كان مفرجا عنة طریقة الى

.  
 

  ٦٥٠المادة 
 

یة الى مستشار الإحالة فیجب على عضو النیابة ان یرسل ملف التحقیق باحالة القض اذا امر قاضى
 فورا الى النیابة وان یرفق بھا قائمة باسماء شھود الإثبات وفحوى شھاداتھم وعلى القضیة

تعن لة علیھا  المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة مراجعة ھذة القائمة وادخال التعدیلات التى قد
  . قضیة بعد ذلك الى قاضى الإحالةوالتوقیع علیھا وتقدیم ال

 
  ٦٥١المادة 

 
صدور القرار من قاضى التحقیق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئیة التى تقوم  على النیابة عند

 جمیع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف یومین لإعلان الخصوم بالحضور امام بارسال
  . حددةفى اقرب جلسة وفى المواعید الم. المحكمة 

 
  ٦٥٢المادة 

 
مایستوجب اجراء تحقیقات تكمیلیة فعلى النیابة ان تجریھا وتقدم  اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة

  . المحكمة محضر التحقیق الى
  

  التحقیق بمعرفة قاضى التحقیق/ الفصل الثالث 
 

  استئناف اوامر قاضى التحقیق –الفرع الرابع 
 
 
 

  653 المادة
 

یصدرھا قاضى التحقیق سواء  عامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتھم حمیع الأوامر التىللنیابة ال
بتقریر فى قلم الكتاب ویستعمل  ویحصل الإستئناف. من تلقاء نفسھا او بناء على طلب الخصوم 

  نیابة) س( ٥النموذج رقم 
 

  ٦٥٤المادة 
 

لجزئیة باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة الصادر بالإحالة الى المحكم ا للنیابة وحدھا استئناف الأمر
من قانون الإجراءات الجنائیة ولھا وحدھا كذلك ان تستأنف الأمر  ١٥٦و  155 طبقا للمادتین

  .. جنایة بالإفراج عن المتھم المحبوس احتیاطیا الصادر فى



 
  ٦٥٥المادة 

 
ادر فى جنایة بالإفراج وعشرین ساعة فى حالة استئناف الأمر الص یكون میعاد الإستئناف اربعا

احتیاطیا اما فى الحالات الأخرى فیكون میعاد الإستئناف عشرة ایام من  عن المتھم المحبوس
  . الأمر بالنسبة الى النیابة ومن تاریخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم تاریخ صدور

 
  ٦٥٦المادة 

 
مشورة الا اذا كان الأمر المستأنف المستأنفة منعقدة فى غرفة ال یرفع الإستئناف الى محكمة الجنح

  لإقامة الدعوى فى جنایة فیرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة صادرا بالا وجة
 

  ٦٥٧المادة 
 

استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقیق ان یرفق بتقریر الإستئناف  على عضو النیابة الذى قرر
ملف القضیة الى النیابة الكلیة وعلى ھذة علیھا منة وان یبادر الى ارسال  مذكرة وافیة موقعا

 بمجرد وصول القضیة الیھا ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة النیابة
  . المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت

  
  الرابع الباب

 
  القضاء العسكرى

 
 

  658 المادة
 

قانون الأحكام العسكریة  القضایا محددة فىالقضاء العسكرى قضاء متخصص فى انواع معینة من 
  . المعدل ١٩٦٦لسنة  ٢٥رقم 
 

  ٦٥٩المادة 
 

عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنیابة  النیابة العسكریة عضو اصیل من
من  ٣٠و  ٢٨و١الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا  للمواد  العامة بالنسبة للدعاوى

  . العسكریة سالف البیان امقانون الأحك
 

  ٦٦٠المادة 
 

  -: یخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الأتون بعد
 

  . ضباط القوات المسلحة الرئیسیة والفرعیة والإضافیة - 1
 

  . القوات المسلحة عموما   ضباط الصف وجنود - 2
 



  . كریةوالكلیات العس طلبة المدارس ومراكز التدریب المھنى والمعاھد - 3
 

  . اسر الحرب - 4
 

  . من رئیس الجمھوریة لتأدیة خدم عامة أو خدمة وقتیة اى قوات عسكریة تشكل بأمر - 5
 

الحلیفة او الملحقون بھم إذا كانوا یقیمون فى اراضى جمھوریة مصر  عسكریو القوات - 6
  . خلاف ذلككانت ھناك معاھدات او اتفاقیات خاصة أو دولیة تقضى ب إلا اذا، العربیة 

 
  : الملحقون بالعسكریین اثناء خدمة المیدان وھم - 7

 
  . الحربیة أو فى خدمة القوات المسلحة على اى وجھ كان كل مدنى یعمل فى وزارة

 
  ٦٦١المادة 

 
  : كل من یرتكب احدى الجرائم الأتیة تسرى احكام القانون المذكور على

 
الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات  الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو -أ 

 . المحلات التى یشغلھا العسكریون لصالح القوات المسلحة اینما وجدت أو المركبات أو الأماكن أو
 
 
  . الجرائم المنصوص علیھا فى قوانین الخدمة العسكریة والوطنیة - ب
 
خائر ووثائق واسرار القوات المسلحة التى تقع على معدات ومھمات واسلحة وذ الجرائم - ج 

  . متعلقاتھا وكافة
 

  ٦٦٢المادة 
 

الكتاب  احكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص علیھا فى البابین الأول والثانى من تسرى
العسكرى بقرار من  الثانى من قانون العقوبات وما یرتبط بھا من جرائم والتى تحال الى القضاء

یحیل الى القضاء العسكرى  ولرئیس الجمھوریة متى اعلنت حالة الطوارئ ان.  رئیس الجمھوریة
  . قانون اخر اى من الجرائم التى یعاقب علیھا قانون العقوبات أو أى

 
  ٦٦٣المادة 

 
  -: احكام ھذا القانون ایضا على مایأتى تسرى

 
ى وقعت بسبب تأدیتھم ضد الشخاص الخاضعین لأحكامة مت كافة الجرائم التى ترتكب من أو - 1

  . أعمال وظیفتھم
 

 كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعین لأحكامة مالم یكن فیھا شریك أو مساھم - 2
  .من غیر الخاضعین لأحكام ھذا القانون



 
  664 المادة

 
 ولوخرجوا من الخدمة إذا یبقى العسكریون أو الملحقون بھم خاضعون لأحكام ھذا القانون حتى

  . كانت جرائمھم وقت وقوعھا تدخل فى اختصاصة
 

  ٦٦٥المادة 
 

فى وزارة الدفاع أو فى القوات المسلحة لایخضعون لقانون  یراعى ان المدنین الذین یعملون
كما یخضعون لة إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل فى ، خدمة المیدان  الأحكام العسكریة إلا اثناء

  . اختصاصة
 

  ٦٦٦المادة 
 

الخامسة على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص علیھا فى الباب الأول  المادةنصت 
 والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئیس، من الكتاب الثانى من قانون العقوبات  والثانى

  . الجمھوریة
 

المؤدیة الى  الخارج كالأعمال وھذة الجرائم ھى الجنایات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جھة
الألتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى  المساس بإستقلال البلاد او وحدتھا أو سلامة اراضیھا أو

أو التخابر معھا أو مع احد ممن یعملون  حالة حرب مع الجمھوریة أو السعى لدى دولة اجنبیة
بیة أو للإضرار أو لمعاونتھا فى عملیاتھا الحر لمصلحتھا للقیام بأعمال عدائیة ضد الجمھوریة

جرائم الإضرار بمركز الجمھوریة السیاسى وباقى الجرائم  وكذلك، بالعملیات الحربیة للجمھوریة 
  . من الكتاب الثانى المنصوص علیھا فى الباب الأول

 
كجرائم محاولة قلب أو تغییر دستور  , وكذلك الجنایات والجنح المضرة بالحكومة من جھة الداخل

أو محاولة احتلال المبانى العامة أو  , الجمھورى أو شكل الحكومة بالقوة الدولة او نظامھا
وكجرائم اللجوء . لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة  المخصصة لمصالح حكومیة أو لمرافق عامة أو

الجمھوریة على اداء عمل من اختصاصة قانونا أو الإمتناع عنة  الى العنف أو التھدید لحمل رئیس
  . المنصوص علیھا فى الباب الثانى من الكتاب الثانى جرائموكذلك باقى ال. 
 

الإختصاص للقضاء العسكرى مرھون بإصدار قرار من رئیس الجمھوریة  وغنى عن البیان أن ھذا
  . الیة بإحالة ھذة الجرائم

 
  ٦٦٧المادة 

 
الحق  تقع على الجرائم التى، بالجرائم المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من المادة السادسة  یقصد

الجرائم الأخرى التى  العام دون ان یكون لھا صلة بغیر العسكریین مثل المشاجرات أو السرقات أو
  . تقع بین العسكریین أو الثكنات وغیر متعلقة بأعمال الوظیفة

 
  ٦٦٨المادة 

 
م العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعین لقانون الأحكا یختص القضاء



، وكذلك الجرائم الخاضعة لة والتى تقع من الأحداث الذین تسرى فى شأنھم احكامة  , العسكریة
احكام  وقعت الجریمة مع واحد او اكثر من الخاضعین لأحكام ھذا القانون وذلك استثناء من اذا

قانون  بشأن الأحداث ویطبق على الحدث فى ھذة الأحوال احكام ١٩٤٧لسنة  ٣١القانون رقم 
ویكون  منة ٥٢و  ٤٠و ٣٨و ٣١و ٣٠و ٢٩و  ٢٨و  ٢٧و  ٢٥لأحداث المذكور عدا المواد ا

الإجتماعى  للنیابة العسكریة جمیع الإختصاصات المخولة لكل من النیابة العامة والمراقب
  . المنصوص علیھا فى قانون الإجراءات الجنائیة

 
الإجتماعیة القرارات اللازمة لتنفیذ بالإتفاق مع وزیرى الداخلیة والشئون  ویصدر وزیر الدفاع

  . التى یحكم بھا فى مواجھة الحدث التدابیر
 

  ٦٦٩المادة 
 

ویتبعة الإدارة العامة للقضاء  القضاء العسكرى ھو احدى ادارات القیادة العلیا للقوات المسلحة
لعسكریة العسكریة وتتبع النیابات ا العسكرى وادارة المدعى العام العسكرى وادارة المحاكم

  . للمدعى العام العسكرى
 

  ٦٧٠المادة 
 

اختصاصھا بجریمة ما وارسلتھا الى النیابة العامة تعین على النیابة  اذا رأت النیابة العسكریة عدم
  تحقیقھا والتصرف فیھا الأخیرة ان تتولى

  
  الباب الخامس

  الأدلة المادیة والمضبوطات
  اضبط الادلة المادیة وقیدھ/الأول  الفصل

  والشرطة المضبوطات بمعرفة النیابة –الفرع الأول 
 

  ٦٧١المادة 
كما تضبط ، اثار قد تفید فى التحقیق  تضبط ملابس المتھمین والمجنى علیھم اذا وجدت بھا

قد استعمل فى ارتكاب الجریمة او نتج عن  الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مایحتمل ان یكون
فى كشف الحقیقھ مع ملاحظة اثبات ماعلى الأسلحة  جریمة وكل مایفیدارتكابھا أو ماوقعت علیة ال

والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة او بخبیر فحص السلاح بمدیریة  المضبوطة من ارقام وعلامات
  . وتدون بالمحضر بدقة اوصاف المضبوطات وكیفیة ضبطھا الأمن عند الإقتضاء

ویعمل بذلك محضر ، لب منة ابداء ملاحظتة علیھا المتھمین ویط وتعرض الأشباء المضبوطة على
  . امتناعة عن التوقیع یوقع علیة منھ أو یذكر

 
  672 المادة

ویختم علیھا بخاتم  –وتربط كلما امكن  –احراز مغلقة  توضع الأشیاء والأوراق التى تضبط فى
ویشار الى ،  الختم تاریخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشیاء المحقق ویكتب على شریط داخل
ویمكن الإستعاضة عن الصنادیق الخشبیة بأكیاس ، اجلة  الموضوع الذى حصل الضبط من

  . المضبوطات بھا وتحریزھا حسب الأحوال بلاستیك أو اجولة لوضع
 

  ٦٧٣المادة 
ان  العامة ان تضع الاختام على الاماكنالتى بھا اثار او اشیاء تفید فى كشف الحقیقة ولھا للنیابة



القضائى  یم حراسا علیھا بشرط ان ترفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبطتق
ضرورتة الى القاضى  اتخاذ ھذا الاجراء علیھم اخطار النیابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات

  . الجزئى لافرارة
حضور المتھم أو وكیلة المادة والمادة السابقة الا ب ولا یجوز فض الأختام الموضوعة طبقا لھذة

  . دعوتھم لذلك ومن ضبطت عندة الأشیاء أو بعد
 

  ٦٧٤المادة 
الذى اصدرة والمشار الیة فى المادة السابقة  لحائز العقار ان یتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر

  . وعلیھا رفع التظلم الى القاضى فورا , وذلك بعریضة یقدمھا الى النیابة. 
 

  ٦٧٥المادة 
، یكون قد وصل الى علمة بسبب التفتیش معلومات عن الأشیاء والأوراق المضبوطة  ل منك

او انتفع بھا بأیة طریقة كانت یعاقب بالعقوبات ، بھا الى اى شخص غیر ذى صفة  وافضى
  . من قانون العقوبات ٢١٠بالمادة  المقررة

 
  ٦٧٦المادة 
تعطى لة صورة رسمیة منھا مصدق علیھا ، لمن ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة فیھا  اذا كان

  مأمور الضبط القضائى من
 
 

  الباب الخامس
  الأدلة المادیة والمضبوطات

  ضبط الادلة المادیة وقیدھا/الفصل الأول 
  ورود المضبوطات وقیدھا وطلبھا -الفرع الثانى 

 
 
 

  ٦٧٧المادة 
ب مالم یرد منھا مع قضایاھا الخاصة طل وكذلك، یجرى تحریز وقید الشیاء التى تضبطھا الشرطة 

من التعلیمات الكتابیة والمالیة والأداریة  235 الى ٢٢٥طبقا للأحكام الواردة بالمواد من ، 
  . ١٩٧٩الصادرة عام 

 
  ٦٧٨المادة 

النیابة بمعرفتھا فى مقر الشرطة  تتولى النیابة تكلیف الشرطة بقید المضبوطات التى تضبطھا
ھذا القید حتى تكون الأرقام فى دفتر الشرطة  شرطة بالبیانات اللازمة لإجراءوتوافى ال، الخاص 

الخاص بالنیابة والذى  ٦اورنیك ، الأشیاء المثبتة للجریمة  مطابقة لأرقام القید فى دفتر حصر
من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة عام  ٢٢٧لأحكام المادة  یجرى القید فیة طبقا

 ویتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التى ترد الى النیابة من جھة اخرى غیر الشرطة ١٩٧٩
.  
 

  ٦٧٩المادة 
النیابة المختص وعلیة قبل  یكون فض احراز المضبوطات الذى یقتضیة التحقیق بمعرفة عضو

من فى حضور المتھم أو وكیلة و فض الأختام الموضوعة علیة ان یتحقق من سلامتھا ویكون ذلك
اقتضى التحقیق ارسال المضبوطات للتحلیل  ضبطت لدیة ھذة الأشیاء أو بعد دعوتھم للحضور واذا



عندة المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء  فلا محل لحضور المتھم أو وكیلة أو من وجدت
  . التحلیل

 
  ٦٨٠المادة 
دھا ویكون حفظھا اعادة شیئ من المضبوطات الى جھات الشرطة بعد ورودھا منھا وقی لایجوز

  . النیابة متى كان متیسرا فیھا بمخازن
 

  681 المادة
، أو رؤساء النیابة بھا وكذلك مدیرو النیابات الجزئیة  یتولى المحامون العامون للنیابة الكلیة

القید بدفاتر المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات  التفتیش الدورى على نظام
  . وطلبھا

 
  ٦٨٢لمادة ا

عن  ٤٥شھر بیانا من الدفتر  یجب على قسم أو مركز الشرطة ان یرسل الى النیابة فى نھایة كل
لمراجعتة على دفتر حصر الأشیاء المثبتة  جمیع المضبوطات التى ارسلت الیھا خلال ذلك الشھر

الدفتر المذكور ذلك الكشف على البیانات الثابتة ب وعلى العضو المدیر للنیابة مطابقة، للجریمة 
  . یفید ذلك والتأشیر على الكشف والدفتر بما

 
  ٦٨٣المادة 

بلإیداع الشیاء المضبوطة فیھا مخزن  اذا امر قاضى التحقیق فى القضایا التى یتولى تحقیقھا
، المضبوطات فى دفتر حصر الأشیاء المثبتة للجریمة  النیابة العامة فعلى النیابة ان تقید ھذة

تودع المخزن بناء على امر مستشار الإحالة مع التأشیر فى  ة المضبوطات التىوكذلك تقید ب
  . بأمر قاضى التحقیق أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال الدفتر بأن المضبوطات اودعت

 
 

  الباب الخامس
  الأدلة المادیة والمضبوطات

  ضبط الادلة المادیة وقیدھا /الفصل الأول
  ات النقود والأشیاء الثمینةمضبوط -الفرع الثالث 

 
 
 

  ٦٨٤المادة 
من  ٢٤٠الى  ٢٣٦الأحكام المبینة بالمواد من  یتبع فى شأن مضبوطات النقود والأشیاء الثمینة

  ١٩٧٩الصادرة عام  التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة
 
 

  المادیة والمضبوطات الأدلة
  ضبط الادلة المادیة وقیدھا/الفصل الأول 

  مضبوطات الأسلحة الناریة والذخائر والمفرقعات - فرع الرابعال
 
 
 

  ٦٨٥المادة 



 ٢٥٣الأحكام الخاصة بھا والمبینة فى المواد  یتبع فى شأن مضبوطات الأسلحة الناریة والذخائر
  . ١٩٧٩والإداریة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة ٢٥٩الى 
 

  686 المادة
عضو النیابة المحقق ایداعة بمخزن النیابة على ذمة  ة اثناء تحقیقھا شیئ ورأىاذا ضبط فى قضی

والختم علیة بالجمع الأحمر عدة اختام بخاتمة ویدون على  فعلى عضو النیابة تحریزة.القضیة 
الخاصة ووصف محتویات الحرز واسم المحقق وعدد الأختام التى  الحرزمن الخارج رقم القضیة

ثم یرسل الحرز للشرطة لقیدة بدفتر المضبوطات واعادتة ، الختم  احبوضعت علیة واسم ص
  بمخزنھا للنیابة لإیداعة

 
  ٦٨٧المادة 

المسلحة ترسل الى اقسام ومراكز  احراز الأسلحة او الذخیرة المطلوب فحصھا فنیا بمعرفة القوات
زن الشرطة على ذمة لتتولى ھى الإتصال بمخا الشرطة لترسلھا الى ادارة اسلحة ومھمات الشرطة

فیتم تسلیمھا للجیش ، النیابة المختصة بتسلیمھا للجیش  وتأمر، القضایا حتى یتم البت فیھا 
  . للتصرف فیھا

 
  ٦٨٨المادة 

  . فلإنة یتخذ بشأنھا مایلى اذا ضبط اسلحة واشتبة فى أن تكون من متعلقات القوات المسلحة
لإیفاد مندوب من قبلھا " تسلیح " المدفعیة  ارةاذا طلب معاینتھا بصفة عاجلة تخطر اد - 1

  . من متعلقات القوات المسلحة من عدمة لمعاینة ھذة الأسلحة وبیان ما اذا كانت
المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد الفصل فى القضایا  اذا تبین لھا من متعلقات القوات - 2

  . الخاصة بھا
جھھ اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة تبین ان ھذة الأسلحة تخص  اذا - 3

فلإنھا  لحفظھا بھا اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جریمة اما اذا كانت استعملت فى جریمة مباشرة
  . تحفظ فى مخزن النیابة الى ان یفصل فى القضایا الخاصة بھا

 
  ٦٨٩المادة 

مایلزم من الإحتیاطات لمنع  جب ان یتخذفی -اذا ضبطت مواد یشتبة فى ان تكون من المفرقعات 
وان یعمل على تفادى احداث احتكاك  , التدخین فى محلھا أو تقریب لھب أو اى جسم ساخن منھا

 . یستلزمة ذلك من استعمال النار فى وضعة علیھا بھا أو تداولھا بعنف أو الختم علیھا بالجمع لما
 
 

  ٦٩٠المادة 
 الأطفال والألعاب الأخرى فیجب وزن المادة المفرقعة بغلافھا أوالمفرقعات من نوع بمب  اذا كانت

على  العلبة او الكیس الذى توجد بداخلة تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منھا عینة صغیرة لاتزید
بالید  خمسة جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل ھذة العینة

  . ف فیھا ھى وماتبقى من ھذة المادة حسبما یراةلمفتش المفرقعات لفحصھا وللتصر
 

  ٦٩١المادة 
وانما ، المفرقعات الى ایة جھة من الجھات  لایجوز استعمال وسائل النقل العامة فى نقل الذخائر أو

  . المكلف بنقلھا بطبیعة ھذة المواد وخطورتھا یجب نقلھا فى عربات خاصة مع اخبار الشخص
 
 



  الباب الخامس
  المادیة والمضبوطات الأدلة

  ضبط الادلة المادیة وقیدھا/الأول  الفصل
  والمغشوشة والمواد المخدرة مضبوطات المواد السامة -الفرع الخامس 

 
 

  ٦٩٢المادة 
والمالیة  بیةمن التعلیمات الكتا ٢٦٩الى  ٢٦٠المواد والأحكام المنصوص علیھا فى المواد من  یتبع فى شأن مضبوطات المواد السامة والمغشوشھ

  . ١٩٧٩والإداریة الصادرة عام 
 

  693 المادة
القضایا الخاصة بغش المبیدات وتقدیمھا لأقرب  یجب على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى

، التأجیل التى قد تبدى من المتھمین بغیر مسوغ قانونى  والمعارضة فى طلبات، جلسات المحاكمة 
وعلیھم ، تعین على الفصل فى الدعوى على وجھ السرعھ  قرارات وتنفیذ ماتصدرة المحكمة من

وزارة الزراعھ والإصلاح الزراعى واجھزتھا المختصة من ایداع جمیع  الموافقة على ماتطلبة
المغشوشھ فى مخزن رئیسى دون التقید بإستمرار بقائھا بالمخازن التى تم  المبیدات والمواد

غشھا من واقع نتیجة تحلیل العینات المأخوذة منھا  مع الإذن بإعدامھا فور ثبوت , ضبطھا فیھا
على  مع ملاحظة التحفظ من قبیل الإحتیاط، وبغیر انتظار لصدور الأحكام فیھا ، قانونیة  بطریقة

رأت لأى  على قدر مناسب من ھذة المواد المضبوطة قبل اعدامھا لتكون تحت نصرف المحكمة اذا
  . سبب فحص العینات مرة اخرى

 
  ٦٩٤ المادة

 ١٨٢یقوم رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى احكام القانون رقم  یجب ان
  . فى شأن مكافحة المخدرات وجمیع اوراقھا وبذورھا على نفقة مرتكبى الجریمة 1960 لسنة

 
  ٦٩٥المادة 

بوزن تلك المواد المواد المخدرة  یتعین ان یقوم اعضاء النیابة لدى تحقیقھم قضایا احراز المواد
  . سلامة التصرف فى تلك القضایا لما لذلك من اھمیة بالغة فى، وتحریزھا بأنفسھم 

 
  696 المادة

یتعین على عضو النیابة المحقق ان یقوم بوزن ھذا  اذا وجد كیس فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة
مخدرة لمعرفة الوزن الأكیاس المماثلة المعبأه بالمواد ال الكیس حتى یمكن استنزال وزنة من

  . الصافى لتلك المواد
یمكن تقدیر  اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكیاس یصعب نزعھا منھا ففى ھذة الحالة

المتعارف علیھا فى تقدیر  وزن الأكیاس فارغة عن طریق مثیلاتھا فارغة أو بغیر ذلك من الأشیاء
بالطریقة الإداریة للأشخاص الذین یقومون  المكافأه وعلى اساس النتیجة تقدر، الأوزان المعبأه 

صدر الحكم بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم المادة  بضبط الجواھر المخدرة أو بتسھیل ضبطھا سواء
  . ١٩٥٤لسنة  ٤٥١الأولى من القانون 

 
  ٦٩٧المادة 

لكلیة المختصة موقع النیابة ا یكون طلب احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندریة بكتاب من
، .بخاتم شعار الجمھوریة للنیابة المذكورة  علیة من المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة ومختوم

لنظر القضیة بوقت كاف ضمانا لوصولھا فى الموعد  وذلك قبل موعد عرضھا بالجلسة المحددة
غیر مختصھ دون سند من المخزن المذكور لأیة جھھ  وحتى لاتخرج احراز المخدرات، المحدد 



  . رسمى یودع بملفات ھذة الأحراز
 

  ٦٩٨المادة 
بصفة عاجلة على عینة  طلب الحصول" ادارة مكافحة المخدرات " یجوز لمصلحة الأمن العام 

الضابطة بأھمیتھا او التى یزید  جرام من الأفیون فى القضایا التى تشیر الجھات ٢٠٠مقدارھا 
إرسالھا الى قسم المخدرات بسكرتاریة  عن خمسین كیلو جرام وزن المخدرات المضبوطة فیھا

  . الأمم المتحدة فى جنیف لتحلیلھا ومعرفة مصدرھا
بذلك مع اثبات  ویتولى المحامون العامون أو رؤساء النیابات الكلیة الإذن للمصلحة المذكورة

  . اجراءات اخذ العینة فى محاضر القضایا الخاصة
 

  ٦٩٩المادة 
 الدعوى الجنائیة فى احدى قضایا المخدرات فیجب على النیابة الكلیة المختصة اخطار اذا رفعت

المصلحة  مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نھائیا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر ھذة
النیابة المذكورة ان  باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد المخدرة المصادرة كما یجب على

لتبعث بما لدیھا من متخلفات  ایضا فى الوقت ذاتة مصلحة الطب الشرعى بالحكم المشار الیة تخطر
  . التحلیل الى مصلحة الجمارك لإعدامھا بالكیفیة المتقدمة

 
  ٧٠٠المادة 

الجنائیة وكان وزن المادة  اذا حفظت القضیة او صدر فیھا امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى
بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى  یزید على كیلو جرام فیجب ابقاؤھاالمخدرة المضبوطة لا

النیابة بمصادرتھا اداریا مع اخطار مصلحة  ان تنقضى الدعوى الجنائیة بمضى المدة ثم تأمر
  . المضبوطات طبقا لما ھو مقرر بالمادة السابقة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك لإعدام

یتجاوز كیلو جرام واحد فیجب اخطار مصلحة الجمارك فورا بھذا  دة المخدرةاما اذا كان وزن الما
لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول اجتماع تعقدة بعد تاریخ التصرف  التصرف لتتولى اخطار

ھذة اللجنة ان تأخذ من ھذة المادة عینة توضع فى حرز یختم علیة بالجمع بختمى  وعلى، المذكور 
مثل مصلحة الطب الشرعى وتودع العینة دولابا خاصا بمخزن المخدرات ویعطى اللجنھ وم رئیس

من  والبیانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بھا صورة، الرقم المسلسل نفسة  لھا
القضیة اسوة  ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى المواد المضبوطة فى، المحضر الذى تحررة عن ذلك 

  . رمصادرتھابالمواد التى تقر
اللجنة على اصل وزن الكمیة المضبوطة ووزن العینة التى  ویجب ان یشتمل المحضر الذى تحررة

اعدمت ورقم القضیة الخاصة وموضوعھا والتصرف الصادر فیھا  اخذت منھا ووزن الكمیة التى
داع المواد الوارد من النیابة بھذا التصرف وجمیع البیانات الخاصة بإی وتاریخة وتاریخ الإخطار

المخدرات وغیر ذلك من البیانات مع توقیع رئیس واعضاء اللجنة جمیعا على  المذكورة مخزن
  . وارسالة الى النیابة المختصة لإیداعة ملف القضیة الخاصة المحضر

الجنائیة تخطر النیابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى لمصادرة  فإذا انقضت الدعوى
  . االیھ العینة المشار

 
  ٧٠١المادة 

  . یتولى جرد واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لھذا الغرض
 

  ٧٠٢المادة 
التى قرر مصادرتھا لتستعین بھا  اذا طلبت مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعینات المواد المخدرة

ائحتھا المواد لتمرین كلاب الشرطة على ر فى الأبحاث الفنیة أو طلبت كلیة الشرطة عینة من ھذة
المركز القومى للبحوث الإجتماعیة والجنائیة فیرسل  وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلیة او



یراة فاذ رخص بأخذ العینة فتخطر الجھة المحفوظ لدیھا المادة  الطلب الى النائب العام لیأمر بما
حد اعضاء النیابة العینة منھا لتنفیذ الأمر ویجرى اخذ العینة بحضور ا المخدرة والمرخص بأخذ

محضرا بذلك یبین فیة وزن العینة ورقم القضیة التى اخذت العینة من المادة  الذى یحرر
  . فیھا ویرفق ھذا المحضر بملف القضیة المذكورة المضبوطة

 
  ٧٠٣المادة 

شھریة الى قسم المعامل بالطب الشرعى لبیان قضایا المخدرات سواء المحكوم فیھا  ترسل كشوف
 او التى صدر فیھا قرار بعدم وجود وجة ومضى علیھا ثلاثة اشھر مع التأشیر قرین كل نھائیا

 قضیة بالراى نحو التصرف فى المضبوطات مع ارسال صورة من ھذا الكشف الى ادارة التفتیش
  . القضائى بالنیابة العامة لمتابعة ھذا العمل

 
  ٧٠٤المادة 
 ة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مدیریةالأحراز التى تحتوى على نباتات ممنوع ترسل

والأختام  الزراعة المختصة لحفظھا بمخزن مستقل بھا بعد التحقق من سلامتھا ومن اوصافھا
الدعوى الجنائیة فى  المثبتة علیھا وعددھا واسم الجھة الواردة منھا الى ان یقضى نھائیا فى

التى یتعذر مصادرتھا على  واعدام المضبوطاتوتشكل لجنة خاصة لجرد  –القضایا الخاصة بھا 
  : النحو النالى

  . رئیس النیابة العامة رئیسا -1
  مدیر عام الزراعة بالمحافظة او من ینوب عنھ -2
  اعضاء. ینوب عنة  الطبیب الشرعى بالمحافظة او من -3
  . مندوب مكتب مكافحة المخدرات -4

  
  الباب الخامس

  اتالأدلة المادیة والمضبوط
  ضبط الادلة المادیة وقیدھا/الأول  الفصل

  والنقدیة المزورة مضبوطات الأوراق المالیة -الفرع السادس 
 
 

  ٧٠٥المادة 
والنقدیة المزورة الأحكام المنصوص علیھا فى المواد من  یتبع فى شأن مضبوطات الأوراق المالیة

  ١٩٧٩الصادرة عام الكتابیة والمالیة والإداریة  من التعلیمات ١٨٠الى  ١٧٦
 
 
 

  الباب الخامس
  الأدلة المادیة والمضبوطات

  ضبط الادلة المادیة وقیدھا/الفصل الأول 
  ضبط الرسائل والمطبوعات ومراقبة تسجیل المحادثات -الفرع السابع 

 
  ٧٠٦المادة 

ات الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوع یجوز للنیابة ان تضبط لدى مكاتب البرید جمیع
المحادثات السلكیة واللاسلكیة وان تقوم بتسجیل  والطرود ولدى مكاتب البرق وان تراقب

لذلك فائدة فى ظھور الحقیقة فى جنایة او جنحة معاقب  لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان



  . ثلاثة شھور علیھا بالحبس لمدة تزید على
مسبب بذلك من القاضى  مقدما على امر ویتخذ لإتخاذ اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول

  . الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق
یكون الأمر بالضبط او الإطلاع او المراقبة لمدة لاتزید على ثلاثین  وفى جمیع الأحوال یجب ان

  . للقاضى الجزئى ان یجدد ھذا الأمر مدة او مدد اخرى مماثلة ویجوز، یوما 
تختص بنظرة محكمة امن الدولة العلیا اتخاذ الإجراءات السابقة جنایة مما  وللنیابة عند تحقیق

  . القاضى الجزئى بغیر اذن من
المحادثات السلكیة اللاسلكیة على ان  ویجب اخطار المكتب الفنى فورا بكل حالة یأذن فیھا بمراقبة

تاریخ واسم المتھم ومھنتة ومحل اقامتة و یشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضیة والتھمة
المكتب الفنى بما یتكشف من حالات تكون فیھا المراقبة  صدور الإذن بالمراقبة ومدتھا وكذا اخطار

  . لإتخاذ مایلزم بشأنھا قد تمت بغیر اذن من جھة القضاء
الأخرى والتسجیلات المضبوطة على ان یتم  وللنیابة ان تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق

ولھا ، او المرسلة الیة وتدون ملاحظاتھم علیھا  حضور المتھم والحائز لھاھذا كلما امكن ذلك ب
الأوراق الى ملفالدعوى او بردھا الى من كان حائز  حسب مایظھر من الفحص أن تأمر بضم تلك

  . لھا او من كانت مرسلة الیة
 

  ٧٠٧المادة 
لكونھا من اجراءات التحقیقلا  التلیفونیة لایملك مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات

مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك وانما علیھم الرجوع الى  من اجراءات الإستدلال وعلیة فلا یجوز
التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى الذى لة ان یرفض او یامر بة  النیابة فى ھذا الخصوص وھى

  . لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائىللنیابة ان تقوم بتنفیذ الأمر او ان تندب  وبعد ذلك یجوز
 

  ٧٠٨المادة 
والمضبوعات والطرود لدى  لقاضى التحقیق ان یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد

بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة أو  مكتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكتب البرق وان یأمر
متى كان لذلك فائدة فى ظھور الحقیقة فى جنایة او  خاص اجراء تسجیلات لأحادیث جرت فى مكان

  . على ثلاثة اشھر جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید
أو التسجیل بناء على امر مسبب  وفى جمیع الأحوال یجب ان یكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة

  . اخرى مماثلة ولمدة لاتزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدد
 . العلیا اتخاذ الإجراءات المذكورة لنیابة عند تحقیق جنایة مما تختص بنظرة محكمة امن الدولةول
 
 

  ٧٠٩المادة 
 المحكمة الإبتدائیة المختصة فى حالة قیام دلائل قویة على ان مرتكب احدى الجرائم لرئیس

 استعان فىمكررا من قانون العقوبات قد  ٢٠٧مكرر ا و  ١٦٦المنصوص علیھا فى المادتین 
والتلیفونات  ارتكابھا بجھاز تلیفونى معین ان یأمر بناء على تقریر مدیر عام مصلحة التلغرافات

الرقابة للمدة التى  وشكوى المجنى علیة فى الجریمة المذكورة بوضع جھاز التلیفون المذكور تحت
  . یحددھا

 
  710 المادة

متھم أو الخبیر الإستشارى الأوراق المدافع عن ال لایجوز لقاضى التحقیق ان یضبط لدى
لأداء المھمة التى عھد الیھما بھا ولا المراسلات المتبادلة  والمستندات التى سلمھا المتھم لھما

  . بینھما فى القضیة



 
  ٧١١المادة 

التحقیق على الخطابات والرسائل  یطلع قاضى التحقیق او النیابة العامة اذا كانت ھى التى تتولى
، المتھم والحائز لھا او المرسلة الیة  على ان یتم ھذا كلما امكن بحضور، لمضبوطة والأوراق ا

  . وتدون ملاحظاتھم علیھا
ان یؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى اوبردھا الى  –مایظھر من الفحص  حسب –ویجوز 
  . حائزا لھا او من كانت مرسلة الیة من كان

  . اعضاء النیابة بفرز الأوراق المذكورة كلف احدولقاضى الحقیق عند الضرورة ان ی
 

  ٧١٢المادة 
 التحقیق وللنیابة عند تحقیق جنایة مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العلیا ان تأمر لقاضى

الأجراءات  من قانون ٢٨٤الحائز لشیئ یرى ضبطة أو الإطلاع علیة بتقدیمة ویسرى حكم المادة 
یخولة القانون فیھا  الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى الجنائیة على من یخالف ذلك

  . الإمتناع عن اداء الشھادة
 

  ٧١٣المادة 
صورة  الخطابات والرسائل التلغرافیة المضبوطة الى المتھم او المرسلة الیة او تعطى الیھما تبلغ

  . منھا فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك اضرارا بسیر التحقیق
حقا فى الشیاء المضبوطة ان یطلب الى قاضى التحقیق أو النیابة فى حالة  شخص یدعى ولكل

 ولة فى حالة الرفض ان یتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة، التحقیق تسلیمھا الیة  مباشرتھا
  . وان یطلب سماع اقوالة امامھا. منعقدة فى غرفة المشورة 

 

  الباب الخامس
  طاتالأدلة المادیة والمضبو

  مخازن المضبوطات/ الثانى  الفصل
 
 

  ٧١٤لمادة 
من  ٢٩٦الى  ٢٢٥المنصوص علیھا فى المواد  یعمل فى شأن مخازن المضبوطات بالأحكام

  . ١٩٧٩الصادرة عام  التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة
 

  ٧١٥المادة 
ھا أو محلمیھا العام توزیع اشراف مدیرھا أو رئیس یتولى رئیس القلم الجنائى بكل نیابة تحت

المضبوطات لیلا ونھارا على جمیع العاملین بالنیابة بالتناوب بینھم  مسئولیة الرقابة على مخازن
النیابات  سكرتیر عام" مع موافاة الإدارة العامة للنیابت ، منھم اجرا  اضافیا  شھریا  مقابل منح كل

ونھارا تحدیدا  یتولون مسئولیة الأمن لیلا بكشف عند بدایة كل شھر بأسماء العاملین الذین" 
  . للمسئولیة

 
 

  الباب الخامس
  الأدلة المادیة والمضبوطات

  التصرف فى المضبوطات/ الفصل الثالث 
 
 



 

  716 مادة
وعلى العضو المدیر للنیابة ، الباقیة دون تصرف  تحرر النیابة كشفا شھریا ببیان المضبوطات

ویجب ان تعلق صورة من ، المضبوطات أولا بأول  یة من ھذةالتصرف فیما یصلح للتصرف ف
  استبعاد ماتم التصرف فى الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد

 
  717 المادة

واثبات ذلك فى تقریر التفتیش ، مرة فى كل شھر  على عضو النیابة تفتیش مخزن المضبوطات
تصرف فى المضبوطات خلال الشھر السابق بیان ماتم من  مع، الشھریة على الأعمال الكتابیة 

  . على اجراء ذلك التفتیش
 

  ٧١٨المادة 
بالتصرف بخطھم وامضائھم  على اعضاء النیابة عند التصرف فى المضبوطات ان یثبتوا اشارتھم

  . نیابة ٦الأورنیك رقم ، الأشیاء  وفى قسیمة قید، فى دفاتر حصر الأشیاء المثبتة للجریمة 
 

  ٧١٩المادة 
 فیجب التأشیر فى دفاتر حصر، قاضى التحقیق أو غرفة الأتھام بالتصرف فى تامضبوطات  اذا امر

اللازم  وعرض المضبوطات على العضو المدیر للنیابة لیتخذ الإجراء، الأشیاء المثبتة للجریمة 
  . وعلیة اثبات ھذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر، لتنفیذ الأمر المذكور 

 
  ٧٢٠المادة 

ماكان محلا لأى من جرائم بیع  یتعین على اعضاء النیابة مراعاة ان یكون الضبط مقصورا على
الربح المعین أو قرض شراء سلعة اخرى  بسعر او بریح یزید على، سلع معمرة أو معینة الربح 

  . اضرار بذوى جھة الضبط اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك،معھا فحسب 
 

  ٧٢١المادة 
اثناء التحقیق الى من كانت فى حوزتة وقت ضبطھا  ابة ان تأمر برد الأشیاء التى ضبطتیجوز للنی

للسیر فى الدعوى أو محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات  ولو كان قبل الحكم مالم تكن لازمة
الجریمة أو المتحصلة منھا فیجب فیجب ردھا الى من فقد حیازتھا  من الأشیاء التى وقعت علیھا

ضبطت لدیة حق حبسھا بمقتضى القانون كمشترى الأشیاء المضبوطة أو  یمة مالم یكن لمنبالجر
المتحصلة من السرقة اذا كان قد اشتراھا بحسن نیة فى سوق أو مزاد علنى أو ممن  المسروقة أو

أن  فى مثل ھذة الأشیاء فإنة یكون لھذا الحائز الحق فى أن یطلب ممن یسترد ھذة الأشیاء یتجر
  . الثمن الذى دفعةیعجل 

 
  ٧٢٢المادة 

بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائیة  یتولى اعضاء النیابة عند التصرف فى القضیة
واذا تبین ان ھذة ، بعد ثلاثة اشھر من التصرف فى الدعوى  للتصرف فى المضبوطات الخاصة بھا

فیجب ابقاؤھا  –الى مرتكبة  الحقیقة فى الحادث او الوصول المضبوطات تساعد على كشف
الدعوى الجنائیة بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرھا بین آن وأخر  بمخزن النیابة حتى تنقضى

  . للتصرف فیھا لإتخاذ مایلزم
 

  ٧٢٣المادة 
حیازتھا أو جد شك فیمن لة حق فى تسلمھا فلا یجوز  اذا حصل نزاع فى ملكیة المضبوطات أو فى

  . وانما على صاحب الشأن ان یقدم طلب مكتوبا  للنیابة ر بتسلیمھا لأحدللنیابة أن تأم



الیھا طلب من ھذا القبیل أن ترسلة الى المحامى العام أو رئیس النیابة  وعلى النیابة كلما قدم
على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما تراة أو احالة  الكلیة لعرضة

  . ى امام المحكمة المدنیةللتقلض الخصوم
 

  ٧٢٤المادة 
 النیابة تسلیم المضبوطات لأصحابھا فیجب علیھا استدعاؤھم وتسلیمھا الیھم شخصیا فإذا اذا رأت

 تعذر ذلك علیھا فتكلف الشرطة بتسلیمھا الیھم بمقتضى ایصال یوقع علیة من صاحب الشأن
  . ویرفق بملف القضیة بمجرد ورودة للنیابة

 
  ٧٢٥المادة 
النیابة  بأوراق القضیة مستندات رئى تسلیمھا لأصحابھا فلإنھا تسلم الیھم بمعرفة اعضاء اذا كان

  . ولا یجوز بأیة حال ارسال المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسلیم
  ٧٢٦المادة 

 تعذر تسلیم الأشیاء المضبوطة الى جھة من جھات الحكومة فیجب ان یتم التسلیم الیھا اذا
  . ویؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشیاء المثبتة للجریمة –إستعمال السركى ب

 
  ٧٢٧المادة 

حیوانات وتحدید جلسات قریبة  على اعضاء النیابة للتعجیل بالتصرف فى القضایا التى تضبط فیھا
  . فیھا على وجة السرعة لنظر مایقدم من ھذة القضاسا للمحاكمة والعمل على الفصل

 
  ٧٢٨المادة 

ارسال المضبوطات التى یحكم بمصادرتھا  یراعى فى قضایا ممارسة مھنة الطب بدون ترخیص
  . اخطار النیابة بما یتم فى شأن تنفیذ المصادرة الى وزارة الصحة لتتولى ذلك بمعرفتھا مع طلب

 
  ٧٢٩المادة 

فور  مضبوطات الموازین والمقاییس والمكاییل الى مصلحة دمغ المصوغات والموازین تسلم
 بما فیھا ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستھلاكیة فإذا حكم نھائیا فى القضایا الخاصة ضبطھا

  . بالمصادرة تبادر النیابة بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفیذ المصادرة
  ٧٣٠المادة 

بالقضایا المحررة بالمخالفة  على رؤساء ومدیرى النیابات التصرف فى المضبوطات الخاصة
الإنتاج على الكحول دون الإنتظار  بتنظیم تحصیل رسم ١٩٥٦لسنة  ٣٦٣كام القانون رقم لأح

  . المحكمة على ذمة الفصل فى القضایا لصدور الأحكام فیھا وتورید ثمن بیعھا خزانة
 

  ٧٣١المادة 
 مصادرة علامات اجنبیة سواء كانت من البرونز أو النیكل أو الفضة فترسل الى مصلحة اذا تعذر

  . الخزانة العامة بوزارة المالیة لمصادرتھا
 

  ٧٣٢المادة 
 تفتیش الزراعة بالأحكام النھائیة التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعیة لأتخاذ یخطر

الھیئھ  الإجراءات اللازمة نحو تنفیذ ھذة الأحكام وذلك بالإشتراك مع قسم الكیمیاء بإعتبارة
  . مدى صلاحیتھاالمختصة التى تقرر نوع المضبوطات و

 
  ٧٣٣المادة 



تأمر النیابة فور عرض المحضر علیھا ببیعة الى شركات ، ضبط ارز على ذمة قضیھ  فى حالة
 المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمى وایداع ثمنة خزانة المحكمة الى حین المضارب

فیھا  مة الدعوى أو قضىفإذا قررت النیابة عدم وجود وجة لإقا، الفصل فى القضایا الخاصة 
مستحقھا وفقا للسعر  نھائیا بالبراءة تولت النیابة عن طریق الشركات المذكورة اداء القیمة الى

  . " ایرادات اخرى" المحكمة  اما اذا حكم نھائیا یصادر الثمن بتوریدة خزانة –المنوه عنة 
 

  734 المادة
التجار أو بعض الزراعیین المتخلفین عن  الفراكات او فى حالة ضبط الأرز الشعیر لدى اصحاب

المعدل بالقانون  ١٩٦٦لسنة  ٥٣من قانون الزراعة رقم  100 التورید وذلك تنفیذا لحكم المادة
النیابة المختصة بتسلیمة الى شركات المضارب المختصة مقابل تحدید  تأمر،  ١٩٧٦لسنة  ٣٧

یة فى حالة الحكم نھائیا بالبراءة أو الرسمى لتتولى صرف الثمن الى مستحق قیمتة وفقا للسعر
  . حالة الحكم نھائیا بالإدانة بمصادرة فى

 
  735 المادة

تقوم النیابة ، البذرة المودع وزارة الزراعة نھائیا  اذا اصبح الحكم القاضى بمصادرة القطن أو
اعة تراھا مناسبة وفى حالة تعذرالبیع یخطر بتفتیش الزر ببیع المضبوطات بالطریقة التى

البیع وارسال الثمن للنیابة المختصة لتوریدة خزانة المحكمة على ذمة  بالمدیریة المختصة لیتولى
  . القضایا الخاصة

 
  ٧٣٦المادة 

الخاصة بھا أو الفصل فى  ترسل جمیع الصور والكتب المخلة بالأداب بعد التصرف فى القضایا
  . مصادرتھاقضایاھا نھائیا الى مكتب الأداب بوزارة الداخلیة ل

 
  ٧٣٧المادة 

الحكومیة طبقا لمواد ھذا  اذا حكم بمصادرة مضبوطات اخرى غیر مایجب ارسالة الى الجھات
فیجب على النیابات ان تأمر ، فى ذاتة  الباب ولم تكن من الأشیاء التى تعد حیازتھا أو بیعھا جریمة

  . " الأیرادات الأخرى" المحكمة بباب  ببیعھا كلما امكن ذلك مع تورید ثمنھا خزانة
 

  ٧٣٨المادة 
العلنى  النیابة مراجعة محاضر البیع المبدئیة بالنسبة للإحراز التى تقرر بیعھا بالمزاد على اعضاء

  . لإبداء الرأى بشأنھا قبل البت فى البیع
 

  ٧٣٩المادة 
 قیمتة فیجب الشیئ المضبوط مما یتلف بمرور الزمن أو كان حفظة یستلزم نفقات تستغرق اذا كان

بذلك  على عضو النیابة عند التصرف فى القضیة أن یأمر ببیعة بطریق المزاد العلنى متى سمحت
فى المیعاد  مقتضیات التحقیق مع ایداع الثمن خزانة المحكمة لیكون لصاحب الحق فیھا ان یطلبة

عھا منعا من ببیی المقرر واذا كانت المضبوطات من مواد التموین فیجب على النیابة الترخیص
حتى یتم " امانات "المحكمة  تلفھا وللإفادة من توزیعھا على المستھلكین ویودع ثمنھا خزانة

  . التصرف فى القضیة أو یفصل فیھا نھائیا  
 

  ٧٤٠المادة 
أو كانت الجریمة لم تقع علیھا  اذا كانت المضبوطات لم تستعمل فى ارتكاب الجریمة ولم تنتج عنھا

النیابة تسلیم ھذة المضبوطات فورا لصاحبھا  ایفید فى كشف الحقیقة فیجب علىولا یوجد فیھا م



معلوما فیجب ایداعھا مخزن النیابة أو خزانة المحكمة على  اذا كان معلوما فلإن لم یكن صاحبھا
  . حسب الأحوال

 
  ٧٤١المادة 

المضبوطة التى الأشیاء  من قانون الإجراءات الجنائیة من ان ١٠٨یراعى ماتقضى بة المادة 
ملكا للحكومة بمضى ثلاث  لایطلبھا اصحابھا وتلك التى لم یكن صاحبھا معلوم تصبح تصبح

  . سنوات من تاریخ انتھاء الدعوى بغیر حاجة الى حكم یصدر بذلك
 

  ٧٤٢المادة 
م الشیاء المضبوطة فى القضایا المحكو تقوم نیابات امن الدولة بتنفیذ الأحكام التى تقضى بمصادرة

" التى قامت بالضبط وتورید اثمانھا لخزانة  فیھا بعد صیرورة الحكم نھائیا بواسطة الجھة
  . " ایرادات اخرى

 
  ٧٤٣المادة 
لھا  الشیكات الأجنبیة التى یتعذر تسلیمھا لأصحابھا من الأجانب الى السفارات التابعین ترسل

  . لتسلیمھا الیھم
 

  ٧٤٤المادة 
السودانى المضبوطة على ذمة قضایا نقلھا أو  مة تسلیم كمیات الفولعلى اعضاء النیابة العا

بغیر ترخیص من المحافظ المختص أو من ینوب عنة  الشروع فى نقلھا خارج حدود المحافظات
الى سلطات التموین المختصة كى تتولى توریدھا الى بنك  بعد تحدید قیمتھا وفقا للسعر الرسمى

لمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى او قضى با التنمیة والإئتمان الزراعى
 ولتكون تلك القیمة محلا للمصادرة، بالبراءة امرت النیابة بأداء قیمتھا الى مستحقھا  فیھا نھائیا

  . فى حالة الحكم نھائیا بالإدانة
 

  ٧٤٥المادة 
 لمدینة القاھرة الكبرى بمخازنالمضبوطات المتعلقة بقضایا ادارة الكھرباء والغاز  یراعى حفظ

اما اذا ، نھائیا  النیابة وذلك فى حالة قیام نزاع فى شأنھا لحین التصرف أو الفصل فى ھذة القضایا
  . لإجراء شئونھا فیھا لم یقم نزاع بسند ملكیة الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا الیھا

 
  ٧٤٦المادة 

فى حظر ضرب الأرز  ١٩٧٨لسنة  ٦٣التموین رقم  وزیر الفراكات المضبوطة تنفیذا لأحكام قرار
الشخصى لایجوز تسلیمھا الى اصحابھا حتى یحكم القضاء  الشعیر فى الفراكات لغیر افستھلاك

  . بمصادرتھا
 

  ٧٤٧المادة 
باحكام  ١٩٥٥لسنة  623 من القانون رقم ٥على اعضاء النیابة مراعاة ماتقضى بة المادة 

وادوات التھریب ووسائل  ن حق مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائعالتھریب الجمركى بشأ
ان تقوم بتوزیع قیمة ماتتصرف فیة  وأن لذلك المصلحة ایضا –النقل التى یحكم بمصادرتھا نھائیا 

المصلحة الإجتماعیة وعلى كل من ارشد أو  وكذلك قیمة التعویض المحكوم بة نھائیا على صنادیق
اكتشافھا أو فى الأحوال العاجلة ان تبیع المضبوطات إن  ط الجریمة أو فىاشترك أو عاون فى ضب

أو النقص أو الضیاع ولا یكون لصاحب الشأن فى حالة حفظ  كان فى بقائھا مایعرضھا للتلف
فیھا بأن لاوجھ لإقامتھا أو القضاء فیھا بالبراءة سوى استرداد ناتج  الدعوى الجنائیة أو الأمر



  . صروفاتالم البیع بعد خصم
 

  ٧٤٨المادة 
عند التقریر ، بالمتھمین فى قضایا المخدرات الیھم  یجب على النیابة اذا رات رد الأموال الخاصة

، لإقامة الدعوى الجنائیة قبلھم أو لدى صدور حكم فیھا بالبراءة  فى تلك القضایا بعد وجود وجھ
الضرائب الكائنة بشارع طلعت حرب الإدارة العامة للرقابة ومكافحة التھرب من  ان تخطر بذلك

  . بالقاھرة ویتضمن الإخطار البیانات التالیة ٣٦رقم 
  . ( الشأن اسم صاحب( اسم المتھم ثلاثیا  – 1
  . نھنتة – 2
  . عنوانة وقسم الشرطة التابع لة – 3
  الأموال والجھة المودعة بھا ھذة الأموال ز قیمة – 4

واذا لم یرد من ، مستحقا من ضرائب على ھؤلاء المتھمین  یكونوذلك تمكینا لھا من تحصیل ماقد 
خمسة عشر یوما من تاریخ اخطارھا فإن ذلك یعتبر موافقة ضمنیة منھا  الإدارة المذكورة رد خلال

  . الأموال لأصحابھا على رد تلك
دت قیمتھا على بالغیر الى اصحابھا اذا زا وتتبع الإجراءات ذاتھا عند رد المبالغ والأموال المتعلقة

  . مائة جنیة
  ٧٤٩المادة 

وتھریب البضائع التى لم تسدد عنھا  یتعین على اعضاء النیابة المحققین لجرائم تھریب المخدرات
  : الضرائب الجمركیة المستحقة مراعاة مایلى

سائقھا على  اذا ثبت ان صاحب وسیلة النقل قد استخدمھا بنفسة فى التھریب أو اتفق مع –اولا 
 . صدور حكم نھائى فیھا تخدامھا فى ھذا الشأن تأمر النیابة بضبطھا على ذمة القضیة الى حیناس
 

صاحبھا تسلم الیة على سبیل الودیعة بعد  اذا ثبت ان وسیلة النقل قد استخدمت بغیر علم –ثانیا 
  . نھائى فى الدعوى ان یتعھد بعدم التصرف فیھا ألا بعد صدور حكم

وسیلة النقل للتلف أو الى الإنتقاص  ى الحالة الأولى ان الضبط یؤدى الى تعریضاذا تبین ف –ثالثا 
  . الى حین صدور حكم نھائى فى الدعوى من قیمتھا یأمر عضو النیابة بإیداعھا لدى امین

لقسم الشرطة عند ایداع وسیلة النقل المضبوطة لدى  لایجوز للجھة التى قامت بالضبط أو –رابعا 
، الا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع یقدرھا  ھا فى شئون افرادھاایھما استعمال

  . المذكورة وبناء على طلب الجھة
المخدرات للإدارة العامة  تخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتھا فى قضایا –خامسا 

  . لازمة لمباشرة نشاطھاانھا  لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلیة متى قرر وزیر الداخلیة
الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل  ویتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزیر

  . المحكوم بمصادرتھا قد ضبطت بمعرفة ھذة القوات
 

  ٧٥٠المادة 
ھا یتعھد بالمحافظة علیھا وصیانت فإنة، اذا اقتضى التحقیق ایداع السیارات المضبوطة لدى امین 

  . صاحبھا بدفع ماقد یلزم ذلك من مصروفات وتقدیمھا للنیابة عند طلبھا فورا على ان یتعھد
  

  الباب السادس
  طلب السوابق وصحف الأحكام

  الأول طلب السوابق الفصل
 
 



  751 المادة
المحلیة على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة  یتم تحقیق شخصیة المتھمین واثبات سوابقھم

 ٤٠٧الى النیابات وفقا للأحكام المبینة فى المواد  من توفدة من رجالھا المدربین الشرطة أو
  . ١٩٧٩والإداریة والمالیة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة ٤٠٩و ٤٠٨و
 

  ٧٥٢المادة 
النیابة تكلیف تكلیف العاملین بالنیابات بالتحقق من تنفیذ كلفة اجراءات تحقیق  على اعضاء

 ھمین واثبات سوابقھم المحلیة على النماذج المشار الیھا ومن ارفاق تلك النماذجالمت شخصیة
مالم  بالمحاضر التى ترد من الشرطة وأن یأمروا بإستیفاء مالم یتخذ من ھذة الأجراءات ویطلب

  . یرد من النماذج المذكورة
 

  ٧٥٣المادة 
 بإدراج البیانات الواردة بالجزء صفة المتھم تسمح بالتحقق من شخصیتة بسھولة یكتفى اذا كانت

المسندة  المخصص لتحقیق شخصیتة بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ بصمات اصابعة اذا كانت التھمة
النماذج الثلاثة فى الخانة  الیة انتظارا لما یحكم بة فى الدعوى فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماتة على

المنوط بالسجن اجراؤھا أو الجھة التى  التنفیذ المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعة على فیشات
  . تقوم بتنفیذ العقوبة

 
  ٧٥٤المادة 
 8 النماذج الثلاثة الخاصة بتسجیل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتھم احكام المواد لاتحرر

 بشأن دخولھم واقامتھم بأراضى ١٩٦٠لسنة  ٨٩من القانون رقم  ٢٣و ١٦و ١٣و  ١٠و
 خروج منھا مراعاة لشعورھم ولما یتمتعون بة من مركز اجتماعى ملحوظ اماالجمھوریة وال

الثلاثة الى  بالنسبة لمخالفة باقى نصوص القانون المذكورة فإنة یرجأ اخذ بصماتھم على النماذج
  . مابعد صدور الحكم بالإدانة

 
  ٧٥٥المادة 
التى  ة التى یبین بھا حكم الإدانةمصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة اصدار صحف الحالة الجنائی تتولى

واقع صحف  وذلك من، سبق صدورھا ضد المتھم وتواریخ صدورھا وانواع الجرائم التى ارتكبھا 
  . الأحكام التى ترسلھا النیابات الیھا والمحفوظة لدیھا

 
  ٧٥٦المادة 

لحة المذكورة للمتھمین من المص یجب على اعضاء النیابة أن یأمروا بطلب صحف الحالة الجنائیة
من التعلیمات الكتابیة والمالیة  425 فى جمیع قضایا الجنایات وفى الجنح المبینة بالمادة

النیابة المختص تنفیذ ذلك بإتخاذ الإجراءات  ویتولى موظف ١٩٧٩والأداریة الصادرة عام 
  . من التعلیمات المذكورة 415 و ٤١٣و  ٤١٢المنصوص علیھا فى المواد 

 
  757 المادة

واذا اتھم حدث بإرتكاب سرقة یكتفى بالكشف بدفاتر  لاتطلب النیابة سوابق المتھمین الأحداث
  . مماثلة او لا الشرطة عما اذا كان لة سوابق

 
  ٧٥٨المادة 

الجنائیة عند طلب صحف حالتھم الجنائیة منعا من  لایرسل المتھمون الى مصلحة تحقیق الأدلة
  . مذكورة ذلكال ھروبھم الا اذا طلبت المصلحة



 
  ٧٥٩المادة 

تحقیق الأدلة الجنائیة خلال اسبوعین من تاریخ  اذا لم ترد صحف الحالة الجنائیة من مصلحة
التاریخ اذا كان المتھم محبوسا یتعین على عضو النیابة تكلیف  طلبھا وخلال اسبوع واحد من ھذا

  . یتم ورودھا ورود الصحیفة وموالاة الإستعجال حتى الموظف المختص باستعجال
 

  ٧٦٠المادة 
المتھم بأن الأحكام الواردة بصحیفة الحالة الجنائیة أو بعضھا لیست خاصة بة فیجب  اذا ادعى

 الموظف المختص أن یعرض الأمر فورا على عضو النیابة لیأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة على
وتقدیم  صابع المتھم بمعرفتةمصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة لأیفاد مندوب منھا لأخذ بصمات ا

النیابة ان یطلب  فإذا كانت القضیة معروضة على المحكمة فعلى عضو، تقریر منة بنتیجة الفحص 
  . من المحكمة اتخاذ الإجراءات المذكورة

 
النیابة التصرف فى القضایا على ھدى مایبین من صحف الحالة الجنائیة  على اعضاء٧٦١المادة 

افة مواد القانون الخاصة بالعود عند الإقتضاء الى مواد القید وتعدیل وصف اض للمتھمین فیھا مع
  . بما یتفق مع ذلك التھمة

الأحكام الواردة فیھا غیابیة فیجب  واذا تبین من مطالعة صحیفة الحالة الجنائیة لمتھمان بعض
  . التثبت من انھا اعلنت واصبحت نھائیة

 
  ٧٦٢المادة 

النیابة الكلیة على ورود  جنایات وغیرھا من القضایا التى ترسل الىلایتوقف ارسال قضایا ال
فى كتب ارسالھا الى مایفید طلب تلك  وانما یمتفى بالإشارة، صحف الحالة الجنائیة للمتھمین فیھا 

النیابة الكلیة بمجرد ورودھا لإرفاقھا بالقضایا  وعلى ان ترسل الصحف المذكورة الى، الصحف 
  . الخاصة
جنایات السرقة واخفاء الشیاء المسروقة والنصب وخیانة الأمانة والتزویر  وز ارسال قضایاولا یج

من قانون  ٣٦٧و  ٣٥٥ھذة الجرائم وكذلك الجنایات المنطبقة على المادتین  والشروع فى
 النیابة الكلیة الا بعد ورود صحف الحالة الجنائیة الخاصة بالمتھمین فیھا وارفاقھا العقوبات الى

  . ابھ
الجنائیة وقبل  بعد طلب صحف الحالة، فإذا ارسلت الى النیابات الكلیة قضایا من نوع ماسلف 

ویتعین على النیابات , ورود تلك الصحف یتعین الإشارة الى ذلك فى كتب ارسال تلك القضایا
  . ةلإرفاقھا بالقضایا الخاص المبادرة الى ارسال ھذة الصحف الى النیابات الكلیة فور ورودھا

 
  763 المادة

عند الكشف عن سوابق المتھم من واقع النموذج المحفوظ  اذا تبین لمصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة
بأسماء اخرى فیجب علیھا اثباتھا بصحیفة الحالة الجنائیة مع بیان  لة بھا ان لة احكاما متعددة

  . ھذة الأحكام الأسم الصادرة بة
 

  ٧٦٤المادة 
شھادة عن الأحكام المحفوظة نماذجھا بقلم  یق الأدلة الجنائیة ایضاحات اولاتعطى مصلحة تحق

او بناء على طلب سلطة عامة او بناء على طلب المحكوم  السوابق الا بناء على طلب النیابة العامة
  . علیة

الأفراد ان تقدم الى مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة مباشرة أو الى الشرطة مع  ویراعى فى طلبات
  . الرسوم المقررة علیھا ولا شأن للنیابة فى ذلك حصیلت



 
  ٧٦٥المادة 
 , تصدر مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة صحیفة حالة جنائیة بناء على طلب المحكوم علیة عندما

  : فإنة یجب ألا یثبت بھا الأحكام الأتیة
  . علیھا عنھا قضاءث احكام الإدانة التى رد الإعتبار – 1
عدم صدور حكم اخر مما یحفظ  الصادرة فى ایة جریمة بأى تدبیر أو عقوبة بشرط الأحكام – 2

یكون التدبیر أو العقوبة قد نفذ أو  ویشترط ان، عنة نماذج تسجیل حكم بمصلحة الأدلة الجنائیة 
جمیع الأحكام فى صحف الحالة الجنائیة التى  واستثناء من ذلك تثبت، سقط بمضى المدة أو العفو 

أو ، والتنظیمات الشعبیة ومجالس وحدات الإدارة  راغبو الترشیح لعضویة مجلس الشعبیطلبھا 
  . القطاع العام لتقدیمھا الى احدى جھات الحكومة أو

 
 

  صحف الأحكام الفصل الثانى
 
 

  ٧٦٦المادة 
  : الجھات المخصصة على النحو التالى یكون الإختصاص فى تحریر صحف الأحكام وارسالھا الى

  من محكمة النقض فى قضایا الخاصة بھا ز لنیابة الكلیة بالنسبة للأحكام الصادرةا -1
 محكمة الجنایات بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحكمة النیابة الكلیة التى تنعقد فى دائرة -2

.  
منعقدة بالنسبة للأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر ال النیابة الكلیة -3

  . دائرة ھذة النیابة فى
  . الجزئیة ولم یستأنف النیابة الجزئیة اذا كان الحكم صادرا من محكمتھا -4

 
  767 المادة

القلم الجنائى بحیث یكون مسئولا عنھا ویقوم بعملیات  یعھد بعملیة صحف الأحكام الى احد موظفى
ذ اجراءات الإخطار والسحب فى وارسالھا للجھات المختصة واتخا تحریر ھذة الصحف وقیدھا

المبینة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعلیمات الكتابیة والمالیة  الحالات وطبقا للقواعد
  . ١٩٧٩عام  والإداریة الصادرة

 
  ٧٦٨المادة 

  : بإیقاف التنفیذ وترسل فى المواعید الأتیة تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة
الصادرة من احدى محاكم الجنایات فى جنایة أو جنحة سواء كانت  للأحكام فى الحال بالنسبة -1

  . أو فى غیبتھم صادرة فى حضور المتھمین
الجنح والمخالفات من  عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة فى -2

  . محكمة جزئیة بحضور المتھم اذا لم یستأنف الحكم
 محدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغیابیة او المعتبرةفوات الوقت ال عقب -3

الإستئناف  حضوریة التى یتم اعلانھا للمحكوم علیھم شخصیا اذا لم یطعنفى الحكم بالمعارضة أو
  . من تاریخ الإعلان ١٣اى بعد مضى 

ذر اعلانھا الأحكام الغیابیة أو المعتبرة حضوریة التى یتع فى خلال شھر من تاریخ صدور -4
  . كانت مستأنفة من النیابة للمحكوم علیھم شخصیا ولو

المحاكم الإستئنافیة وبعد مضى المعارضة  فى الحال بالنسبة للأحكام الحضوریة الصادرة من -5
والتى تعلن للمحكوم علیھم شخصیا ولا یطعن بالمعارضة  بالنسبة للأحكام الغیابیة الصادرة منھا

الحكم الإستئنافى بالنسبة للأحكام الغیابیة التى یتعذر اعلانھا  ن تاریخوفى ظرف شھر م، فیھا 



  . ◌   للمحكوم علیھم شخصیا
 

  ٧٦٩المادة 
الأحكام التى تصدرھا محكمة  تحرر صحف عن الأوامر الجنائیة وترسل طبقا لما ھو متبع فى شأن

واصبح " وكذلك عبارة  "من الحكم  بدلا" الأمر الجنائى ، وتمیز صحفھا بوضع عبارة ، الجنح 
أذا رفع اشكال فى تنفیذ الأمر الجنائى  فیجب سحب الصحیفة" الأمر نھائیا ولم یعترض علیة 

  . وقضى بقبولة
 

  ٧٧٠المادة 
 یقوم السجن الذى كان مودعا  بة بغخطار النیابة المختصة بذلك، محكوم علیة بالإعدام  اذا ھرب

وقیدھا  حكوم علیة لتقوم بتحریر صحیفة عن ھذا الحكمویعید الیھا اوراق الفیش الخاصة بالم
الجنائیة لمراقبة  بالدفاتر الخاصة وترسلھا مع اوراق الفیش فى الحال الى مصلحة تحقیق الأدلة

  . ضبط المحكوم علیة الھارب
 

  ٧٧١المادة 
 تعلیماتمن ال ٤٢٥عن احكام ایقاف الإیقاف الشامل فى الجرائم المنوة عنھا بالمادة  تحرر صحف

  .١٩٧٩الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة عام 
 

  ٧٧٢المادة 
عن جمیع الأحكام التى تصدر على المتھمین الأحداث وترسل مع الفیشات الخاصة  تحرر صحف

بمصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة ولا " قسم صحف الأحكام " وحدة حفظ بصمات الأحداث  بھا الى
  . اشھادات ألا بناء على طلب النیابة او بناء على طلب سلطة عامة عنھا ایة ایضاحات أو تعطى

 
  ٧٧٣المادة 

نیابة الإستئناف المختص النموذج  یرسل مكتب المحامى العام لدى –عند صدور الحكم برد اعتبار 
ایام على الأكثر الى مصلحة تحقیق الأدلة  عن ھذا الحكم فى خلال ثمانیة" ط تسجیل حكم  ١رقم 

للتأشیر بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف  –الأحوال  حسب –یة والى قلم السوابق المحلى الجنائ
  . الشخص المحكوم برد اعتبارة

 
  ٧٧٤المادة 

تكلیف الشرطة بأخذ  فعلى عضو النیابة المحقق –اذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصیتة 
الى مصلحة تحقیق الأدلة  الھابصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالھا الى النیابة لتتولى ارس

محفوظة لدیھا مع صاحب ھذة  الجنائیة للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت لة صحف وفیشات
  . الصحف والفیشات واخطار النیابة المختصة بنتیجو ذلك

 
  ٧٧٥المادة 

ة النیابة المدیرون للنیابات الجزئی یتولى المحامون العامون أو رؤساء النیابة الكلیة واعضاء
شھر وذلك لمراجعة الأحكام النھائیة الواجب  التفتیش على الصحف فى الیوم الخامس عشر من كل

الجلسات والأوامر الجنائیة والتحقق من تحریر الصحف  ارسال صحف علیھا من واقع دفاتر یومیة
 قید الصحف والتأشیر علیھا بما یفید اجراء التفتیش وتاریخة وكذا مراجعة دفاتر، وارسالھا 

    یكشف عنة التفتیش من اوجة التقصیر ومجازاة المسئولین عما
 .  



  الباب السابع
  التصرف فى القضایا

  الفصل الأول
  التصرف فى القضایا دون تحقق

  والمخالفات التصرف فى قضایا الجنح –الفرع الأول 
 
 

  776 المادة
الشرطة الى النیابة مقیدة الإستدلالات التى ترد من  یتولى عضو النیابة مراجعة محاضر جمع

قیدھا فى الجداول المخصصة لذلك وتسلیمھا الیة من كاتب  بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد
التى یتطلبھا القانون واستكمال العناصر التى تجعلھا صالحة  الجدول من استیفاء الإجراءات

شرطة المخصص لذلك یامر باستیفاء اى نقص فیھا بواسطة مندوب ال وعلیة ان، للتصرف فیھا 
ویكون طلب تنفیذ ، محرر المحضر او غیرة من مأمورى الضبط القضائى  بالنیابة أو بمعرفة

 استعجالة بكتب ترسل للشرطة او الجھة المنوط بھا التنفیذ دون ارسال القضایا الیھا الإستیفاء او
.  
 

  ٧٧٧المادة 
ورودھا وان یصف التھمة بما  فى یومعلى عضو النیابة ان یقید القضایا التى ترد من الشرطة 

للتصرف فى ھذة القضایا او اعدادھا  یتفق ونصوص المواد المنطبقة علیھا ثم یتخذ ماینبغى
  : اشارة القید والوصف على النحو الأتى وتكون.للتصرف مذیلا بتوقیعة ومثبتا تاریخھا 

على  -الأوراق جنحة او مخالفة تقید " كاملا ووظیفتة  عضو النیابة ویذكر اسمة ولقبة..... نحن 
  " رقمھا وفقراتھا والقانون المنطبق واللائحة أو القرار بالمواد ط ویذكر –حسب الأحوال 

  ضد
  ( المتھم أو المتھمین ثلاثیا على الأقل یذكر اسم )

یذكر قسم أو مركز الشرطة الذى حدثت فیة ( بدائرة  ( یذكر تاریخ الواقعة( فى ) لأنھم ( لأنة 
  .( لواقعةا

 القانونى للتھمة على نحو یبین كافة العناصر التى یشتمل علیھا النموذج القانونى ثم یثبت الوصف
  . للجریمة

 
  ٧٧٨المادة 

بتلك القضیة یتعین علیھا ارسالھا بمذكرة تتضمن  اذا رأت نیابة جزئیة عدم اختصاصھا مكانیا
  . محال الیھاالنیابة ال اسباب عدم الإختصاص وسندھا فى اختصاص

القضیة یتعین علیھا ارسالھا بمذكرة شارحة  فلإذا ارتأت النیابة الأخیرة انھا غیر مختصة بتلك
التى تتبعھا فإن ظاھرتھا الرئاسة علیھا بعثت بالقضیة  لأسباب عدم اختصاصھا الى النیابة الكلیة

  . النیابة المختصة الى رئاسة النیابة التى تتبعھا
الى المحامى العام لدى محكمة  لى الإختصاص بین نیابتین كلیتین یرفع الأمرواذا ثار نزاع ع

كانت النیابة الكلیة الأخرى لا تدخل فى دائرة  الإستئناف وعلى الأخیر رفع الأمر الى النائب العام اذا
  . اختصاصة

 
  ٧٧٩المادة 

انتظار  ن ولا یؤخر ذلكالمبادرة الى التصرف فى القضایا التى یكون المتھمون فیھا محبوسی یجب
حتى لایطول امد  ضبط متھم اخر لم یتیسر ضبطة بل تقام الدعوى الجنائیة بالنسبة الیة غیابیا



  .حبس المتھمین الأخرین بغیر مبرر
 

  ٧٨٠المادة 
 جمع الإستدلالات على مأمورى الضبطیة القضائیة بل ان القانون یخول لمساعدیھم القیام لایقتصر

علیة المادة  قد كلفوا بمساعدتھم فى اداء مایدخل فى نطاق وظیفتھم طبقا لما نصتماداموا ، بھا 
 محاضر بما یجرونة من قانون الإجراءات الجنائیة ویكون لھؤلاء المساعدون الحق فى تحریر ٢٤
.  
 

  ٧٨١المادة 
یة محضر على احالة الأوراق من النیابة ال یعتبر المحضر الذى یحررة مأمور الضبط القضائى بناء

  . النیابة لأجراء عمل معین أو اكثر مادام انة لم یندب من، جمع استدلالات 
 

  ٧٨٢المادة 
مقبوضا  القانون سماع اقوال المتھم او استجوابة فى مرحلة التحقیق الإبتدائى الا اذا كان لایوجب

او قبل اصدار  علیة نفاذا لأمر من مأمرو الضبط القضائى أو عند حضورة لأول مرة فى التحقیق
  . امر بحبسة احتیاطیا او قبل النظر فى مد ھذا الحبس

 
  ٧٨٣المادة 

التى ترد للنیابة غیر مقیدة  على اعضاء النیابة ان یطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى
وصفا  مؤقتا  وبقدر ماتسمح بة  بأرقام قضائیة بمجرد ورودھا وان یصفوا التھمة فیھا ولو

ولا یجوز مطلقا ابقاء اى محضر فى النیابة  , التى اجریت فیھا وذلك لقیدھا بالجداولالإستلالات 
  . دون ان یكون مقیدا برقم قضائى

 
  ٧٨٤المادة 

 واركان الجریمة المكونة لھا یبین فى وصف التھمة الواقعة المسندة للمتھم وزمان ومكان وقوعھا
.  

  . ومثال ذلك عند وصف تھمة سرقة
  ....... عقوبات ضد ٤و١/ ٣١٧سرقة بالمادة  تقید جنحة

  ..... مركز بدائرة.... سنة ...... لأنة فى لیلة 
  ..... من مسكنة) اسم المجنى علیة ( والمملوك ........ سرق 

اثبات المادة  وكلما تعدد المتھمون ونسبت الیھم جملة لھم تنطبق على مواد مختلفة فأنة یجب
فى المحاضر واذا كان  م امام اسمة وتذكر اسماء المتھمین كما وردتالمنطبقة على تھمة كل منھ

  : تاریخ الواقعة غیر معروف على وجة الدقة یكون اثباتة كالتالى
  ...سنة.... الى شھر.... سنة .... أو لأنھ فى خلال شھر ..... سنة ..... لأنة فى خلال شھر 

 
  ٧٨٥المادة 

یستوعب كافة اركان الجریمة وعناصرھا  ا فیجب انوصف التھمة ھو التكییف القانونى لھ
  . القانونیة والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة

البعض  ولا یصح ان یقصر النظر عند وصف التھمة على تحقق بعض اركانھا وعناصرھا دون
  . التھمة كما لایجوز التغاضى عن الظروف المشددة التى یترتب علیھا تغییر وصف، الأخر 

 
  ٧٨٦مادة ال

على واقعة الدعوى بخط واضح مع  یجب ان تدون ارقام المواد وفقراتھا والتى رأت النیابة تطبیقھا



والمخدوم او التسور او استعمال مفاتیح  ذكر مایقابلھا فى وصف التھمة كظروف علاقة الخادم
وت عضو كما یجب الا یف، جریمة الإجتلاس  وكركن الأمانة فى، مصطنعة فى جریمة السرقة 

  . الجریمة یعلم بأنھا كذلك النیابة اثبات ان مخفى الأشیاء المتحصلة من
الجریمة او التى قد تحیل علیھا اما لتعیین  ویجب ذكر المواد المتممة للمادة التى تعاقب على

  . بعضھا العقوبة او لبیان اركان الجریمة كلھا او
  : ومن الأمثلة على ذلك

من ذات القانون على  ٣١٨أو المادة  317 والمادة ٤٥ھا المادة عقوبات تكمل ٣٢١المادة 
  . حسب الأحوال

  . السرقة على مقتضى الحال تكملھا مواد ٣٢٣المادة 
  . عقوبات ١٧١مواد جرائم النشر تكملھا المادة 

  . عقوبات ٢٤٢أو  ٢٤١تكملھا المادة  ٢٤٣المادة 
  . عقوبات ٢٤٣ أو ٢٤١تكملھا المادة  مكرر عقوبات ٢٤٣المادة 
  عقوبات ٢و١/ ٢٦٧عقوبات تكملھا المادة  ٣٦٨المادة 
  . عقوبات ٣٤١تكملھا المادة  ٣٤٢المادة 

 
  ٧٨٧المادة 

مختلفین فیجب ان تصدر كل تأشیرة  وكانت من اعضاء نیابة، اذا تعددت التأشیرات على الأوراق 
  . باسم ووظیفة من اصدرھا

 
  ٧٨٨المادة 

 للنیابة اذا احال قضیة الى عضو اخر ان یثبت تاریخ ھذة الإحالة واسم العضوالمدیر  على العضو
  . المحال الیة

  . علیة وعلى ھذا الأخیر ان یتصرف فى القضیة بعد اثبات تاریخ عرض الأوراق
 

  ٧٨٩المادة 
ات فى اشاراتھم بالقید والتصرف لایستعمل اعضاء النیابة اقم الرصاص او الكوبیا او الحبر الجاف

  . وحدة على جمیع الأوراق والمحاضر بل یجب استعمال قلم الحبر
 

  ٧٩٠المادة 
والمخالفات فیما عدا ما استثنى بنص  لوكلاء النیابة والمساعدین أن یتصرفوا فى قضایا الجنح

من قانون الإجراءات  ٦٣مانصت علیة المادة  خاص فى القانون او فى ھذة التعلیمات مع مراعاة
  . الجنائیة

 
  ٧٩١المادة 

 فى، لأعضاء النیابات الجزئیة استطلاع رأى المحامى العام للنیابة الكلیة او رئیسھا  لیس
كانت ظروف  الا اذا، فیما عدا مااوجبت التعلیمات اخذ الرأى فیة ، التصرف فى الجنح والمخالفات 

مركز المتھم  خطرالقضیة تجعلھا ذات اھمیة خاصة كأن یكون موضوعھا ماسا بمصلحة عامة او ل
  . أو المجنى علیة او لخلاف بین طائفتین تخشى عواقبة

 
  ٧٩٢المادة 

النیابة الكلیة فى التصرف فى  متى استطلع عضو النیابة الجزئیة راى المحامى العام او رئیس
یوافقة المحامى العام او رئیس النیابة  فینبغى علیة الا یؤشر على المحضر براى ما حتى، القضیة 

  . لكلیةا



 
  ٧٩٣المادة 
 المذكرات بالحبر ویوقع علیھا عضو النیابة ویدون بھا تاریخ تحریرھا وتبقى بین مفردات تكتب

  . القضیة
العام او رئیس النیابة  كان عضو النیابة الجزئیة یرى حفظ الأوراق وامر المحامى على انة متى

  . النیابة من ملف القضیة رة عضوالكلیة بتقدیم القضیة للجلسة فیجب عند ئذ استبعاد مذك
 

  ٧٩٤المادة 
الجھات الحكومیة الا بعد استطلاع راى المحامى  لایتم التصرف فى القضایا التى بھا مساس بأحدى

  . العام او رئیس النیابة الكلیة
 

  ٧٩٥المادة 
فعلوا فإن  التصرف فى القضایا فإن لیس لمعاونى النیابة ان یصدروا اوامر ذات اثارقانونیة بشأن

مساعدھا وایھما مسئول مع معاون النیابة عن  اوامرھم لاتنفذ حتى یعتمدھا وكیل النیابة او
  . سلامتھا

 
  ٧٩٦المادة 

 التصرف فى القضایا قبل استیفاء جمیع عناصر الدعوى حتى لاتؤجل لدى نظرھا امام یجب عدم
  . المحكمة او یطلب تعدیل وصف التھمة فیھا

لم ترد فیھا صحف الحالة الجنائیة للمتھمین او افادات  دم للجلسة القضایا التىفلا یجوز ان تق
  . شأن ذلك تغییر وصف التھمة شفاء المجنى علیھم اذا كان من

السرقات والنصب وخیانة الأمانة والتزویر  وبصفة خاصة لاترفع الدعوى الجنائیة فى قضایا
لمتھمین لما قد یترتب علیھا من اعتبار الواقعة ل والشروع فیھا قبل ورود صحف الحالة الجنائیة

كما یجب على اعضاء النیابة انتظار ورود التقاریر ، بنظرھا  جنایة واختصاص محكمة الجنایات
التشریحیة قبل التصرف فى القضایا الخاصة بھا ویجب علیھم عدمالإعتماد  الطبیة وتقاریر الصفة

على ھدى مایبین من الإطلاع على ماتحتویة  التقاریر حتى یكون التصرف على ملخصات ھذة
  . الیھا التقاریر المشار

 
  ٧٩٧المادة 

على الفصل فى دعوى  یجب على عضو النیابة اذا كان التصرف فى الدعوى الجنائیة یتوقف
  . الثانیة ان یرجأ التصرف فى الأولى حتى یتم الفصل فى، جنائیة اخرى 

الأحوال الشخصیة  نائیة على الفصل فى مسألة من مسائلاما اذا توقف التصرف فى الدعوى الج
على  –المجنى علیة  فیجب على عضو النیابة ان یحدد للمتھم او المدعى بالحقوق المدنیة أو

المختصة فإذا انقضى الأجل  اجلا مناسبل لرفع المسألة المذكورة الى الجھة –حسب الأحوال 
الدعوى الجنائیة بالحالة التى ھى  النیابة فى تصرف عضو، المحدد دون ان یقوم بما كلف بة 

  . ھناك اسبابا مقبولة تبرر ذلك ویجوز لة ان یحدد اجلا اخر اذا راى ان، علیھا 
ھذا لایؤدى الى حفظ الدعوى الجنائیة بل یجب  واذا ثار نزاع فى حق المجنى علیة بسبب مدنى فإن

اع متى كان عنصرا من عناصر احدى الجرائم التحقیق ھذا النز الأستمرار فى التحقیق وان یتناول
فیجب السیر فى التحقیق ، ملكیة المجنى علیة للمنقول المدعى بسرقتة  فإذا نازع المتھم فى، 

 مااذا كان المنقول المدعى بسرقتة ملكا للمتھم أو لیس ملكا لة باعتبارة ھذة الملكیة توصلا لمعرفة
 فیجب بحث ذلك، ا قام نزاع حول حیازة عقار وكذلك اذ، عنصرا من عناصر جریمة السرقة 

  . من قانون العقوبات ٣٦٩لمعرفة مدى توافر اركان الجریمة المنصوص علیھا فى المادة 
الأمر عرض  واقتضى، اما اذا ثار نزاع جدى حول ملكیة عقار أو منقول أو اى نزاع مدنى اخر 

تفصل المحكمة  لتصرف فى الدعوى حتىھذا النزاع على المحكمة المدنیة للفصل فیة فیجب وقف ا



  . المدنیة نھائیا فى ذلك النزاع
 والتحقیقات اللازمة فى الفترة التى یرجأ فیھا التصرف فى الدعوى ویرلعى دائما اتخاذ الإجراءات

.  
 اثبات المسائل غیر الجنائیة بطرق ا ثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل كما یراعى فى

.  
 

  ٧٩٨دة الما
تسلكة التحریات قد یؤدى الى  اذا تبین لعضو النیابة لدى اطلاعة على القضیة ان ثمة طریق لم

  . فعلیة ان یلفت نظر رجال الشرطة الى ذلك.معرفة الحقیقة 
 

  ٧٩٩المادة 
بحفظھا او بطلب استیفاءات معینة  یكون التأشیر بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائیة او

  . ب المحضر لا على المحررات المرفقةعلى صل
 

  ٨٠٠المادة 
اجراء تحقیق فیھا بمعرفة النیابة  – كفاءة عامة –لایشترط التصرف فى قضایا الجنح والمخالفات 
او ، وذلك عدا الأحوال التى یوجب القانون ذلك  , العامة او من تندبة من مأمورى الضبط القضائى

النیابة موجبا لة لأھمیة القضیة أو مركز الخصوم فیھا او  عضوتنص علیة ھذة التعلیمات أو یرى 
  . غیر ذلك من الإعتبارات

 
  ٨٠١المادة 

اما برفع الدعوى الجنائیة وھو  یكون التصرف فى قضایا الجنح والمخالفات الذى یتم بغیر تحقیق
 لمبین بالفرع التالىبحفظ الأوراق على النحو ا ماینظم احكامة الباب التاسع من ھذة التعلیمات واما

.  
 

  ٨٠٢المادة 
 عضو النیابة الغاء رقم الجنحة او المخالفة وقید الأوراق بدفتر الشكاوى الإداریة أو اذا رأى

 وجب علیة ان ترسل القضیة مشفوعة بمذكرة برایة الى المحامى العام أو رئیس، العوارض 
  . النیابة الكلیة

 
 
 

  حفظ الأوراق –الفرع الثانى 
 
 
 

  ٨٠٣المادة 
جمیع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فیھا  اذاتبین لعضو النیابة بعد جمع الاستدلالاتواستجلاء

قاطعة او ان احتمالات الادانة لاتتوافر بنسبة معقولة تعین  ان الاستدلالات قبل المتھم منتفیة بصفة
ى تفصیل تقدیم النتھم الاوراق ولا یجوز لعضو النیابة ان یركن ال علیة اصدار الامر بحفظ

الاحوال لیقضى ببراءتة بمعرفتھا لخطورة موقف المحاكمة فى حد ذاتة وما  للمحاكمة فى ھذة
علانیة وما یتكلفة المتھم من مال ووقت وجھد ومن مساس بسمعتة بین اھلة  یتسم بة من

  . ومواطنیة
 

  ٨٠٤المادة 



الاستدلالات التى اشتملت علیھا الاوراق  لیجب ان یشتمل امر الحفظ على بیان الواقعة ومناقشة ك
الامر بة وذلك على نحو ینبئ عن انة احاط بالدعوى  والاسباب التى یستند علیھا عضو النیابة

  . وبكافة عناصرھا عن بصر وبصیرة
 

  ٨٠٥المادة 
من  لعد معرفة الفاعل ویطلب_ ب  . لعد كفایة الاستدلالات_ أ . یكون امر الحفظ للاسباب الاتیة 

الشرطة قد تضمن ذلك ویجب الا یتم  الشرطة موالاة البحث والتحرى عنة الا اذا كان محضر
الوسائل لتقویة الا ستدلالات او لمعرفة الفاعل  التصرف بالحفظ لھذین السببین الا بعد استیفاء كل

لم تتوافر الجنایة وذلك اذا تبینت النیابة ان اركان الجریمة  لعدم_ ج . وبعد فوات وقت مناسب 
نقل متاع _  ١. ثبوت الواقعة او نسبتھا الى متھم معین ومثال حالاتة  قانونا بغض النظر عن

الحریق باھمال _  ٢. اخر بغیر قصد الاختلاس بل لسبب اخر لاجریمة فیة  شخص من مكان الى
 تد الى ملكزوجة او احد اولادة او اقاربة الذین یقیمون معة فى معیشة واحدة ولا یم الذى یقع من

فى  الغیر ویلحق بھؤلاء كل من لة صلة بھم كخدمھم ونحوھم اذا كانوا یقیمون مع صاحب الدار
و  ٢٤٦و  ٢٤٥و  ١٩٥/٢و  ٦٣و ٦٠الجرائم المنصوص علیھا فى المواد _  ٣. معیشة واحدة 

 عدول الفاعل بمحض_  ٤. من قانون العقوبات  ٢٠٩و ٣٠٤و  ٣٠٢/٢و  ٢٥٠و ٢٤٩و  ٢٤٨
نص فى  الشروع فى ارتكاب جنحة لم یرد_  ٥. عن اتمام الجریمة التى شرع فى ارتكابھا ارادتة 

وثبت ان  لعدم الصحة ویكون ذلك اذا ابلغ عن حادث_ د . القانون یعاقب على الشروع فیھا 
ان الفعلمن عمل  الواقعة المدعى بھا لم تقع اصلا او ان یقع فعل ویتھم شخص بارتكابة ثم ثبت

لعدم جواز اقامة الدعوى  _ و. لعد الاھمیة _ ه . یة نفسة بقصد اتھام ذلك الشخص المجنى عل
_ ز . عنھما او لسقوط الحق فیھما  وذلك لعدم تقدیم الشكوى او الطلب او التنازل.الجنائیة 

ویكون ذلك فى .لامتناع العقاب _ ج . المتھم  لانقضاء الدعوى الجنائیة بمضى المدة او بوفاة
مكرر  ١٠٧و  ١٠١و ٢/ ٩٨و  ١/ ٨٤و ٦٢و ٦١و  ٥/ ٤٨لمنصوص علیھا فى المواد الاحوال ا

الاكتفاء بالجزاء _ ط . عقوبات  ٢٩١و ٢١٠و  ٢٠٥و  ٢/ ١٤٦ ٥/ ١٤٤و  ٢/ ١٠٨و  ٢/
  . المتھم من اجل اتیانة الواقعة المطروحة وذلك اذا كان قد توقع جزاء ادارى على. الادارى 

 
  ٨٠٦المادة 
لایتیسر  ات قضایا ضد متھمین لم تعرف القابھم اذ لا فائدة من استصدار احكام غیابیةللجلس لاتقدم

او التقریر بعدم وجة  اعلانھا ولا تنفیذھا وعلى اعضاء النیابة ان یامروا بحفظ ھذة القضایا مؤقتا
  . لاقامة الدعوى حسب الا حوال لعدم معرفة الفاعل

 
  ٨٠٧المادة 

حفظ الاوراق اذا اقتضت  واقعة وتوافر اركان الجریمة ان تقرریجوز للنیابة رغم ثبوت ال
المتھم كما اذا كانت الواقعة قلیلة  اعھتبارات الصالح العام عدم تحریك الدعوى الجنائیة قبل

قبل او كان قد تم التصالح بین المتھم وبین  الاھمیة او كان المتھم طالبا ولم یرتكب جرائم من
الا  النیابة وحسن تقدیرة ویكون الحفظ فى ھذة لة على فطنة عضوالمجنى علیة ویعتمد ذلك ك

  . على المتھم بعدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا حوال لعدم الاھمیة ویراعى فیة التنبیة
 

  ٨٠٨المادة 
 النیابة والدى المتھمین او من لھم حق الولایة علیھم فى جمیع قضایا الاحداث وطلبة تستدعى

ماوقع  بصفة عامة والتى تحفظ لعدم الاھمیة وتحذرھم عاقبة عودة ھؤلاء الى المدارس والمعاھد
  . منھم

 
  ٨٠٩المادة 

بالحقوق المدنیة فاذال توفى احدھمااعلن لورثتة  یجب اعلان امر الحفظ الى المجنى علیة والمدعى



مة وتسلم على ید محضر او بواسطة احد رجال السلطة العا جملة فى محل اقامتة ویكون الا علان
والاعلان .. ویودع الاصل بعد التوقیع علیة باستلام ملف الدعوى  صورة الاعلان لصاحب الشان

منة اخطار المعلن بما تم لیكون على بینة بالتصرف الحاصل فى الاوراق  المذكور ھو اجراء قصد
  . علیة اى اثر كما لم یقیدة باجل معین ولم یرتب القنون

 
  ٨١٠المادة 
تھیمن  ادر من النیابة بالحفظ ھو اجراء ادارى یصدر عنھا بوصفھا السلطة الاداریة التىالص الامر

وقت بالنظر الى  على جمیع الاستدلالات وھو على ھذة الصورة لایقیدھا ویجوز العدول عنة فى اى
نى جانب المدعى بالحق المد طبیعتة الاداریة البحتة ولا یقبل تظلما امام القضاء او استئنافیا من

مواد الجنح والمخالفات اذا توفرت  والمجنى علیة ولھما الالتجاء الى طریق الادعاء المباشر فى
عن امر الحفظ یجب ان یكون باشارة مكتوبة  شروطة او التظلم الادارى للجھة الرئاسیة والعدول

م او رئیس فاذا كان امر الحفظ صادر من المحامى العا من المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة
  . بتاشیرة مكتوبة من المحامى العام لدى محكمة الاستئناف النیابة الكلیة فیجب العھدول عنة

 
  ٨١١المادة 
الجنائیة  بحفظ الاوراق لایقطع التقادم ولاتنقضى بة الدعوى ولا یحول دون تحریك الدعوى الامر

  . بالطریق المباشر
 

  812 المادة
الاوراق اذا كانت قد قامت باجراء من اجراءات التحقیق او  را بحفظلایجوز للنیابة ان تصدر قرا

القضائى لمباشرتة ایا ما كان سبب ذلك ویكون الامر الصادر منھا فى  ندبت احد مامورى الضبط
  . بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائیة ھذة الحالة امر

 
  ٨١٣المادة 
 ص ماخولة القانون لسائر رجال الضبطیةالنیابة بوصف كونة رئیس الضبطیة من الاختصا لعضو

الاستعانة باھل  من قانون الاجراءات الجنائیة ومن ثم فان لة ٣١و ٢٤القضائیة طبقا للمادتین 
من القانون المذكور  29 الخبرة وان یطلب رایھم شفھیا او بالكتابة بغیر حلف یمین طبقا للمادة

یمین دون حضور كاتب ویعتبر ذلك  شاھد بغیروكذلك فان لة عند الضرورة سؤال المتھم او سماع 
اذا رئى عدم تقدیمھا _فى الدعوى  اجراء من اجراءات الاستدلالات ویكون الامر الذى یصدر

  . امر حفظ تسرى علیة الاحكام سالفة البیان_ للمحكمة 
 

  ٨١٤المادة 
من القضایا على بیانات  على اعضاء النیابة تیسیر مھمة مندوبى اجھزة الأمن فى الحصول

 . والقرارات الصادرة بالحفظ وذلك تحقیقا للصالح العام
  

  الشكاوى الإداریة والعوارض – الفرع الثالث
 

 
  ٨١٥المادة 

جریمة كالمطالبة بدین نقدى او تنفیذ عقد  ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى على
لنیابة برقم شكاوى وتقید ھذة الأوراق بدفتر التعدى الى ا من العقود المدنیة أو اخذ التعھد بعدم

من التعلیمات الكتابیة  ٩٢٦لذلك بكل نیابة جزئیة والمشار الیة فى المادة  الشكاوى الإداریة المعد
  . ١٩٧٩والأداریة الصادرة عام  والمالیة



 
  816 المادة

ذلك بالتصرف فیھا الإداریة فى یوم عرضھا علیة وك یجب على عضو النیابة القیام بقید الشكاوى
اما اذا كانت تشتمل على جریمة فإنة یأمر بالغاء ، جریمة  بالحفظ اداریا اذا كانت لاتنطوى على

ثم یتولى التصرف فیھا طبقا للقواعد المقررة لنوع ، القضائى المناسب  رقم الشكوى وقیدھا بالرقم
  . المنطویة علیھا الجریمة

 
  ٨١٧المادة 

والقدر كالإصابة نتیجة السقوط اثناء السیر  مل على حوادث مردھا القضاءتقید الأوراق التى تشت
وقع كل ذلك بغیر عمد او اھمال برقم عوارض وتقید بالدفتر  أو الإصابة اثناء العمل او الحریق اذا

من التعلیمات الكتابیة والمالیة  ٩٦٢والمشار الیھ فى المادة  المخصص لھا بكل نیابة جزئیة
  . فة البیانوالإداریة سال

 
  ٨١٨المادة 

والأمر بعدم وجود وجة لإقامة  اذا حدث الحریق بغیر عمد أو اھمال تعین اعتبار الحادث عرضا
  . لأنھا عوارض الدعوى الجنائیة لعدم الجنایة او حفظ القضیة قطعیا

 
  ٨١٩المادة 

اھمال زوجتة أو احد بلإھمال او نتیجة  یراعى ان لاجریمة فى الحریق الذى یقع على مال المتھم
  معیشة واحدة اولادة او احد اقاربة الذین یعیشون معة فى

ادوات الاخیر او بسبب ادائة  ولا جریمة فى حریق یقع بإھمال الخادم على مخدومة بسبب استعمال
  . عملا كلفة بة

عیدا عن السابقة الى ممتلكات الغیر او تسبب عن اھمال من خادم ب فإذا امتد الحریق فى الحالات
ارتكاب جریمة الحریق باھمال تكون متوفرة ویجب التصرف فیھا على  مستلزمات الخدمة فإن

بتقدیم القضیة للجلسة أو بحفظھا لعدم الأھمیة والأمر فى ذلك متروك  ھدى من ظروفھا سواء
  . النیابة لحسن نقدیر اعضاء

 
[color=darkred] ٨٢٠المادة  

فى قضایا العوارض وان  لتحقیقات ومحاضر جمع الإستدلالاتعلى اعضاء النیابة ان یعنوا با
الیة بعض ذوى الشأن فى ھذة  یعملوا على استجلاء الغامض من وقائعھا والكشف عما قد یعمد

المحققین الى الإعتقاد بانة لاینطوى  القضایا من اخفاء حقیقة الفعل فیھا بمحاولة صرف اذھان
  على جریمة ما

 
  ٨٢١المادة 

النیابة ان یؤشروا على محاضر العوارض بحفظھا قطعیا لانھا عوارض مع وضع  اءعلى اعض
  . بین قوسین وان یبینوا اسباب الحفظ بإیضاح وتفصیل ھذة العبارة

 
  ٨٢٢المادة 
 انجاز التصرف فى قضایا العوارض دون حاجة لإنتظار شفاء المصابین فیھا اذا كانت یراعى

المادة اذا  مع الإستعلام عن شفائھم وتعدیل وصف، ضاء  وقدرا  الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع ق
  . ورد للنیابة مایفید وفاة المصاب متأثرا  بإصابتة

 
  ٨٢٣المادة 



 ان تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن الجثث التى یقذفھا البحر فى دائرة اختصاصھا دون للنیابة
  . جریمةحاجة لتوقیع الكشف الطبى علیھا مادام لاتوجد شبھة 

 
  ٨٢٤المادة 

النیابة تحقیق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فیجب قیدة بدفتر حصر  اذا تولت
  . التأشیر برقم حصر التحقیق قرین المحضر بالدفتر الخاص التحقیقات مع

 
  ٨٢٥المادة 

 شر عضویؤ، شكوى الى النیابة مباشرة وتبین من مطالعتھا انھا لاتنطوى على جریمة  اذا قدمت
  . النیابة بقیدھا بدفتر الشكاوى ویأمر بحفظھا دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع فیھا

ارسال  فعلى عضو النیابة سؤال الشاكى بمعرفتة أو، اما اذا قام الشك فى وجود جریمة ما 
  . الشكوى الى جھة الشرطة لسؤالة والتصرف فى الأوراق بعد ذلك على ضوء مایظھر

 
  ٨٢٦المادة 

كاملا للكشف عن حقیقتھا وتقید  یجب على اعضاء النیابةالإنتقال لتحقیق قضایا الإنتحار تحقیقا
استطلاع رأى المحامى العام أو رئیس  وقائعة بدفتر الشكاوى الأداریة ویتم التصرف فیھا بعد

  . النیابة الكلیة
  
  

  منازعات الحیازة –الفرع الرابع 
 
 

  827 المادة
بین الخصوم حول وضع الید على العقارات وغیرھا  المنازعات التى تثور منازعات الحیازة ھى

سواء انطوت على جریمة من جرائم انتھاك حرمة ملك الغیر  وتتولى النیابة اصدار قرارات فیھا
من قانون العقوبات وجرائم الإعتداء على  ٣٧٣الى  369 المنصوص علیھا فى المواد من

فى شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون  من ٨٢الحیازة المبینة بالمادة 
  . أو كانت تلك المنازعات لاتنطوى على جریمة، والمستأجر وغیرھا  العلاقة بین المؤجر

 
  ٨٢٨المادة 

، تصدرة النیابة العامة فیھا  اذا كانت منازعة الحیازة المعروضة لاتشكل جریمة فإن الأمر الذى
سوى معاونة رجال الضبطیة الإداریة  اء فى غیر خصومة جنائیة ولا یقصد بةلایعدو ان یكون اجر

العامة القضائیة ولا یجوز استئناف ذلك  على حفظ الأمن مما یخرج بطبیعتة عن وظیفة النیابة
  . القرار

 
  ٨٢٩المادة 

خطیرة  اثار القرارات التى تصدرھا النیابة الإداریة العامة فى المنازعات المشار الیھا یترتب على
المنازعات بذل  ولذا یتعین على اعضاء النیابة عند فحص ھذة. على المراكز القانونیة للخصوم 

الخصوصاتباع الأحكام  وعلیھم على وجة، اقصى العنایة وتوخى الدقة لإصدار قرارات سلیمة فیھا 
  المبینة فى المواد التالیة

 
  ٨٣٠المادة 

 مما یقتضى بالغ، تتسم بة منازعات الحیازة من طابع مدنى اعضاء النیابة مراعاة ما یجب على
  . الحرص فى حدود اختصاص النیابة العامة عند فحصھا والتصرف فیھا



 
  ٨٣١المادة 

اساسا على واقعة وضع الید  تنصب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقیق فى منازعات الحیازة
وقع من غصب او اعتداء على  مایكون قد على العقار وطبیعتة ومظاھرة ومدتة كذلك استظھار

المدنیة بین الأطراف مما یختص بة  الحیازة ولا تھدف الى تحقیق الملكیة أو فحص العلاقات
على معاینة العقار ، والإعتداء على الحیازة  ویعتمد تحقیق وضع الید والغصب، القضاء المدنى 

اعضاء النیابة العامة بتحقیق المنازعات والشھود فیجب على  لإثبات حالتة وسماع اقوال الجیران
 –على وجة السرعة  –فیھا بأنفسھم كلما كان النزاع ھاما  واعدادھا  المذكورة واجراء المعاینة

  . للقواعد التالیة للتصرف فیھا طبقا  
 

  المنازعات التى لاتنطوى على جریمة – اولا
 

  832 المادة
یمة تقید الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداریا فإذا كان جر اذا كانت منازعة الحیازة لاتنطوى على

على عقارة قدم شكواة خلال شھر من حدوثھا او خلال ثلاثة اشھر  من وقع الغصب أو الإعتداء
ترسل النیابة المختصة الأوراق بعد فحصھا الى النیابة . اراضى الجمھوریة  بالنسبة للغائب عن

 فإذا كانت الشكوى قدمت، ألإعتداء وتسلیم العقار للشاكى مشفوعة بإقتراح رفع الغصب و الكلیة
الأحوال دون  یكون الإقتراح بإبقاء الحال على ماھى علیة ویبین فى كل، بعد المیعاد المذكور 

  استعراض وقائع النزاع أو تحریر مذكرة تفصیلیة
 
 

  المنازعات المنطویة على جریمة –ثانیا 
 

  833 المادة
جرائم انتھاك حرمة ملك الغیر او الإعتداء على الحیازة  تنطوى على جریمة مناذا كانت الواقعة 

وترسل الى ، النیابة على الأوراق الوصف القانونى وتقیدھا ضد الجانى  المشار الیھا سلفا تسبغ
  . بوجة التصرف فیھا واصدار قرار بتسلیم العقار لمن سلبت الحیازة منة النیابة الكلیة

 
 

  زعات بین الزوجین على المسكنالمنا –ثالثا 
 
 

  834 المادة
یبادر اعضاء النیابة الى فحصة وتحقیق ، الزوجیة  اذا ثار نزاع بین الزوجین على حیازة مسكن

یبعثون بأوراقة الى النیابة الكلیة مشفوعة باقتراحھم  ومتى اصبح صالحا  للتصرف، عناصرة 
  : على ضوء مایلىوالسند فى ذلك وذلك  للقرار الذى یرون اصدارة

قیام رابطة الزوجیة یكون الإقتراح بتمكین كل من  فى حالة اذا شجر نزاع بین الزوجین مع -1
  . الطرفین من استمرار حیازتة للمسكن

حیازتة  اذا وقع طلاق رجعى یقترح تمكین كل من الزوجین طوال فترة العدة من استمرار -2
  . للمسكن

بمسكن الزوجیة یقترح تمكین المالك  ا لم یكن للزوجین اولاد یقیمونفى حالة الطلاق البائن اذ -3
  . أو المستأجر منھما للمسكن ومنع تعرض الأخر لة فیة

الحاضنة مع استمرار  اذا كان الطلاق بائنا وللمطلقة صغیر فى حضانتھا یقترح تمكین المطلقة -4
  . نھائیا فى امر النزاع القضاءاقامتھا بمسكن الزوجیة المؤجر دونالزوج المطلق حتى یفصل 

منازعات الحیازة المتعلقة بتطبیق المادة  یرسل المحامون العامون أو رؤساء النیابة الكلیة -5



مشفوعة بمذكرة بالرأى للمحامون العامین لدى  ١٩٧٩لسنة  ٤٤الرابعة من القرار بقانون رقم 
  . محاكم الإستئناف للتصرف فیھا

 
 

  الخیریة ازة الخاصة بالأموال العامة والأوقافمنازعات الحی –رابعا 
 
 

  835 المادة
المملوكة للدولة او الاشخاص الإعتباریة العامة وكذلك اموال  اذا تعلقت منازعات الحیازة بالأموال

التابعة للمؤسسات العامة أو الھیئات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف  الوحدات الإقتصادیة
 من القانون المدنى من انة لایجوز تملك ھذة ٩٧٠یجب مراعاة ماتقضى بة المادة فإنة  الخیریة

التعدى  الأموال او كسب اى حق عینى علیھا بالتقادم كما لایجوز التعدى علیھا وفى حالة حصول
  . یكون للجھة صاحبة الشأن حق ازالتة اداریا بحسب ماتقتضیة المصلحة العامة

 1979 لسنة ٤٣من قانون نظام الحكم المحلى رقم  ٢٦المادة  كما یجب مراعاة مانصت علیة
والخاصة وازالة  من انة للمحافظ ان یتخذ جمیع الإجراءات الكفیلة بحمایة املاك الدولة العامة

  . مایقع علیھا من تعدیات بالطریق الإدارى
 

  ٨٣٦المادة 
ت من الجھة صاحبة الشأن أو فى المنازعات المنصوص علیھا فى المادة السابقة قرارا اذا صدرت

ایة اوامر  المحافظ فإنة لایجوز للنیابة التصدى لھذة القرارات بالتأویل أو التفسیر أو بإصدار من
القرارات الإداریة فى  من شأنھا عرقلة تنفیذھا وترسل الأوراق للنیابة الكلیة بإقتراح تنفیذ ھذة

  . شاء القضاء اذاوتفھیم المتضرر منھا ان یلجأ الى ، حدود القانون 
 

  ٨٣٧المادة 
رئیس مجلس ادارة ھیئة  یجب على اعضاء النیابة حمایة قرارات الطرد الإدارى والصادرة من

الخیریة وذلك بإعتبارة مفوضا من  الأوقاف المصریة فى شأن ازالة التعدى على اعیان الأوقاف
انون المدنى سالفة البیان من الق 970 وزیر الأوقاف فى الإختصاص المنصوص علیة فى المادة

  . حیالھا الإجراءات القضائیة المناسبة مع تفھیم المتظلمین من ھذة القرارات ان یتخذوا
 

  ٨٣٨المادة 
 اعضاء النیابة حمایة القرارات الإداریة التى یصدرھا رئیس مجلس ادارة بنك ناصر یجب على

للبنك  المملوكة للھیئة الخاصة الإجتماعى فى شأن ازالة التعدیات التى تقع على الأموال
 ٩٧٠لنص المادة  المذكوروذلك باعتبارة مفوضا من وزیر التأمینات فى اصدار تلك القرارات وفقا

  . من القانون المدنى
 

  ٨٣٩المادة 
التى یصدرھا المحافظون فى خصوص اخلاء المساكن المملوكة للمجالس المحلیة التى  القرارات

 ن محافظات القناة لایجوز لأعضاء النیابة التصدى لھا أو اصدارتخصیصھا للمھجرین م سبق
  . قرارات بوقفھا

 
  ٨٤٠المادة 

التى تصدرھا اللجنة العلیا للأصلاح الزراعى  لایجوز لأعضاء النیابة بالتأویل أو التفسیر للقرارات
لیة فى المادة تنفیذھا ویتبع فى شأنھا الإجراء المنصوص ع او اصدار ایة اوامر من شانھا عرقلة

  . من ھذة التعلیمات ٨٣٥
 



 

  والصرف المنازعات المتعلقة بمرفق الرى –خامسا 
 
 

  841 المادة
بالمساقى أو المصارف أو الات الرى أو بدخول الأراضى  اذا تعلقت المنازعة بكیفیة الإنتفاع

، صل فى النزاع كان مفتش الرى ھو المختص بالف، لترمیم ایھما  لتطھیر المسقاة او المصرف أو
وذلك ، بسعر تنفیذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق الجدیدة  بإصدار قرار مؤقت فیھ

فیجب على اعضاء ، بشأن الرى والصرف  ١٩٧١لسنة  ٧٤القانون رقم  من ١٤طبقا للمادة 
تص نزاع مما سلف تفھم اصحاب الشأن بالإلتجاء الى تفتیش الرى المخ النیابة اذا عرض علیھم

  . تنفیذ قرارات مفتش الرى فى ھذا الشأن فى الحدود التى رسمھا القانون وان یعملوا على
 

  ٨٤٢المادة 
من  ٨٠ماتقضى بة المادة  یجب على اعضاء النیابة معاونة مھندس الرى والصرف فى تنفیذ

 الرى المختص عند وقوع تعد لمھندس" بشأن الرى والصرف من انة  ١٩٧١لسنة  ٧٤القانون 
اعادة الشیئ الى اصلة فى میعاد  على منافع الرى والصرف ان یكلف من استفاد من ھذا التعدى

  . یحددة والا قام بذلك على نفقتة
بإخطار المستفید أو بكتاب موصى علیة أو بإثبات فى المحضر الذى یحررة مھندس  ویتم التكلیف

  . الرى
الحجز  جنیھا فورا یجوز تحصیلھا بطریق وفى ھذة الحالة یلزم المستفید بأداء مبلغ عشرین

مقابل ماعاد  الإدارى تحت حساب اعادة الشیئ الى اصلة وفى جمیع الأحوال یلزم المستفید بأداء
  . علیة من منفعة طبقا للفئات التى یصدر بھا قرارا من وزیر الرى

المستفید طبقا  فقةعلى ن –وتكون معاونة النیابة بتمكین مھندس الرى من اعادة الشیئ الى اصلة 
  . للأسلوب سالف البیان

 
 

  قرارات الفصل فى منازعات الحیازة والتظلم منھا –سادسا 
 
 

  ٨٤٣المادة 
للتصرف فیھا یبعث بھا عضو النیابة  متى اصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحیازة صالحة

دارة فى النزاع وسندة للقرار الذى یرى اص المختص فورا الى النیابة الكلیة مشفوعة بإقتراحة
  . مذكرة تفصیلیة وبغیر حاجة لأستعراض وقائع النزاع أو تحریر

 
  ٨٤٤المادة 

مسببا خلال ثلاثة ایام من تاریخ ورود المحضر  یصدر المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة قرارا
طریق قسم الشرطة أو الجزئیة لإخطار الخصوم بھذا القرار عن  ثم تعاد الأوراق الى النیابة، الیة 

  . المركز
 

  ٨٤٥المادة 
المذكور فى محضر یفید حصول  یتولى قسم أو مركزالشرطة استدعاء الخصوم لإخطارھم بالقرار

  ھذا الإخطار
 

  ٨٤٦المادة 
الیة  المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة بعد مضى ثلاثة ایام من تاریخ الإخطار المشار ینفذ قرار



الإستئناف ویقدم الیة او  م منة ایا من الخصوم ویكون التظلم للمحامى العام لدى محكمةالا اذا تظل
  . الجزئیة او عند التنفیذ الى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة أو وكیل النیابة

تنفیذ قرار المحامى العام او رئیس النیابة  واذا حصل التظلم بأى وجة من الوجوة المتقدمة یوقف
  لیةالك
 

  ٨٤٧المادة 
 الأوراق فور حصول التظلم الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ویصدرة قرارة مسببا ترسل

القرار نھائى  فى التظلم خلال ثلاثة ایام من تاریخ ورود الأوراق الى النیابة المذكورة ویكون ھذا
  . ویجرى تنفیذة فى الحال

 
  ٨٤٨المادة 

 ر لقید منازعات الحیازة یجرى القید فیة طبقا لما ھو منصوص علیة فىنیابة كلیة دفت یعد بكل
  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة عام  ٦٦المادة 

 
  ٨٤٩المادة 

لاتمنع الخصوم من رفع دعوى  قرارات النیابة العامة فى منازعات الحیازة ھى قرارات وقتیة
  . مختصبسأن النزاع الى القضاء ال

 . قرارات النیابة الصادرة فیھا على تفھیم المتضررین باللجوء للقضاء اذا شاءوا ویجب ان تشتمل
 
 
 
 

  احكام المحاكم فى منازعات الحیازة –سابعا 
 
 

  850 المادة

 
بالتأویل أو التفسیر  لایجوز للنیابة التصدى لھا، الأحكام التى تصدرھا المحاكم فى منازعات الحیازة 

للأجراءات المقررة فى قانون  اصدار أوامر من شأنھا عرقلة تنفیذھا ویكون تنفیذھا طبقا  أو 
  المرافعات المدنیة

  
  قضایا الجنح والجنایات –الفرع الأول 

 
 
 

  851 المادة
تحقیق قیل التصرف فى الدعوى ومع ذلك یجب مراعاة  لایشترط القانون فى مواد الجنح اجراء اى

والواردة بالفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث  وى واجبة التحقیقالقواعد بشا، الدعا
  . من ھذة التعلیمات

 
  ٨٥٢المادة 

بعدم وجود وجة لإقامة  أو بالتقریر، یكون التصرف فى قضایا الجنایات سواء برفع الدعوى 
ما ھو مبین بالباب النیابة طبقا ل بمعرفة المحامین العامین أو رؤساء، الدعوى الجنائیة فیھا 

  . السابع من ھذة التعلیمات
 



  ٨٥٣المادة 
 عضو النیابة اذا رأى الغاء رقم الجنایة واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو یجب على

الإداریة ان  قیدھا برقم عوارض أو راى الغاء رقم الجنحة أو المحخالفة وقیدھا بدفتر الشكاوى
  . العام أو رئیس النیابة مشفوعة بمذكرة برایة یرسل القضیة الى المحامى

محل لإعادة  ویراعى فى قضایا الجنایات انة اذا وافق رئیس النیابة على الغاء رقم الجنایة فلا
  . التكییف القانونى القضیة الیھ ألا اذا وجد قبل التصرف النھائى مایغیر وجة النظر فى

 
  ٨٥٤المادة 

الى النیابة الكلیة دفعة واحدة فى نھایة كل شھر  وا قضایا الجتایاتعلى اعضاء النیابة الا یرسل
بمجرد استكمال ماتتطلبة من اجراءات حتى تتسع للمحامى  وانما یجب علیھم ارسالھا أولا بأول

 فرصة دراستھا والتصرف فیھا بما یجب لھا من التروى وامعان النظر العام أو رئیس النیابة الكلیة
.  
 

  ٨٥٥المادة 
الكلیة بمذكرة للأمر فیھا بعدم وجود  النیابة ذا وردت قضیة الجنایة الى المحامى العام أو رئیسا

المذكرة من مفردات القضیة الا فى حالة اذا ما أمر  وجة لإقامة الدعوى الجنائیة فلا تستبعد ھذة
حالة على حسب بتقدیم القضیة الى محكمة الجنایات أو مستشار الإ المحامى العام او رئیس النیابة

  . الأحوال
 
 

  قضایا النیابة الإداریة – الفرع الثانى
 

  856 المادة
الدعاوى الواردة من النیابة الإداریة انھا بحالتھا  اذا تبین لعضو النیابة لدى مراجعتة اوراق

دون حاجة الى اجراء ، علیة ان یبادر الى اعدادھا للتصرف  فانة یجب، صالحة للتصرف فیھا 
  . بما تم من تحقیقات فیھا بمعرفة النیابة الإداریة فیھا بمعرفتة اكتفاءتحقیق 

استیفاء عناصر معینة فى تلك الدعاوى فإنة یقتصر على اجراء التحقیق  اما اذا احتاج الأمر الى
  . ھذة العناصر فقط دون غیرھا مما شملة تحقیق النیابة الإداریة الواجب لإستیفاء

 
  ٨٥٧المادة 

 یا التى ترغب النیابات فیھا توقیع جزاءات تأدیبیة مناسبة على المتھمین فیھا منالقضا فى
الى النیابة  العاملین فى الدولة ومن فى حكمھم عما یقع منھم من جرائم یجب ان ترسل تلك القضایا

خذ فى العامة فیھا ذلك او لتت الإداریة لتتولى اقامة الدعوى التأدیبیة فى الحالات التى تطلب النیابة
ماإنتھت الیة النیابة العامة من اتھام  سواھا ماتراة من اجراءات تأدیبیة مناسبة فى ضوء فى ضوء

  . مرتبطة مع ماقد یكون لدى النیابة الإداریة من وقائع
 

  ٨٥٨المادة 
والنیابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات  تختص النیابة العامة بإجراء التحقیق مع العاملین بالمحاكم

ولا  ١٩٧٢لسنة  ٤٦قانون السلطة القضائیة رقم  لمحاكمة التأدیبیة بالنسبة لھم طبقا لأحكاما
 ١١٧الإداریة للتحقیق معم أو محاكمتھم طبقا  للقانون رقم  یجوز احالة ھؤلاء العاملین الى النیابة

  . النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة بإعادة تنظیم ١٩٥٨لسنة 
 
 

  الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائیة – الفرع الثالث
 



 

  859 المادة
لإقامة الدعوى الجنائیة تصدر امرا بعدم وجود وجھ لإقامة  اذا رات النیابة بعد التحقیق ان لاوجھ

، وتأمر بالإفراج عن المتھم فورا  مالم یكون محبوس لسبب اخر . بالحفظ  الدعوى الحنائیة لا امر
ور الأمر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة فى مواد الجنایات من رئیس صد على ان یكون

  . على الأقل النیابة
 

  ٨٦٠المادة 
قبل استجلاء جمیع وقائع الدعوى وتحقیق كل  لایجوز التقریر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائیة

اد الراى ان یقف عند ھذا الدلیل یحوطة الشك فلیس من سد واذا رأى المحقق ان، دلیل ورد فیھا 
بل یجب علیة ان یواصل التحقیق فى الحدود ، لعدم كفایة الأدلة  الحد ویامر بعدم وجود وجھ

لأن من حق المتھم على النیابة ان تواصل ، یؤكد ھذا الدلیل او یدحضة  المعقولة لیصل الى ما
  . بررتبدو الحقیقة كاملة ولا تبقى التھمة عالقة بة بغیر م التحقیق حتى

 
  ٨٦١المادة 
 ولذلك فانة یجب ان، بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة یعتبر بمثابة حكم قضائى  الأمر

كافیا  كما یجب على عضو النیابة ان یعنى بتسبیبة وأن یضمنة بیانا، یكون مكتوبا وصریحا 
وان ، منطق سائغ  ھا فىلوقائع الدعوى فى اسلوب واضح وأن یتناول الأدلة القائمة فیھا ویرد علی

  . یتصدى للبحث القانونى بالقدر اللازم فى الدعوى
 

  ٨٦٢المادة 
ان یوجد ضمن أوراق  یجب ان یكون الأمر بعدم وجود وجھ واضحا فى مدلولة فلا یغنى عنھ
النیابة العامة اصدار الأمر  الدعوى مذكرة محررة برأى وكیل النیابة المحقق یقترح فیھا رئیس

  . ود وجھ لإقامة الدعوىبعدم وج
  ٨٦٣المادة 

یستفاد الأمر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق فى التحقیق على  یجوز ان
فى  ومثال ذلك ان ینتھى المحقق بعد التحقیق، یقطع بحكم اللزوم الفعلى بصدور ھذا الأمر  نحو

وجود وجھ لإقامة  مما یقطع بانة قد قرر بعدم واقعة السرقة الى اتھام المجنى علیة بالبلاغ الكاذب
  . الدعوى عن جریمة سرقة

 
  ٨٦٤المادة 

فإن ذلك لاینطوى على امر ضمنى ، ثم انھت تحقیقھا دون سؤالھ ، النیابة طلب متھم  اذا قررت
  . وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبلة بالا
 

  ٨٦٥المادة 
 نى على اسباب عینیة مثل ان الجریمة لم تقع اصلا أوبعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى المب الأمر

حجیة  على انھا فى ذاتھا لیست من الأفعال التى یعاقب علیھا القانون یكتسب كأحكام البراءة
المساھمین  ویكون كذلك اذا كان مبنیا على احوال خاصة بأحد، بالنسبة لجمیع المساھمین فیھا 

  ى حق من صدر لصالحةفانة لایجوز حجیة الا ف، دون الأخرین 
 

  ٨٦٦المادة 
الواقع لابما تذكرة النیابة عنة او  العبرة فى تحدید طبیعة الأمر الصادر من النیابة ھى بحقیقة

اجراءت التحقیق ایا كان سبب اجرائھ فالأمر  فاذا كانت النیابة قد قامت باجراء من، تصفة بة 
  . الدعوى الصادر منھا یكون قرارا بأ وجھ لإقامة



 
  ٨٦٧المادة 

فى ان من اصدرة لم یجد فى  یجب ان یكون الأمر بالا وجھ مدونا بالكتابةوصریحا بذات الفاظة
بإرفاقة بأوراق شكوى اخرى محفوظة  فالتأثیر على تحقیق، اوراق الدعوى وجھا للسیر فیھا 

لایصح  استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى مادام لایوجد فیة مایفید على وجة القطع معنى
  . تناولھا اعتبارة امر بالا وجھ عن الجریمة التى

 
  ٨٦٨المادة 

الجنائیة یصدر لذا الأسباب التى یصدر من اجلھا امر  الأمر الصادر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى
  . ھذة التعلیمات من ٨٠٥الحفظ والمبینة بالمادة 

 
  ٨٦٩المادة 

لإقامة الدعوى بعد تحقیق قضائى لا یمنع من العودة الى  الأمر الصادر من النیابة بعدم وجود وجھ
اذا ظھرت ادلة جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة لأنقضاء الدعوى  التحقیق ورفع الدعوى الجنائیة

كان صادرا من احد اعضاء النیابة و الغاة النائب العام او المحامى العام المختص  او اذا، الجنائیة 
غرفة  تاریخ صدورة او اذا الغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى خلال ثلاثة شھور من فى

المدعى  بناء على الطعن فیة من" فى الجنایات "أو مستشار الإحالة " فى الجنح "المشورة 
  . المدنى

 
  ٨٧٠المادة 

بة للأمر بعد وجود وجھ لإقامة الدعوى ھو الذى یلتقى  الدلیل الجدید الذى ینھى الحجیة المؤقتة
الدعوى بألا وجھ لإقامتھا فلا یصلح لذلك الدلیل الذى سبق  المحقق لأول مرة بعد التقریر فى

، یجب ان یكون من شأنة تقویة الأدلة التى كانت متوافرة من قبل  بل، عرضة قبل صدور الأمر 
  . المحقق فى الدعوى ذاتھا عودا  الى التحقیق والا یسعى الیة

 
  ٨٧١المادة 
مدى  ام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف المختص الغاء الأمر بعد وجود وجھ فىالع للنائب

اجراءات معینة بل  لایتوقف على اتباع، الثلاثة اشھر التالیة لصدورة وقرارة فى ذلك قرار قضائى 
ویشترط لإصدار قرار الألغاء  یجوز لة اصدارة من تلقاء نفسة او بناء على تظلم من صاحب الشأن

الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى  الا یكون الأمر قد طعن فیة بالإستئناف اما مستشار
  عنة غرفة المشورة ورفض برفض الطعن المرفوع

 
  ٨٧٢المادة 

عنة وكذلك لایجوز لة الغاء  اذا صدر امر بعدم وجود وجة من النائب العام فلا یجوز لة العدول
الأمر من المحامى العام لدى محكمة  اما اذا صدر، العام الأول  الأمر الصادر من المحامى

  . الإستئناف فیجوز للنائب العام الغاؤة
 

  ٨٧٣المادة 
الإستئناف بالغاء امر صادر بعدم  اذا صدر قرار من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة

اوردھا ذلك القرار عضو اخر من الأوجھ التى  فیجب ان یقوم بتحقیق، وجود وجھ لإقامة الدعوى 
كما یجب ان یتصرف ، العام لھذة النیابة او رئیسھا لذلك  اعضاء النیابة الكلیة یندبة المحامى

  . افستئناف للتصرف فیھا المحامى العام لدى محكمة
 

  ٨٧٤المادة 



ة الدعوى الا الصادر من النیابة العامة بان لاوجھ لإقام للمدعى بالحقوق المدنیة الطعن فى الأمر
ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجریمة وقعت  اذا كان صادرا فى تھمة موجھھ

من قانون  ١٢٣مالم تكن من الجرائم المشار الیھا فى المادة ، بسببھا  منة اثناء تأدیة وظیفتة أو
  . العقوبات

  ٨٧٥المادة 
الأھمیة أو اكتفاء بالجزاء الإدارى  لجنائیة لعدمالأمر الذى تصدرة النیابة بأن لاوجھ  امة الدعوى ا

فلا یحوز حجیة تمنع من العودة للتحقیق ویجوز  ومن ثم، لیس الا ایقافا للتحقیق عند مرحلةمعینة 
 طالما لم تنقضى الدعوى الجنائیة بمضى المدة –ادلة  ولو بغیر ظھور –العدول عنة فى اى وقت 

.  
  . ة الطعن فى ھذا الأمرالمدنی ولا یجوز للمدعى بالحقوق

 
  876 المادة

الكلیة بمذكر للأمر فیھا بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى  اذا وردت قضیة الجنایة الى النیابة
المذكرة من مفردات القضیة الا فى حالة ما اذا امر المحامى العام او  فلا تستبعد ھذة، الجنائیة 

  . یات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوالبتقدیم القضیة الى محكمة الجنا رئیس النیابة
  

  الفصل الثالث
  قواعد واحكام خاصة ببعض القضایا

 
 

  877 المادة
بشأن الجمعیات التعاونیة  ١٩٦٩لسنة  ٥١رقم  على اعضاء النیابة مراعاة احكام القانون
دارة ھذة الرشوة التى یتھم فیھا واعضاء مجالس ا الزراعیة وذلك عند التصرف فى جنایات

المركزیة أو العاملین فیھا وكذلك فى جنایات اختلاس اموال  الجمعیات والإتحادات التعاونیة
والإستیلاء علیھا بغیر وجھ حق او تزویر اوراقھا او سجلاتھا أو اختامھا او  الجمعیات المذكورة

  . من ذلك اتلاف شیئ
 

  ٨٧٨المادة 
مأموریة الأنتاج بمصلحة  لإنتاج مع اخطارعلى اعضاء النیابة سرعھ التصرف فى قضایا ا

بتصرف النیابة فى  –بالقاھرة  شارع الطیران بمدینة نصر ٤الضرائب والأعمال بمقرھا الكائن 
مأموریة مندوبى تلك المصلحة فى  وبالأحكام التى تصدر فیھا وعلیھم تسھیل، ھذة القضایا 

، وفقا للتعلیمات المنظمة لذلك ، الفة الذكر س الحصول على البیانات والمعلومات المتعلقة بالقضایا
الصور والشھادات المنصوص علیھا فى الباب السابع عشر  ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتسلیم

  . ١٩٧٩والإداریة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة
 

  879 المادة
بسعر یزید عن  –الإستھلاك فى مناطق  –البوتاجاز  یراعى عند التصرف فى قضایا اسطوانات

مدیرة یكون مسئولا عن كل ملیقع بالمحل من مخالفات اعمالا  السعر المقرر ان صاحب التوكیل أو
 ١٩٨٠لسنة  ١٠٩المعدل بالقانون  ١٩٤٥لسنة  ٩٥بقانون  من المرسوم ٥٨لنص المادة 

لتوكیل أو مدیرة كان البیع خارج المحل اوالتوكیل فإن صاحب ا الخاص بشئون التموین اما اذا
مالم یكن مبسوطا  فى الإشراف على عملیة ، البیع وما صاحبة من مخالفات  لایعد مسئولا عن ھذا

  . یمارسھا العامل خارج المحل البیع التى
 



  880 المادة
من  ٢٦و ٢٥المحكمة الدستوریة العلیا وفقا للمادتین  اذا عرضت للنیابات مسائل مما تختص بة

الیھا للفصل فیھا فإنة یجب على اعضاء النیابة أن یرسلوا  مة ورئى تقدیمھاقانون ھذة المحك
بذلك الى مكتب للنائب العام عن طریق المحامین العامین لدى محاكم  الدعاوى او الطلبات الخاصة

  . بمذكرات برایھم فیھا الإستئناف مشفوعة
 

  881 المادة
وتحدید ، تحرر تطبیقا  لقانون العمل  المحاضر التى على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى

  . على ان یطلب من المحكمة نظرھا على وجة السرعة , جلسات لما یقدم منھا للمحكمة
 

  ٨٨٢المادة 
 اعضاء النیابة ان یتصرفوا فى القضایا الخاصة بغش المبیدات على وجة السرعھ وان یجب على

  . منھا لھایبادروا الى تحدید اقرب جلسات للمحاكمھ لما یقدم 
 

  ٨٨٣المادة 
 التصرف فى قضایا تبدید الحجوز الإداریة یجب ان تكون الإقرارات التى ترسل من الصیارف عند

ورقم قسیمة  الى اعضاء النیابة خاصة بقیام المدین بالسداد بعد التبلیغ علیھم مثبتا بھا تاریخ
كاتب المالیة واعتمدت  ت بمعرفةوان تكون قد روجع، وكذلك رقم الیومیة "  ٧استمارة " السداد 

سداد الأموال الأمیریھ  ولا یكتفى فى ھذا الشأن بأقوال الصراف عن، من المركز المختص 
  . المحجوز من اجلھا

 
  ٨٨٤المادة 
 اقامة الدعوى الجنائیة على موظفى التموین والمشرفین وضباط الإتصال المعینین لایجوز

تقع بھذة  اعتبار انھم مسئولین عن الجرائم التموینیة التى على، بالمطاحن والمضارب والمخابز 
التى یبادرھا المدیر  وذلك لأن مھمتھم لاتتعدى مجرد الإشراف دون الإدارة الفعلیة، المنشئات 

 ١٩٨٠لسنة  ١٠٩بالقانون  المعدل ١٩٤٥لسنة  ٩٥المسئول للمنشأه ولأ، المرسوم بقانون رقم 
المذكورة على صاحب المحل والمدیر  بء المسئولیة عن الجرائمالخاص بشئون التموین قد القى ع

  . القائم على ادارتة وحدھما
 

  ٨٨٥المادة 
النیابة المبادرة بفحص مایلقونة من بلاغات عن تراخى المزارعین او اھمالھم فى  على اعضاء

 یمات الدورةزراعتھم الطنیة من الأفات الزراعیة ورى البرسیم بعد المیعاد ومخالفة تعل تنقیة
لة مع  والقرارات المنفذة ١٩٦٩لسنة  ٥٣الزراعیة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 

امر  مراعاة عرض جمیع محاضر مخالفات البرسیم فور ورودھا على قاضى المحكمة لإستصدار
  . جنائى فیھا بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف

 
  ٨٨٦المادة 

للمؤسسات العلاجیة  یجب على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى قضایا ادارة غیر الأطباء
لدواعى تأمین المواطنین  والمبادرة الى تقدیم المسئولین فى ھذة القضایا للمحاكمة استجابة

  . وسلامتھم
 

  ٨٨٧المادة 
 التى یتھم فیھا عاملون النیابة سرعة التصرف فى قضایا القتل الخطأ والإصابة الخطأ على اعضاء



قانون  من ٣/ ٦٣بھیئة النقل العام اثناء او بسبب تأدیة وظیفتھم مع مراعاة حكم المادة 
  . الإجراءات الجنائیة

 
  788 المادة

والتصرف فى قضایا الإعتداء على المشرفین الزراعین  على اعضاء النیابة المبادرة الى التحقیق
وظائفھم وتقدیم المتھمین فیھا الى جلسات قریبة اذا رئى اقامة  التى تقع اثناء ثیامھم بأعمال

  . طبقا لأحكام القانون الدعوى الجنائیة علیھم
 

  ٨٨٩المادة 
المحررة ضد تجار الأحذیة واحالة مایرى تقدیمة  یجب على النیابة سرعة التصرف فى المحاضر

  . للمحاكمة الى جلسات قریبة
 

  ٨٩٠المادة 
بالمجمعات الإستھلاكیة فور عرضھم  بة سرعة استجواب المتھمین من العاملینعلى اعضاء النیا

القیمة النقدیة للسلع المملوكة لھذة المجمعات  والإكتفاء بضبط، على النیابة والتصرف فى امرھم 
دون اخلال بھا ویقضى صالح التحقیق أو  –المقررة  موضوع المخالفة وفقا للأسعار الرسمیة

  . ضبطة عینا منھا الفصل فى الدعوى
 

  ٨٩١المادة 
صناعة العلف ونقلة  یجب على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى الجرائم الخاصة بتنظیم

لسنة  ٥٣الزراعة رقم  من قانون ١٤١و١١٥و١١٣و١١٢والإتجار فیة طبقا لأحكام المواد 
  . ت قریبةللمحاكمة الى جلسا واحالة مایرى تقدیمة منھا، والقرارات المنفذة لة  ١٩٦٦

 
  892 المادة

تجریف الأراضى الزراعیة واقامة مبانى أو منشئات  على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى جرائم
  . جلسة امام محاكم الجنح المستعجلة واحالتھا الى اقرب، فى تلك الأراضى 

 
  ٨٩٣المادة 

 لفة بنتیجة التصرفالنیابات اخطار الجھات الحكومیة او غیرھا من الھیئات المخت یجب على
الأداریة أو  النھائى فى البلاغات المقدمة منھا حتى یتثنى لھا اتخاذ ماتراة مناسبا من الناحیتین

بعدم وجود وجھ لإقامة  المالیة بالنسبة لكل واقعة وخاصة فى حالة صدور امر بحفظ الأوراق أو
  . الدعوى الجنائیة

 
  ٨٩٤المادة 

ریمة سرقة أو بجریمة اخرى فى منزل أو فى زراعة وضربة شخص متلبسا بإرتكاب ج اذا ضبط
 علیة فأحدث بة اصابات غیر جسیمة عند محاولتة الھرب مما یخرج عن نطاق حالة الدفاع المجنى

بعدم  فیحسن التغاضى عن رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب وحفظھا أو التقریر فیھا، الشرعى 
  . دم الأھمیةوجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة لع

 
  ٨٩٥المادة 

 استطلاع رأى رئیس النیابة فى التصرف فى قضایا الجنایات التى یكون المتھمون فیھا یجب
  . من قانون العقوبات ٥٤و ٥١و٤٩عائدین طبقا لأحكام المواد 

التى یكون المتھمون فیھا عائدین طبقل للمواد سالفة الذكر اذا صدر فیھا  وتعتبر جنحا القضاي



أو  وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة لعدم كفایة الأدلة أو لعدم الجنایة أو لعد الصحة بعدم قرار
  . لعدم الأھمیة أو لغیر ذلك من الأسباب

 
  ٨٩٦المادة 

 یبین فى وصف التھمة نوع العقد الذى كان اساسا للتسلیم فى جریمة خیانة الأمانة اذ ھو یجب ان
  . ركن جوھرى فیھا

 
  ٨٩٧المادة 

المحجوز علیھا التى تقع بتواطئ المالك  التكیف القنونى الصحیح لجریمة اختلاس الأشیاء
والمالك شریكا اما اذا اختلس المالك المحجوزات بغیر  والحارس ھو اعتبار الحارس فاعلا اصلیا

  . عقوبات وبعاقب الجانى بعقوبة السرقة ٣٢٣على المادة  علم الحارس فإن الجریمة تنطبق
 
  ٨٩٨مادة ال

جریمة اختلاس الأشیاء المحجوز علیھا استیفاء جمیع عناصر الجریمة وھى نیة  یجب فى
وعلم المتھم بالحجز وبالیوم المحدد للبیع وتحقیق كل وجوه الدفاع التى لو صحت  الإختلاس

  . علیة انعدام القصد الجنائى لترتب
 

  899 المادة
فیجب قیدھا فور ورودھا بدفتر العرائض مع التأشیر  اذا ورد للنیابة صورة محضر تبدید قضائى

قیدة بذلك الدفتر ویوقع الكاتب المختص الى جانب عضو  ورقم، على الأصل بتاریخ الإستلام 
  . المحضر النیابة باستلام صورة ذلك

 
  ٩٠٠المادة 

  . فیھا نتیجة تحلیل المضبوطات لایجوز التصرف فى القضایا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود
 

  901 المادة
یتھم فیھا العمال والموظفین وغیرھم ممن یعملون فى  یجب التعجیل بالتصرف فى القضایا التى

عامة بارتكاب جریمة اضراب او التحریض علیھا او بارتكاب  مرفق عام او فى جھات تقوم بخدمة
  . العمل جنایة او جنحة داخل دائرة

 
  ٩٠٢المادة 

حادث لأحدى وسائل الإنتقال  ائیة فى جرائم التسبب بغیر عمد فى حصولیجب رفع الدعوى الجن
ولا محل لحفظھا لعدم الأھمیة مادام ، ثابتة  العامة البریة أو المائیة أو الجویة كلما كانت التھمة

 من قانون العقوبات ١٦٩للخطر وفقا لأحكام المادة  من شأن الحادث تعریض الأشخاص الذین بھا
.  
 

  ٩٠٣المادة 
التى  جریمة ازالة الحدود اذا ازیل جزء من الحد وبقى منة جزء اخر صالح لتحدید الأملاك لاتتوافر

  . قائمة اما اذا كان الجزء الباقى لایصلح ان یكون حد فإن الجریمة تعتبر، وضع من اجلھا 
 

  ٩٠٤المادة 
إعادة وضع الأختام كما یأمروا ب یجب على اعضاء النیابة عند التصرف فى قضایا فك الأختام ان

  . كانت



 
  ٩٠٥المادة 

وتقدیمھا  اعضاء النیابة العنایة بقضایا الإشتباة والمبادرة الى استیفاء كافة عناصرھا یجب على
  . لأقرب جلسة حتى یمكن نظرھا والحكم فیھا فى اقرب وقت ممكن

 
  ٩٠٦المادة 

لسنة  ١١٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥ لسنة ٩٨تتلقى الجنة المشكلة طبقا  للمرسوم بقانون رقم 
عن المحكوم علیھم بالتدابیر المقررة  بشأن المتشردین والمشتبة فیھم التقاریر الدوریة ١٩٨٠

توصیاتھا لوزیر الداخلیة بشأن تقصیر مدة التدبیر  وتتولى دراستھا وتقدیم، بھذا المرسوم بقانون 
  . المحكوم بة

الأمن وعضویة ممثل للنیابة لاتقل درجتة عن وكیل ممتاز مشكلة برئاسة مدیر  وھذة اللجنة
  . لوزارة الشئون الإجتماعیة من شاغلى وظائف الإدارة وممثل

 
  ٩٠٧المادة 

لسنة  ١١٠النیابة اعتماد السن المقدر للمتھمین فى القضایا المنطبقة على القنون  على اعضاء
اذا  الا ١٩٤٦لسنة  ١٢٨معدل بالقانون رقم ونشر الثقافة الشعبیة ال.بشأن مكافحة الأمیة  ١٩٤٤

  . بدا من ظروف الدعوى او دفاع المتھم مایستلزم تحقیق منة بالطرق العادیة
 

  ٩٠٨المادة 
على  ١٩٤٦لسنة  128 المعدل بالقانون ١٩٤٤لسنة  ١١٠یسرى الألزام المفروض بالقانون 

الجھات التى صدر بشأنھا قرار  فىجمیع الأمیین من المسجونین بعد الإفراج عنھم اذا اقاموا 
الشعبیة وكانوا لم یتجاوزوا السن المنصوص  بإعداد وحدات فیھا لمكافحة الأمیة ونشر الثقافة

  . علیة فى القانون المذكور
الألزام ایضا على جمیع الأمیین من عساكر وصف ضباط الجیش بعد تسریحھم اذا  كما یسرى
  . م یتجاوزوا تلك السناحدى الجھات المذكورة ول اقاموا فى

 
  ٩٠٩المادة 
یتابع  المتھم غیر ملم بالقراءة والكتابة وادرج اسمة بقسم مكافحة الأمیة فیجب علیة ان اذا كان

، الشھادة الدالة على ذلك  الدراسة بھذا القسم بانتظام الى ان یتمھا ویؤدى بنجاح امتحانا یمنح بة
ان یكون من یسرى علیة الألزام  التخلف عن الدراسة ولھذا فلا یمنع من توافر اركان الجریمة

  . یحصل على الشھادة ملما بالقراءة والكتابة مادام لم یؤدى الأمتحان ولم
 

  ٩١٠المادة 
مصابا بمرض او بعاھھ بدنیة او عقلیة تمنعة من تلقى  یعفى الطفل من التعلیم الإبتدائى اذا كان

 للأوضاع التى یصدر بھا قرار من وزیر التربیة والتعلیم طبقا ویثبت المرض او العاھھ، الدراسة 
.  

على انة اذا انشئت بجھھ ما مدارس ابتدائیة خاصة ، مابقى المرض او العاھھ  ویبقى الإعفاء
 العاھات تتسع لقبول جمیع الموجودین بھذة الجھة من ھؤلاء الإطفال عاد حكم الإلزام لتعلیم ذوى

  . لجھھ منھم بقرار من وزیر التربیة والتعلیمبالنسبة الى المقیمین بھذة ا
 

  ٩١١المادة 
وھذا ، انذار لولى امر المتخلف  یستوجب القانون لقیام جریمة التخلف عن التعلیم الإبتدائى توجیة

  . الدراسة بقسم مكافحة الأمیة الإنذار غیر واجب اصلا فى الجریمة الخاصة بالتخلف عن



 
  912 المادة

القضایا الخاصة بالمتسولین التحقق من سبق عرض  الدعوى الجنائیة فىیراعى قبل رفع 
  . حالتھم الصحیة وبیان مدى قدرتھم على العمل المتھمین فیھا على الطبیب لتقریر

المختصة عما اذا كانت المدینة او القریة التى وجد فیھا المتھم  كما یراعى الإستعلام من الجھة
  . وعما اذا كان الحاقة بھا ممكنا او لا، مت بھا ملاجئ متسولا قد نظ غیر صحیح البنیة

 
  ٩١٣المادة 

فلا ینطبق ، لدیة مایقیم بة اودة  اذا كان المتسول غیر صحیح البنیة ولكنة قادر على كسب قوتة او
وانما ینطبق علیة حكم المادة الأولى  1923 لسنة ٤٩علیة حكم المادة الثانیة من القانون رقم 

البنیة ولھذا یجب قبل التصرف فى القضایا الخاصة  ص على عقاب المتسول صحیحمنة التى تن
من انھم لاینتفعون بقانون الضمان الإجتماعى فإذا تبین  بالمتسولین غیر اصحاء البنیة التحقق

تعین اعتبارھم بمثابة اشخاص صحیحى البنیة وتطبق المادة الأولى  انھم یفیدون من ذلك القانون
  . فى حقھم لمذكورمن القانون ا

لا عن طریق مكتب تفتیش  ویكون الإستعلام عما اذا كان المتھم یستفید من الضمان الإجتماعى أو
  . الضمان الذى یقع بدائرة محل اقامتة

 
  ٩١٤المادة 

 النیابة ان تخطر ادارة التفتیش الفنى بمصلحة الضمان الإجتماعى وكذلك تفتیش ھذة یجب على
تصدر ضدھم  فى دائرتھا محل اقامة المتھمین بالتسول بالأحكام النھائیة التىالمصلحة التى تقع 

والمحكمة التى اصدرتة  ویبین فى الإخطار رقم القضیة واسم المتھم والحكم الصادر ضدة وتاریخة
معاش المتھم الذى یحكم علیة  وذلك حتى یتیسر للمصلحة المذكورة استعمال حقھا فى اسقاط، 

  . تسول نھائیا فى جریمة
 

  ٩١٥المادة 
مباشرة  رؤساء النیابة ارسال التحقیقات الخاصة بجرائم الإنتخاب الى مكتب النائب العام یجب على

  . بمجرد الإنتھاء منھا مشفوعة بمذكرة بالرأى للتصرف فیھا
 

  ٩١٦المادة 
من الحقوق علیھا الحرمان  یراعى ابلاغ المحافظین بالأحكام والقرارات النھائیة التى یترتب

ذلك فى خلال خمسة عشر یوما من  على ان یتم ١٩٥٦لسنة  ٧٣السیاسیة أو وقفھا وفقا للقانون 
  . التاریخ الذى یصبح فیة الحكم او القرار نھائیا

 
  ٩١٧المادة 

بالمبانى الأیلة للسقوط حتى یمكن الحد  على اعضاء النیابة المبادرة بالتصرف فى القضایا الخاصة
كما یجب علیھم ، ارصفة الطرق بغیر ماخصصت لة  ھیار المنازل ومنعا من اشغالمن حوادث ان

ھذة القضایا قبل تقدیمھا للجلسات وان یرفقوا بھا رسما  ان یستوفوا محاضر جمیع الإستدلالات فى
وان ، الإستدلال منة على حقیقة الحال فیھا كلما اقتضى الأمر ذلك  تخطیطیا لمحل الواقعة یمكن

كل مایساعد على سرعة الفصل فیھا تفادیا لتأجیل نظرھا امام المحكمة وتلافیا  ن جانبھمیتخذوا م
  . التى تترتب علي تأخیر الفصل فیھا للأضرار

 
  ٩١٨المادة 

  . النیابات معاونة مندوبى التنظیم فى الحصول على صور المحاضر والأحكام على



 
  ٩١٩المادة 

الأشغال او الجھات التابعة لھا بیانات فى  یكا والكھرباء بوزارةاذا طلبت النیابة من مصلحة المیكان
ان یبین فى الطلب رقم قید المحضر بالقسم المیكانیكى  فیجب، القضایا الخاصة بالألات البخاریة 
المحضر للنیابة وتاریخة ورقم الملف الخاص المودع بذلك  المختص ورقم الكتاب المرسل بة

المحضر المذكور مع بیان مكان اقامة اللة البخاریة وجھة الشرطة  القسم واسم المتھم من واقع
  . الألة ورقمھا واسم صانعھا التبعة لھا ونوع

 
  920 المادة

مایتعلق بالألات البخاریة ویجب على  یراعى الإتصال بتفتیش الألات البخاریة وفروعة فى كل
من كل حكم یصدر فى القضایا  دائرتھا صورة النیابة ان ترسل الى الفرع المختص الكائن فى

ایضاح ما اذا كان الحكم نھائیا او طعن فیة  مع، الخاصة بالألات البخاریة بمجرد صدورة 
  . بالمعارضة أو الإستئناف

 
  ٩٢١المادة 

المسائل الفنیة التى تعرض  یجب على اعضاء النیابة ان یطلبوا معلومات مصلحة المیكانیكا فى
حالة ما اذا قدم المتھم رخصة بإقامة  بالألات البخاریة وعلى الأخص فىعند نظر القضایا الخاصة 

  . الألة البخاریة
 

  ٩٢٢المادة 
 المتھم فى التحقیق او اثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل بة الة بخاریة صادرة من اذا قدم

او  الصحةجھات لاشأن لھا فى الترخیص بإدارة الألة المذكورة كالرخصة التى تصدرھا وزارة 
تفتیش الألات  فیجب على النیابة ان تستطلع فى ذلك رأى، وزارة الداخلیة بفتح المحال العامة 

  . البخاریة المختص والتصرف على ھدى مایقررة فى ھذا الشأن
 

  ٩٢٣المادة 
الحد الأقصى للأرباح فعلى  اذا رئى الحصول على ایضاحات فى شئون التسعیر الجبرى ةتحدید

  . ووزارة التموین ن تستعین فى ذلك بخبراء وزارة الإقتصاد والتجارةالنیابة ا
 

  ٩٢٤المادة 
لسنة  ٩٥تقع بالمخالفة لأحكام القانون  یجب على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى الجرائم التى

المعدل  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣لأحكام القانون رقم  المعدل الخاص بشئون التموین وبالمخالفة ١٩٤٥
والقرارات المنفذة لھما وكذلك الجرائم المنصوص علیھا  لتسعیر الجبرى وتحدید الأرباحالخاص با

، تـأجیر وبیع الأماكن والعلاقة بین المؤجر والمستأجر  بشأن ١٩٧٧لسنة  ٤٩فى القانون 
الجنائیة فیھا الى اقرب جلسة امام محكمة امن الدولة الجزئیة او  واحالتھا اذا رؤى رفع الدعوى

وعلیھم ان یطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فیھا وعدم تأجیلھا الا  –الأحوال  حسب – العلیا
  . ولآجال قریبة لمقتض

 
  ٩٢٥المادة 

الأسلحة والذخائر المعدل على اسلحة  فى شأن ١٩٥٤٣لسنة  ٣٩٤لاتسرى احكام القانون 
ود القوانین واللوائح لھم فى حملھا فى حد الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون

  . المعمول بھا وطبقا لنصوصھا
 لاتسرى على العمد ومشایخ البلاد والعزب بشرط ان تقصر الحیازة على قطعة واحدة من وكذلك

قسم  وعلى ان یقوم العمدة او الشیخ بإخطار المركز او، الأسلحة المسموح الترخیص بحیازتھا 



تاریخ  بیان عن السلاح واوصافة فى خلال شھر منالشرطة الذى یقع فى دائرتة محل اقامتة ب
المذكورة خلال  وان یبلغ المركز او قسم الشرطة ایضا بكل تغیر یطرأ على البیانات، حصولة علیة 

  . شھر من التغییر
 

  ٩٢٦المادة 
المعدل تقضى بإعفاء بعض الأشخاص من  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤احكام القانو رقم  یراعى ان

حیازة الأسلحة الناریة ذات الماسورة المصقولة من الداخل والمسدسات ترخیص ب الحصول على
  . انواعھا والبنادق المششخنة من اى نوع وھؤلاء الأشخاص ھم بجمیع
  . والسابقون الوزراء الحالیون -1
الأولى وكذلك الضباط  موظفو الحكومة المعینون بأوامر جمھوریة أو الذین فى الدرجة -2

  . العاملون
والعسكریون من درجة مدیر عام أو من رتبة لواء  وظفوا الحكومة السابقون المدنیونم -3

  . فأعلى
  . والمحافظون الحالیون والسابقون مدیروا الأقالیم -4
  . المصریون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل اعضاء السلكین الدبلوماسى والقتصلى -5
لمخابرات المنصوص علیھا فى المادة التاسعة وظائف ا موظفوا المخابرات الذین یشغلون -6
  . 1955 لسنة ٣٢٣من القانون )أولا (فقرة 
  . اعضاء مجلس الشعب الحالیون والسابقون -7
والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزیر التربیة والتعلیم  طلبة المدارس والمعاھد -8

  . الشئون البلدیة والقرویة لتدریبھم على الرمایة بالإتفاق مع وزیر
  . اعفاءة من الأجانب واعضاء مباریات الرمایة الدولیة من یرى وزیر الداخلیة -9

یقدموا خلال شھر من تاریخ حصولھم على الأسلحة بیانا بعددھا واوصافھا  وعلى ھؤلاء جمیعا ان
علیھم ایضا الإبلاغ كذلك عن تغییر یطرا على الذى یقع فى دائرة محل اقامتھم و الى مقر الشرطة

فى شأن  ولوزیر الداخلیة أو من ینیبة اسقاط الإعفاء وتسرى، البیانات خلال شھر من التغییر  ھذة
  . المذكور الإسقاط احكام الألغاء المنصوص علیھا فى المادة الرابعة من قانون الأسلحة

 
  ٩٢٧المادة 

الى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة  الأطباء بعد اتمامھا ترسل التحقیقات التى یتھم فیھا
المحامى العام لدى محكة الإستئناف المختص فى التصرف  ویجب استطلاع رأى، بمذكرة بالرأى 

  . فیھا
 

  ٩٢٨المادة 
فى  تم انة لاجریمة فیما نسب الى الطبیب فیجب على النیابة تبلیغ النقابة التى یتبعھا بما اذا تبین

  . القضیة من تصرف
 

  929 المادة
اتھام یوجة الى احد الأطباء او الصیادلة كما ترسل  تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل

ضد احدھم فى جریمة تمس شرفة او استقامتة او كفائتة فى  الیھا صورة من كل حكم نھائى یصدر
  . مھنة الطب بدون ترخیص وكذلك فى حالة مزاولة، مھنتة 

 
  ٩٣٠المادة 

المنحاكمة كل شخص یزاول مھنة العلاج النفسى دون ان  یجب على اعضاء النیابة ان یقدموا الى
الصحة ومقیدا اسمة فى جداول المعالجین النفسیین بتلك الوزارة  یكون مرخصا لة بذلك من وزارة



  . بتنظیم مھنة العلاج النفسى ١٩٥٦لسنة  ١٩٨عملا بالقانون رقم 
 

  ٩٣١المادة 
یتھم  استطلاع راى المحامین العامیین او رؤساء النیابة الكلیة فى التصرف فى القضایا التى یجب

  . فیھا طلبة المدارس
تمس الناحیة الأخلاقیة مع اخطار وزارة  ویراعى تقدیم الطلبة للمحاكمة فیما یقع منھم من جرائم

  . التربیة والتعلیم بھا
سواء بارسالھا الى ، رى التى یرتكبھا الطلبة على ھدى ظروفھا الجرائم الأخ ویجرى التصرف فى

  . التربیة والتعلیم للنظر فى امر ھؤلاء الطلبة اداریا او برفع الدعوى الجنائیة علیھم وزارة
  . ویجب على النیابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم یصدر ضد احد الطلبة

 
  ٩٣٢المادة 

الخاص بنقابة  1955 لسنة ١٨٥من القانون رقم  ٦٨لمادة على اعضاء النیابة تطبیق ا
او غیرة من " صحفى " الصحفیین على كل شخص غیر مقید بجدول النقابة ینتحل لنفسة لقب

  . الألقاب التى تطلق على الصحفیین
 

  ٩٣٣المادة 
 وترسل كذلك صور من، ادارة المطبوعات صورة من كل حكم یصدر ضد احد الصحفیین  ترسل الى

  . التى تصدر فى جرائم النشر الأحكام
 

  934 المادة
بمصلحة الضرائب بما یتم من تصرف فى قضایا الجنح  تخطر ادارة الضرائب والمأموریات الخاصة

ویبین فى ھذا ، والقوانین المعدلة لة  ١٩٣٩لسنة  14 والمخالفات التى تنطبق على القانون
ى الجنائیة التى رفعت فى ھذة القضایا والأحكام التى لنظر الدعو الإخطار تاریخ الجلسة المحددة

  . فى كل كتاب یصدر بشأن ھذة الإخطارات" ابرادات "كلمة  صدرت فیھا مع ذكر
بمصلحة الضرائب بمثل ھذا افخطار عن الجرائم التى ینطبق علیھا القانون  كما یخطر قسم الدمغة

  . ار بذلكفى كل اخط" دمغة " مع ذكر كلمة  1951 لسنة ٢٢٤رقم 
بقسم التشریع والمباحث لمصلحة الضرائب فى الدعاوى المدنیة  ویراعى الإتصال عند الإقتضاء

  . المذكورة التى ترفع على المصلحة
 

  ٩٣٥المادة 
ومفتشیھا من الإطلاع على مایطلبون الإطلاع  على اعضاء النیابة ان یمكنوا مأمورى الضرائب

  . الخزانة والمساعدة على تطبیق قوانین الضرائب ى صالحعلیة من قضایا وذلك للمحافظة عل
 

  ٩٣٦المادة 
 اخطار مصلحة الدمغ والموازین بما یتم من تصرفات فى القضایا المنطبفة على القانون یراعى

رقم  والقوانین المعدلة لة وبما یصدر فیھا من احكام ویبین فى الإخطار ١٩٥٦لسنة  ٢٢٩رقم 
  . ھذة الإدارة فى القضیةتقریر الفحص المقدم من 

 
  ٩٣٧المادة 

النیابت تیسیر مھمة القائمین بالعمل فى ادارة مكافحة المخدرات وفروعھا فى نسخ  یجب على
 من قضایا المخدرات التى تصدر النیابات فیھا قرارات بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى صور

التحریات أو  القضایا من اخطاء فىالجنائیة حتى یمكن العمل على تدارك مایقع اثناء ضبط ھذة 



  . الأجراءات
 

  ٩٣٨المادة 
المحامین العامیین او رؤساء النیابات الكلیة بالھام من  یجب على اعضاء النیابة ان یبعثوا الى

وذلك سواء لخطورة ، یؤمر فیھا بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى  القضایا الت یتقرر حفظھا أو
اثارھا فى الجماعة أو لما تكشف عنة من اتجاھات اجرامیة فریدة فى  عمق وقائعھا أو غرابتھا أو

 وعلى المحامین العامین او رؤساء النیابات الكلیة ارسال تلك، لأھمیة اشخاص اطرافھا  نوعھا أو
العامیین لدى  القضایا بكافة مفرداتھا مع ماقد یكون متعلقا بھا من احراز ھامة الى المحامین

الى المتحف القضائى  رسالھا الى ادارة التفتیش القضائى للنیابات لضمھامحكمة الإستئناف لأ
 . على وجة الخصوص وفى شھر مایو من كل عام، للنیابة العامة وذلك على مدار السنة 

  
  

  الفصل الرابع
القضایا التى ترسل للنائب العام والمحامى العام الأول والمحامین العامین 

  محاكم الإستئناف لدى
  القضایا والأوراق التى ترسل الى النائب العام –ع الأول الفر

 
  ٩٣٩من  المادة

عن طریق المحامین العامیین لدى محاكم افستئناف القضایا  ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام
  . بمذكرات بالرأى فیھا والأوراق المبینة بعد مشفوعة

مما تختص بة ، المحكمة الدستوریة العلیا  الىالدعاوى والطلبات التى ترى النیابات تقدیمھا  -1
  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانونھا رقم  من ٢٦و  ٢٥تلك المحكمة وفقا للمادتین 

تأدیة وظائفھم أو بسببھا عاملون مدنیون بالدولة  قضایا الجنایات والجنح التى یتھم فیھا اثناء -2
دات الإقتصادیة التابعة للقطاع العام العامة أو بغیرھا من الوح أو بالھیئات العامة أو بالمؤسسات

  . وكذلك ضباط القوات المسلحة أو الشرطة. فوقھا  من درجة مدیر عام فما
  . باحد الھیئات القضائیة القضایا والشكاوى الخاصة -3
  . تستدعى محاكمتة جنائیا أو تأدیبیا    الأوراق الخاصة بالوقائع المسندة الى المحامى والتى -4
الضباط أو الموظفین العمومین ملوم فى امر اتاة أو  ا التى یظھر من تحقیقھا ان احدالقضای -5

  . ویرى تبلیغ الجھة التى یتبعھا , بذل جھد یستحق الثناء والتقدیر
ثلاثة شھور لأتخاذ الإجراءات الكفیلة بالأنتھاء  القضایا التى ینقضى على حبس المتھمین فیھا -6

  . من التحقیق
على الإذن ببدء تحقیق القضایا التى یتھم فیھا رؤساء مجالس ادارة المؤسسات  حصولطلبا ال -7

محالة من  مالم تكن الأوراق. والوحدات الإقتصادیة التابعة لھا اثناء تأدیة عملھم أو بسببة  العامة
  . النیابة الإداریة مأذونا من مدیرھا بالتحقیق

د تحقیق جرائم امن الدولة وبغیر اذن من القاضى تأذن فیھا النیابة عن الإخطار بكل حالة -8
 مرفقا بالإخطار مذكرة تتضمن تاریخ صدور الإذن، المحادثات السلكیة واللاسلكیة  الجزئى بمراقبة

بغیر اذن من  وكذلك الإخطار بما یتكشف من حالات تكون فیھا المراقبة قد تمت، بالمراقبة ومدتھا 
  . جھة القضاء لأتخاذ مایلزم بشأنھا

  . اشخاص حكم علیھم بعد ارتكابھا بالأشغال الشاقة قضایا الجنایات التى تقع من -9
بما فیھم الفلسطینین اذا رأت النیابة حفظ واقعة دخولھم او  القضایا الخاصة بالأجانب -10

  . مصر والخروج منھا على خلاف القانون اقامتھم بأراضى جمھوریة
المفرج عنھم فى قضایا السرقة والنصب والتبدید  الأجانبالمذكرات الخاصو بالمتھمین  -11



موضحا بھا ظروف القضیة والإعتبارات  –منعھم من السفر  الذین ترى النیابة –والقتل الخطأ 
كافیة عن شخصیة المتھم المطلوب منعة من السفر لحین الفصل فى  التى تدعوا الى المنع وبیانات

  . القضایا الخاصة
بعملھم الرسمى  والتى لاتتعلق، المباشرة ضد رجال السلك القنصلى الأجنبى  دعاوى الجنح -12

  . لإستطلاع الراى فیما یتبع
المتعلقة بالعمل الرسمى لرجال السلك القنصلى الأجنبى اذا  القضاي الخاصة بالجرائم غیر -13

الخاصة بة أو كالقبض علیة وتفتیشة وتفتیش مسكنة وضبط المراسلات  رئى اتخاذ اى اجراء قبلة
  . وذلك لإستطلاع الرأى فیما یتبع , تكلیفة بالحضور

القنصلى الأجنبى أو حجزة أو اتخاذ اجراءات جنائیة  الإخطار بالقبض على احد رجال السلك -14
  . ضدة

بالإكراة البدنى عن الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاریف ضد احد رجال  نماذج التنفیذ -15
  . الأجنبى لأتخاذ مایلزم بشأنھاالقنصلى  السلك

السلكین السیاسى والقنصلى الأجنبى او على  الإخطار بما یقع من حوادث على رجال -16
مفصلة عن تلك الحوادث وبما یكشف عنة التحقیق  موظفیھم واتباعھم على ان یتبع ذلك بتقاریر

  .فیھا
صلى الأجنبى لیتم الإتصال بھا عن لبعثات التمثیل السیاسى والقن كافة المكاتبات الموجھة -17

  . للنائب العام طریق المكتب الفنى
وذلك لإخطار وزارة  مذكرات عاجلة بشأن المتھمین الأجانب الذین یحبسون احتیاطیا -18

  . الخارجیة لإبلاغ القنصلیات المختصة
ین الفنییین بالمسائل الجنائیة والمدنیة والتجاریة التى تتعلق بالموظف الأوراق الخاصة -19

 غیر المصریین فى البعثات لإستطلاع الرأى فیما یتبع بشأن النظر فى تمتعھم بالحصانة والإداریین
  . كل حالة على حدة

وكذلك ، یتھمون فیھا  والقضایا التى، طلبات رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب  -20
  . اوراق تنفیذ الأحكام الصادرة علیھم لإتخاذ مایلزم بشأنھا

  . تستند الیھا طلبات اعادة النظر فى الأحكام القضائیة مع بیان الأوجة القانونیة التى -21
الیھا وذلك بأمر النائب العام  التحقیقات التى تجریھا النیابات فى طلبات اعادة النظر المشار -22

  . وبعد تمامھا مشفوعة بمذكرة بالرأى
ؤى الغاءة على ان یرفق بھا مذكرة تشتمل على الخاصة بالإفراج الشرطى اذا ر الأوراق -23
  . الألغاء مبررات
  . واتخاذ مایلزم بشأنھا الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فیھا وفحصھا -24
وغیرھا من الجرائم التى تقع على الأموال  قضایا اختلاس المال العام والعدوان علیة والغدر -25

المؤسسات العامة والوحدات التابعة لھا أو غیرھا من  ھیئات العامة أوالمملوكة للحكومة أو ال
والتى یرى فیھا الأمر بمنع المتھم من التصرف فى اموالة أو  , الأشخاص الإعتباریة العامة

  . الإجراءات التحفظیة ادارتھا أو غیر ذلك من
لإخطار بما یتم فى عنھم وا طلبا الإدراج فى قائمة الممنوعین من السفر ورفع الحظر -26

وكذلك قرارات المحكمة الصادرة  , القضایا الخاصة بالممنوعین من السفر للنظر فى رفع الحظر
  . او بالتصریح لھم بالسفر , برفع اسماء المتھمین المدرجین فى قائمة الممنوعین

  . على الوزراء ومن فى درجتھم الإخطارات الخاصة بجرائم السب والقذف التى تقع -27
ورؤساء الھیئات القضائیة ورئیس  الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن فى درجتھم -28

من قانون العقوبات  ١٨٤الیھا فى المادة  دیوان المحاسبات ورؤساء الھیئات والمصالح المشار
الجنائیة فى الأحوال التى یتطلب القانون فیھا تقدیم  للسیر فى اجراءات التحقیق ورفع الدعوى

  . أو الحصول على اذن أو طلب شكوى



الحالة  القضایا التى یرى فیھا عرض الأمر على اكثر من طبیب شرعى للأشتراك فى فحص -29
والأراء الفنیة  وابداء الرأى على ان ترسل ھذة القضایا مشفوعة بمذكرة مفصلة بوقائع الدعوى

  . التى ابدیت فیھا
 العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظتة والقضایا التى یتھم فیھا احد المساجین أ -30

.  
المحبوسین من السجون بعد ایداعھم فیھا وذلك لإستطلاع  التحقیقات الخاصة بجرائم ھرب -31

  . ان المحبوس الھارب قد حوكم اداریا الراى فى التصرف الا اذا تبین
  . تئنافالإختصاص بین نیابات افس القضایا التى یقوم فیھا تنازع على -32
وذلك ، الماعمین او رؤساء النیابات الكلیة  طلبات حظر النشر طبقا لما یرتأیة المحامون -33

  . لإستطلاع الرأى فیھا
المحكوم فیھا حضوریا بالإعدام وذلك لرفعھا الى رئیس الجمھوریة بواسطة وزیر  القضایا -34

 470 رف اربعة عشر یوما طبقا للمادةللنظر فى اصدار امر بالعفو أو بأبدال العقوبة فى ظ العدل
  . من قانون الأجراءات الجنائیة

  . الرجوع فیھا الى النائب العام المسائل التى تستلزم القوانین الخاصة -35
 

  ٩٤٠المادة 
عن  القضایا والأوراق المبینة بعد مشفوعة بمذكرات بالرأى الى المكتب الفنى للنائب العام ترسل

  : لیةطریق النیابات الك
  . منھا وذلك للتصرف فیھا التحقیقات الخاصة بجرائم الإنتخاب بمجرد الإنتھاء -1
وكذلك التحقیقات التى تجرى فیھا فور  , الإخطار بالحوادث التى تقع ماسة بالوحدة الوطنیة -2

  . الإنتھاء منھا
  مجلس الشعب القضایا التى یطلبھا -3
أو احد اعضائھا أو  رفع اوتوجة الى النیابة العامةعرائض الدعاوى والإنذارات التى ت -4

  . موظفیھا بسبب اداء الوظیفة
التى تحال الى النیابة فى الموضوعات التى تخص الأمانة العامة  مذكرات موجزة عن الوقائع -5

  . والقرارات الصادرة فى شأنھا، مرفقا بھا صور المحاضر ، والعاملین بھا  لرئاسة الجمھوریة
 رات موجزة فى القضایا الھامة التى تھم الرأى العام وكذا تلك التى یرى المحامونمذك -6

  . العامون ورؤساء النیابات احاطة النائب العام علما بھا
 
 
 

  القضایا والأوراق التى ترسل الى المحامى العام الأول – الفرع الثانى
 

  ٩٤١المادة 

  : راق المبینة بعد مشفوعة بمذكرة بالرأى فیھاالمحامى العام الأول القضایا والأو ترسل الى
حجزھم  قضایا المتھمین المعتوھین المطلوب ارسالھم الى الأماكن المخصصة لملاحظتھم او- 1

  . من ھذة التعلیمات ١٣٣٢الى الى  ١٣١٤طبقا للمواد من 
لم یكون قد بالمحكوم علیھم بعقوبة مقیدة للحریة والذین یصابون بجنون و الأوراق الخاصة - 2

 على ان یرسل معھا المحكوم علیھم المذكورین لإرسالھم الى دور، ھذة العقوبات بعد  بدء فى تنفیذ
  . الإستشفاء للصحة العقلیة والنفسیة لفحص حالنھم

الإستشفاء للصحة العقلیة والنفسیة واوامر الإیداع بھا لإتخاذ اللازم  المكاتبات الخاصة بدور - 3
  . بشأنھا
للمنصوص  القرارات الصادرة بالإفراج عن المتھمین المحجوزین بالدور المذكورة طبقا وكذلك

  . من ھذة التعلیمات ١٣٣٤الى  ١٣٣٢علیة بالمادتین 



المتھمین او المحكوم علیھم بالإدانة فى جنایات أو جنح والذین یقیمون فى  طلبات تسلیم - 4
  . من ھذة التعلیمات ١٧١٢المادة  مشفوعة بالأوراق المنصوص علیھا فى دولة اجنبیة

  . التى ترد من دولة اجنبیة لتسلیم متھم أو محكوم علیة مقیم فى مصر الطلبات - 5
المطلوب تنفیذھا لأفراد القوات المسلحة لإرسالھا الى فروع تلك القوات لإجراء  الأحكام - 6
  . نحوھا اللازم
النیابات والمحاكم فإذا تأجل  ة من اللیمانات الىاوراق ترحیل المحكوم علیھم بالأشغال الشاق - 7

الأول فى شأن حضور المسجون مالم  نظر القضیة فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامى الأعام
  . یجد من الظروف مایستدعى ذلك

من قانون العقوبات  ١٢٣المتعلقة بجریمة من الجرائم المنصوص علیھا فى المادة  البلاغات - 8
  . لحكم المطلوب تنفیذة صادر فى منازعة اداریةا اذا كان
العقارى بالإنتقال الى احد اللیمانات لتوثیق توكیل مع بیان  طلبات التصریح لموثق الشھر - 9

من قانون العقوبات حرصا على صالح  ٢٥فیة على ھدى احكام المادة  الغرض من الطلب للنظر
  . لأموالة المحكوم علیة وصونا  

صورھا الى  تفتیش السجون التى تتم بمعرفة اعضاء النیابة على ان ترسلتقاریر  - 10
  . المحامین العامین لدى محاكم الإستئناف

  . المحكوم علیھم بسبب وضعھم فى سجن بدلا من سجن اخر التظلمات التى تقدم من - 11
لسجون العمومیة المحكوم علیھم بالأشغال الشاقة من اللیمانات الى ا الأوراق الخاصة بنقل - 12

  . الخاصة بإعادتھم الى اللیمانات بعد زوال اسباب النقل لأسباب صحیة وكذلك
بزیارة المسجونین داخل السجون فى غیر الأحوال العادیة التى تكون من  طلبات التصریح - 13

حة القاھرة الكلیة والجیزة وامن الدولة وألموال العامة والشئون المالیة ومكاف اختصاص نیابات
  . من الضرائب والمخدرات التھرب
بوقائع القضیة وما یطلب فیھا مع ذكر  طلبات سؤال المتھمین فى الخارج مع تحریر مذكرة - 14

  . ومحل اقامتة البیانات الكفیلة بتحدید شخصیة المراد سؤالة
من  ٢٢٤الى  ٢١٨المواد  الأوراق المراد اعلانھا بالخارج طبقا للمنصوص علیة فى - 15

  . ١٩٧٩التعھلیمات الكتابیة والإداریة الصادرة عام 
 1953 یونیو ٩اوراق تنفیذ الأحكام طبقا طبقا لإتفاقیة تنفیذ الأحكام الموقع علیھا فى  - 16

  . بین مصر وغیرھا من دول الجامعة العربیة
دتین المقیدة للحریة فى الأحوال المنصوص علیھا فى الما طلبات تأجیل تنفیذ العقوبة - 17
  . من ھذة التعلیمات ١٤٦٢و  ١٤٦٠

  . ابداء الرأى فیما یستشكل على اعضاء النیابة من امور متعلقة بالتنفیذ - 18
درجتھم  جنح ومخالفات المرور الخاصة بأى من رئیس الوزراء ونوابة والوزراء ومن فى - 19

  . ونواب الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الھیئات القضائیة
تكلیف الشھود من اعضاء السلكین السیاسى والقنصلى الأجنبى لسماع اقوالھم  طلبات - 20

 , مرفقا بھا مذكرات تشتمل على موضوع القضیة المطلوب اداء الشھادة فیھا، المحاكم  امام
  . ومدى تعلقھا بأعمالھم الرسمیة

سواء فى المسائل  الأجنبى لأعمال الخبرة طلبات ندب رجال السلكین السیاسى والقنصلى - 21
  . یتبع بشأنھا لإستطلاع الراى فیما، الجنائیة أو المدنیة 

  . السلك السیاسى الأجنبى الأوراق التى ترد من اقلام المحضرین والكتاب المتعلقة برجال - 22
 
 
 

والأوراق التى ترسل الى المحامین العامین لدى  القضایا –الفرع الثالث 



  الإستئناف محاكم
 

  942 المادة
القضایا والأوراق -عن طریق النیابات الكلیة  -الإستئناف  ترسل الى المحامین العامین لدى محاكم

مالم یروا ضرورة لإستطلاع رأى ، بالرأى للتصرف فیھا بمعرفتھم  مشفوعة بمذكرات -الأتیة 
  : النائب العام فیھا

بالدولة أو الھیئات  عاملون مدنیونالقضایا التى یتھم فیھا اثناء تأدیة وظائفھم أو بسببھا  -1
التابعة للقطاع العام الشاغلون  العامة او المؤسسات العامة أو غیرھا من الوحدات الإقتصادیة

  . للدرجات الأولى والثانیة والثالثة
 فإذا رؤى اقامة الدعوى الجنائیة أو التأدیبیة علیھم یتعین. الخاصة بالمحامین  القضایا- 2

  . مكتب الفنى للنائب العامارسالھا الى ال
الجثث من المقابر قبل اتخاذ ھذا الإجراء طبقا لما ورد  القضایا التى یرى فیھا استخراج - 3

  . من ھذة التعلیمات ٤٤٧بالمادة 
  .التصرف فیھا القضایا التى یرى فیھا رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل - 4
  . غیر ذوى الشأن حاضر والتحقیقات الجنائیة المقدمة منطلبات الحصول على صور للم - 5
الخبراء من غیر من عینھم  التحقیقات التى ترى النیابة لظروف خاصة ان تندب فیھا احد - 6

امام جھات القضاء على ان  المعدل بشأن تنظیم الخبرة ١٩٥٢لسنة  ٩٦المرسوم بقانون رقم 
  . الإتفاق مع رئاستة للمحاسبات الا بعدیراعى عدم ندب احد خبراء الجھاز المركزى 

والھندسیة والزراعیة والصحافة اذا رؤى  القضایا التى یتھم فیھا اعضاء نقابات المھن الطبیة -7
  . او جنحة ومحاكمتة تأدیبیا اقامة الدعوى الجنائیة ضد اى متھم فى جنایة

 ھا أو مایكون لة اھمیة خاصة منھاالجنائیة ب قضایا الإتفاق الجنائى التى یرى اقامة الدعوى - 8
.  

والعدوان علیة والغدر المنصوص علیھا فى الباب الرابع من  جنایات اختلاس المال العام - 9
العقوبات إذا رؤى احالتھا الى محاكم الجنح لتقضى فیھا وفقا لأحكام المادة  الكتاب الثانى من قانون

 الجریمة أو الضرر الناجم عنھا لاتتجاوز أ من القانون المذكور إذا كان موضوع مكرر ١١٨
  . قیمتةخمسمائة جنیة

مكرر أ من قانون  116 قضایا اھمال الموظف العام المنصوص علیھا فى المادة - 10
  . العقوبات

السابق الى المحامى العام للأموال العامة لدى محكمة  وترسل ھذة القضایا المشار الیھا فى البند
  . الإستئناف إن وجد

 مع، طلبات التصریح بزیارة المسجونین التى تقدم من ذویھم للنظر فى كل حالة على حدة  - 11
  . مراعاة مایختص بة المحامى العام الأول فى ھذا الشأن

یرى الطعن فیھا امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار  قضایا الجنایات التى - 12
وكذلك القضایا التى یرى ، ة بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة المحكمة الجزئی الأحالة بإحالتھا الى

 فیھا بالنقض فى اوامر الأحالة الصادرة بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة على ان الطعن
علیة حتى  یرفق المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة فى كل قضیة تقریرا بأوجة الطعن غیر موقع

  . دى محكمة الإستئناف اذا اقرةیوقعة المحامى العام ل
القضایا التى یرى فیھا الطعن بالنقض مع ملاحظة الحصول فى الوقت المناسب على  جمیع - 13
المعدل بشأن  ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٣٤السلبیة المنصوص علیھا فى المادة  الشھادة

 رسال القضیة خلال ثلاثة ایاماذا كان لذلك محل وا، واجراءات الطعن امام محكمة النقض  حالات
  . التالیة لإیداع الحكم الصادر فیھا على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجة الطعن

المقرر  القضایا التى یرى فیھا التوكیل باستئناف الأحكام الصادرة فى المیعاد الإستثنائى - 14
مذكرة فى كل قضیة  اقمع ارف، من قانون الإجراءات الجنائیة  ٢/ ٤٠٦للنائب العام فى المادة 



  . بأوجة الإستئناف
الصادر من النیابة بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى  القضایا التى یرى فیھا الغاء الأمر - 15

 العدول عن امر الحفظ من المحامى الأعام أو رئیس النیابة الكلیة او، الجنائیة بعد تحقیق قضائى 
.  

  . والأحكام الصادرة فیھا الخاصة بطلبات رد الإعتبار القضایا - 16
حفظھا او التقریر بعدو وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة فیھا لعد  الجنایات التى یرى - 17

  . بالجزاء الإدارى لإرسالھا الى الجھات الإداریة المختصة لتوقیع الجزاء الأھمیة او اكتفاء
 ١٩٧٩لسنة  ٤٤ة من القانون رقم قضایا منازعات الحیازة المتعلقة بتطبیق المادة الرابع - 18

  . بتعدیل بعض احكام قوانین الأحوال الشخصیة
 

  ٩٤٣المادة 
فى  النیابات الكلیة التى یرأسھا محامون عامون من ارسال القضایا والأوراق المشار الیھا تستثنى

  . من المادة السابقة ١٨والبند  ٧الى  ١البنود من 
 

  ٩٤٤المادة 
 و رؤسائ النیابات الكلیة الرجوع الى المحامین العامین لدى محاكم الإستئنافالعامین ا للمحامین

ولو  لإستطلاع رایھم فى كل قضیة یرون لھا اھمیة خاصة بالنسبة الى ظروفھا أو من تتعلق بھم
  . كانت لاتدخل فیما سلف بیانة من القضایا

نائب العام فى كل قضیة من ھذة الإستئناف بدورھم الرجوع الى ال وللمحامین العامین لدى محاكم
  ضرورة لذلك القضایا اذا مارأو ا

  
  

  الباب الثامن
  الأوامر الجنائیة

  عامة احكام
 

  945 المادة
بعد الإطلاع على ، وكلاء النیابة او من القاضى  الأمر الجنائى ھو قرار قضائى یصدر من احد

  . محاكمة الأوراق وفى غیر حضور الخصوم وبلا
 

  ٩٤٦المادة 
الواردة فى المادة "حكم قضائى  " الأمر الجنائى الصادر من وكیل النیابة یدخل فى مفھوم عبارة

  . انة لاعقوبة الا بحكم قضائى والتى تنص على ١٩٧١من الدستور المصرى الصادر سنة  ٦٦
 

  947 المادة
من القاضى اصدار اصدار الأمر الجنائى او قبل طلبھم  یجب على اعضاء النیابة ان یتحققوا قبل

ولا ینقصھا سؤال المتھمین وتحقیق دفاعھم او تحقیق ركن ، مستوفاه  ان القضایا، الأمر المذكور 
  . من اركان الجریمة

 
  ٩٤٨المادة 

من القاضى اصدارة مراعاة حكم  یجب على اعضاء النیابة قبل ان یصدروا الأمر الجنائى او یطلبوا
التى  ١٩٧٢لسنة  ٣٧الجنائیة المعدلة بالقانون  قانون الإجراءات من ٦٣الفقرة الثالثة من المادة 



من قانون العقوبات اقامة الدعوى الجنائیة  ١٢٣فى المادة  لاتجیز فى غیر الجرائم المشار الیھا
او مستخدما عاما  أو احد رجال الضبط وارتكب الجریمة اثناء تأدیة  على المتھم اذا كان موظفا  

وكذا حكم المادة . لا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئیس النیابة إ وظیفتة أو بسببھا
 التى لاتجیز اقامة الدعوى الجنائیة على ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائیة رقم  ٩٦

فى الفقرة  قاض او احد اعضاء النیابة فى مواد الجنح والجنایات الا بإذن اللجنة المنصوص علیھا
المجلس الأعلى من  بشأن ١٩٦٩لسنة  ٨٢ن المادة السادسة من القرار بقانون رقم الثانیة م

لا یجوز فى اثناء دور  من الدستور من انة ٩٩وایضا ماتقضى بة المادة  , الھیئات القضائیة
اى عضو من اعضائة ایة  انعقاد مجلس الشعب وفى غیر حالة التلبس بالجریمة ان تتخذ ضد

الإجراءات فى غیبة المجلس یجب  وفى حالة اتخاذ اى من ھذة، إذن المجلس اجراءات جنائیة إلا ب
  . اخطارة بھا

 
 

  الفصل الأول
  النیابة الأوامر الجنائیة الصادرة من وكیل

 
 

  949 المادة
دون غیرھم من المساعدین او  –اختصاصھا نظر الدعوى  لوكلاء النائب العام بالمحكمة التى من

فى الجنح التى یعینھا وزیر العدل بقرار منة وفى المخالفات  لأمر الجنائىاصدار ا –المعاونین 
ولا یطلب ، القانون الحكم فى ھذة الجرائم بالحبس او بعقوبة تكمیلیة  ویشترط الا یوجب، عموما 

  . او الرد فیھا التضمینات
على مائتى قرش ولا  الجنح على الا تزید الغرامة فى مواد. ولا یجوز ان یصدر الأمر بغیر الغرامة 

  . تجاوز فى المخالفات الحد الذى ینص علیة القانون
 

  ٩٥٠المادة 
وتبین لة من ظروفھا انة ، فیھا  اذا كانت الجنحة مما یجوز لوكیل النیابة اصدار الأمر الجنائى

ى اذا كانت الجنحة أو المخالفة مما تقتض لایكفى فیھا الحكم بغرامة لاتتجاوز مائتى قرش وكذلك
او كان مطلوبا  فیھا التضمینات أو الرد أو كانت  , ظروفھا الحكم بالعقوبة التكمیلیة الجوازیة

بعقوبة تكمیلیة فیجب استصدار الأمر الجنائى من القاضى الجزئى  المخالفة مما یوجب الحكم فیھا
  . المحكمة الجزئیة بالطرق العادیة للحكم فیھا أو تقدیمھا الى

فیتعین تقدیم القضیة الى المحكمة الجزئیة ، فى المخالفة بالحبس  ون یوجب الحكماما اذا كان القان
  . العادیة للحكم فیھا بالطرق

 
  ٩٥١المادة 

محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع علیة  على وكیل النیابة المختص ان یصدر الأمر الجنائى على
  : لأمر بالصیغة الأتیةویكون ا , وبعد قید القضیة واعطائھا الوصف القانونى، 

  الأمر وصفتة والتوقیع علیة بإمضاء مقرؤة قرشا  مع ایضاح اسم.... نأمر بتغریم المتھم 
  . والواقعة المعاقب من اجلھا ومادة القانون المطبقة ویتعین ان یشتمل الأمر على اسم المتھم

من قانون العقوبات اذا توافرت  ٣٢تبعا لتعدد الجرائم مع تطبیق المادة  ویلاحط ان العقوبات تتعدد
  شروطھا

 
  ٩٥٢المادة 

النیابة فیجب علیة ان یؤشر فى  اذا كان المتصرف فى القضیة تصرفا  نھائیا ھو احد مساعدى
  . امرا  جنائیا فیھا نھایة وصف التھمة بعرضھا على وكیل النیابة لیصدر



 
  ٩٥٣المادة 

  : الأمر الجنائى فیھا ھى الجنح التى یجوز لوكلاء النائب العام اصدار
الضبط او اى انسان مكلف بخدمة  الجریمة الخاصة بإھانة موظف عمومى أو احد رجال – 1

فقرة  ١٣٣المنصوص علیھا فى المادة  وھى الجنحة، عمومیة اثناء وظیفتة او بسبب تأدیتھا 
  . اولى من قانون العقوبات

علیة فى الجریمة السابقة موظفا عمومیا أو مكلفا الأمر الجنائى اذا كان المجنى  ولا یجوز اصدار
او  عامة بالسكك الحدیدیة أو غیرھا من وسائل النقل العام وقع علیة الإعتداء اثناء سیرھا بخدمة

  . مكرر من قانون العقوبات ١٣٧اذ تطبق فى ھذة الحالة المادة ، توقفھا بالمحطات 
  . من قانون العقوبات ٣٦٠جریمة السب المنصوص علیھا فى المادة  – 2
  . ١٩٧٣لسنة  ٦٦من قانون المرور رقم  ٧٤المنصوص علیھا فى المادة  الجنح – 4

 
  ٩٥٤المادة 

فى دفتر یومیة الأوامر وتحرر  وتقید، تثبت الأوامر الجنائیة الصادرة من النیابة فى الجداول 
من التعلیمات  ٥٧٤لى ا ٥٧١من  ونماذج لھا طبقا للأحكام الواردة فى المواد، كشوف بھا 

  . ١٩٧٩الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة عام 
 

  ٩٥٥المادة 
یصدرة وكیل النیابة لخطأ فى تطبیق  لرئیس النیابة او من یقوم مقامة ان یلغى الأمر الجنائى الذى

یحول دون سلطة الإلغاء ان یكون الأمر قد  القانون فى ظرف عشرة ایام من تاریخ صدورة ولا
  . المتھم علیة صبح نھائیا واجب التنفیذ بعدم اعتراضا

للمحكمة الجزئیة بالطرق العادیة  ویترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كأن لم یكن وتقدیم القضیة
  . للحكم فیھا

  . امر جنائى فیھا ولا یجوز عرضھا على القاضى لإصدار
الصادرة من وكلاء النیابة الإعضاء  امرویكون لرئیس النیابة الذى یدیر نیابة جزئیة الغاء الأو

  . بتلك النیابة التى یرأسھا لخطأ فى تطبیق القانون
 

  ٩٥٦المادة 
وكیل النیابة للتوقیع علیھا بالنظر  والكشف المحرر بھا على، یعرض دفتر یومیة الأوامر الجنائیة 

سھا لإلغاء مایرى الغاؤة لمراجعتھا بمعرفة رئی ویجب ان یرسل الكشف فورا الى النیابة الكلیة، 
الجزئیة یدیرھا رئیس نیابة فإنة یعرض الكشف المذكور علیة  من تلك الأوامر فإذا كانت النیابة

  . الغاؤة من الأوامر التى تضمنھا لمراجعتة والغاء مایرى
 

  ٩٥٧المادة 
 , النیابة لھاالأوامر الجنائیة التى یصدرھا وكیل النیابة للخصوم الا بعد مراجعة رئیس  لاتعلن

  . واقرارة ایاھا
الإعلان بواسطة احد رجال السلطة  ویعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ویجوز ان یكون

  . العامة
 
 

  الفصل الثانى
  الأوامر الجنائیة الصادرة من القاضى

 



  958 المادة
والمخالفات التى  القاضى امرا جنائیا فى مواد الجنح یجوز لأعضاء النیابة ان یستصدروا من

، بعقوبة الحبس أو بغرامة یزید حدھا الأدنى على عشرة جنیھات  لایوجب القانون فیھا الحكم
الجریمة بحسب ظروفھا تكفى فیھا عقوبة الغرامة بما لایزید عن عشرة جنیھات  وذلك مت رأوا ان

  . العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب ردة والمصاریف فضلا عن، 
 
  ٩٥٩ادة الم

 استصدار امر جنائى من القاضى فى القضایا الأتیة نظرا الى اھمیتھا او لخطر شأن لایجوز
  : العقوبات التكمیلیة التى یوجب القانون الحكم بھا وبیان ھذة القضایا

  . التنظیم قضایا –أ 
  . القضایا الخاصة بقوانین المبانى - ب
  . اراضى البناء القضایا الخاصة بتقسیم –ج 
الجرائم التى یوجب القانون فیھا  القضایا الخاصة بالمحال الصناعیة والتجاریة بالنسبة الى –د 

  . بالإغلاق
 بالنسبة الى الجرائم التى یوجب القانون الحكم فیھا بالإغلاق القضایا الخاصة بالمحال العامة - ھـ 
.  
  . الأحداث اطلاقا قضایا –و 
  . لإنتاجالقضایا الخاصة بقوانین ا –ز 
  . بقوانین الأثار القضایا الخاصة –ح 
الخاص بحیازة استقبال الإذاعة  القضایا الخاصة بالجرائم التى ترتكب ضد احكام القانون –ط 

باستعمال مكبرات الصوت متى ضبط الجھاز طلب  والتلیفزیون واستعمالھا واحكام القانون الخاص
  . المصادرة

  . البخاریةبالألات  القضایا الخاصة –ى 
  . قضایا ضرائب الدخل والضریبة العامة على الإیراد –ك 
 قضایا الجنح والمخالفات التى تنظر فى جلسات مستعجلة والخاصة بالمتھمین الذین لیس – ل

  . لھم محل اقامة معروف
 

  ٩٦٠المادة 
لزراعة طبقا وفقا للقرارات التى یصدرھا وزیر ا یجب عرض القضایا الخاصة بتقیید رى البرسیم

والمعاقب علیھا بعقوبة الحبس مدة لاتتجاوز  1966 لسنة ٥٣من قانون الزراعة  ٧٣للمادة 
جنیھا أو بأحدى ھاتین العقوبتین فضلا عن الأمر بتنفیذ جمیع  ستة اشھر وبغرامة لانزید عن مائة

لى النیابة على لأزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وذلك فور ورودھا ا الأجراءات اللازمة
  . المحكمة لإصدار امر فیھا بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف قاضى

 
  ٩٦١المادة 

اولا بأول وان یتابعوا ذلك فى  یجب على اعضاء النیابة ان یستصدروا الأوامر الجنائیة من القاضى
  . مدة العطلة القضائیة

 
  ٩٦٢المادة 

 فى القضایا التى تطلب النیابة من القاضى اصدار الأمر الجنائى فیھا ابالعبارةالتھمة  یذیل وصف
  . الأتیة

مراعاة ان اسم المدعى  ویطلب من السید القاضى اصدار امر بتوقیع العقوبة على المتھم مع "
 ویوقع عضو النیابة فى ذیل" ملیما   ... جنیھا و... ادعى بتعویض مقدارة " المدنى او المصلحة 



  . ھذة العبارة
 

  ٩٦٣المادة 
 القاضى امرة على الطلب بناء على محاضر جمع الإستدلالات او ادلة الإثبات بغیر اجراء یصدر

 ولا یقضى القاضى فى الأمر بغیر الغرامة والعقوبات التكمیلیة، تحقیق او سماع مرافعة 
 تجاوز الغرامة عشرةولا یجوز فى مواد الجنح ان ، والتضمینات وما یجب ردة والمصاریف 

  . جنیھات
 

  ٩٦٤المادة 
  . رفض اصدار الأمر فإذا راى ذلك تعین، لایجوز للقاضى ان یأمر بوقف تنفیذ العقوبة 

 
  ٩٦٥المادة 

ولا یكون امام ، الجنائى الأمر الجنائى  یجوز الإدعاء مدنیا فى اى وقت حتى یصدر القاضى
  , مدنیة امام المحكمة المدنیة المختصةال المضرور بعد ذلك سوى سبیل رفع الدعوى

، العادیة نتیجة عدم قبول المتھم أو النیابة للأمر الجنائى  اما اذا نظرت الدعوى الجنائیة بالطرق
  . امام المحكمة الجنائیة طبقا للقواعد العامة فإنة یجوز الإدعاء مدنیا

 
  ٩٦٦المادة 
 لة ان یأمر بالتعویض الذى یقرة سواء كان ھو القاضى بمبلغ معین للتعویض و بل یجوز لایتقید

الجنائیة  التعویض المطلوب أو بعضة ویجوز لة ان یقتصر على اصدار الأمر الجنائى فى الدعوى
  . مع رفض اصدارة فى الدعوى المدنیة التبعیة

 
  ٩٦٧المادة 
 دعوى بحالتھااذا رأى انة لایمكن الفصل فى ال، للقاضى ان یرفض اصدار الأمر الجنائى  یجوز

المتھم أو  وكذلك اذا رأى ان الواقعة نظرا لسوابق،أو بدون تحقیق أو مرافعة ، التى ھى علیھا 
  . تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التى یجوز صدور الأمر بھا، لأى سبب اخر 

 
  ٩٦٨المادة 

ذة الحالة تقدیم ویجب فى ھ , یجوز للنیابة ان تطعن فى قرار القاضى برفض اصدار الأمر الجنائى
  . للحكم فیھا المختصة بالطرق العادیة، القضیة الى المحكمة الجزئیة 

 
  ٩٦٩المادة 

، النیابة استصدار امر جنائى فیھا من القاضى  یجرى التأشیر فى الجداول امام القضایا التى تطلب
ماذج الأوامر وتحریر ن، الصادرة فیھا او بقرارات الرفض  ویتم قیدھا بدفتر یومیة الأوامر

من التعلیمات الكتابیة والمالیة  ٥٧٩و ٥٧٨المبینة بالمادتین  والكشوف بھا طبقا للأحكام
  . 1979 والأداریة الصادرة عام

 
  ٩٧٠المادة 

وعرضھا فور صدورھا مع  , یجب تحریر كشوف بجمیع الأوامر الجنائیة التى یصدرھا القضاة
ایام التالیة لصدورھا مایقبلة منھا  ابة لیقرر خلال ثلاثةالقضایا والیومیة الخاصة على وكیل النی

  . وما یعترض علیة
  . یؤشر بخطة فى دفتر یومیة الأوامر بماقرر الإعتراض علیة منھا ویجب على وكیل النیابة ان

المذكورة الى النیابة الكلیة لعرضھا على المحامى العام أو رئیسھا للأعتراض  وترسل الكشوف



  . عتراض علیة من الأوامر المذكورةمایرى الإ على
 

  ٩٧١المادة 
النموذج  الأوامر الجنائیة الصادرة من القاضى الى المتھم والمدعى بالحقوق المدنیة على تعلن

  . ویجوز ان یكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة، المعد لذلك 
 
 

  الفصل الثالث
  الجنائیة الإعتراض على الأوامر

 
 

  972 دةالما
الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من النیابة او القاضى  للمتھم والمدعى بالحقوق المدنیة حق

للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ویكون اإعتراض فى ظرف  وللنیابة ھذا الحق بالنسبة
، اقى الخصوم صدور الأمر بالنسبة للنیابة ومن تاریخ اعلانة بالنسبة لب ثلاثة ایام من تاریخ

 الإعتراض ولو كان القاضى قد استجاب لطلباتھا وللنیابة عدم قبول الأمر الجنائى وللنابة حق
الحق الا فى  الصادر من القاضى حتى ولو كان قد قضى لھا بكل ماطلبتة وانما لایجوز استعمال ھذا

واقعة من الأھمیة ال كما لو وجد مایدل على براءة المتھم أو اتضح ان،الأحوال التى تقتضیة 
  . والخطر اكثر مما قدرتة النیابة فى بادئ الأمر

 
  ٩٧٣المادة 

التقریر سقوط الأمر واعتبارة كأن  یجب الإعتراض بتقریر فى قلم كتاب المحكمة ویترتب على ھذا
  . لم یكن

 
  ٩٧٤المادة 

 مر الجنائى الصادرالجلسة الیوم الذى تنظر فیة الدعوى التى حصل الإعتراض على الأ یحدد كاتب
ورئیس القلم  ویوقع على التقریر ھو والمقرر، وینبة على المقرر بالحضور فى ھذا الیوم ، فیھا 

  . الجنائى
  . اربعة وعشرون ساعة وعلیة ایضا تكلیف باقى الخصوم والشھود بالحضور فى میعاد

 
  ٩٧٥المادة 

المحددة تنظر الدعوى فى مواجھتة طبقا  الجلسة  اذا حضر الخصم الذى لم یقبل الأمر الجنائى فى
ولا تجوز ، للأمر قوتة ویصبح نھائیا واجب التنفیذ  للإجراءات الھادیة واذا لم یحضر تعود

لأن الإعتراض على الأمر الجنائى لایعد من قبیل المعارضة فى  . المعارضة فى ذلك او الإستئناف
  . الأحكام الغیابیة

 
  ٩٧٦المادة 

الحكم الغیابة المعارض  على امر جنائى وقضت محكمة اول درجة خطأ بتأیید اذا حصل اعتراض
الحكم ویتعین على محكمة ثانى  فیة حالة ان المطروح علیھا ھو الإعتراض المذكور جاز استئناف

  . درجة ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى
 

  ٩٧٧المادة 
السابقة وقضت بالغاء الحكم  فى المادة اذا اخطأت محكمة ثانى درجة فى الحالة المنصوص علیھا

الإعتراض على الأمر الجنائى مع ان  المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى



موضوع الدعوى فإن قضاء الإستئناف منھ  المحكمة الأخیرة قد استنزفت ولایتھا بالقضاء فى
ول درجة بعدم جواز نظر الدعوى من محكمة ا للخصومة على خلاف ظاھرة اذ سیقابل حتما بحكم

واذا طعنت النیابة بعد ، افستئناف المذكور بالنقض  ویجوز الطعن فى قضاء، لسابقة الفصل فیھا 
بمثابة طلب بتعیین الجھة المختصة بنظر الدعوى على اساس  المیعادفى ھذة الحالة یعتبر طعنھا

  . الإختصاص قیام تنازع سلبى على
 

  ٩٧٨المادة 
استئناف الحكم الذى یصدر بإعتبار الأمر الجنائى  ت المحكمة الإستئنافیة فقضت بقبولاذا اخطأ

ویتعین نقض حكمھا وتصحیحة ، قد اخطأت فى تطبیق القانون  فإنھا تكون، نھائیا واجب التنفیذ 
  . المستأنف بالقضاء بعد جواز نظر الحكم

 
 

  الفصل الرابع
  تنفیذ الأوامر الجنائیة

 

  979 المادة
فیة القواعد والأحكام المنصوص علیھا فى المواد من  یتبع فى تنفیذ الأوامر الجنائیة والإشكال

  . ١٩٧٩الكتابیة والمالیة وافداریة الصادرة عام  من التعلیمات ٥٩٠الى  ٥٨٥
  

  الباب التاسع
  رفع الدعوى الجنائیة واعلانھا

  الفصل الأول
  الإختصاص

 
  ٩٨٠المادة

المادة التالیة تختص المحكمة الجزئیة بالحكم فى كل فعل بمقتضى القانون احكام  مع مراعاة
 كما، أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غیرھا من طرق النشر على اففراد  مخالفة

 تختص بالحكم فى الجنایات المنصوص علیھا فى الباب الرایع من الكتاب الثانى من قانون
الفقرة الأولى  یھا من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبینة فىالعقوبات والتى تحال ال

  . مكرر أ من قانون العقوبات ١١٨من المادة 
 

  ٩٨١المادة 
بقانون  محكمة امن الدولة الجزئیة دون غیرھا بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم تختص

والمرسوم  الخاص بشئون التموین ١٩٨٠لسنة  ١٠٩المعدل بالقانون  ١٩٤٥لسنة  ٩٥رقم
وتحدید  الخاص بالتسعیر الجبرى ١٩٨٠لسنة  ١٠٨المعدل بالقانون  ١٩٥٠سنة  ١٦٣بقانون 

كما تختص دون ، العلیا  والتى لاتختص بھما محكمة امن الدولة، الأرباح والقرارات المنفذة لھما 
بشان تأجیر وبیع الأماكن  ١٩٧٧لسنة  ٤٩غیرھا بالجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم 

  . والعلاقة بین المؤجر والمستأجر
 

  ٩٨٢المادة 
 احكام المادة التالیة تختص محكمة الجنایات بالحكم فى كل فعل یعد بمقتضى القانون مع مراعاة

بأفراد  جنایة وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرھا من طرق النشر عدا الجنح المضرة
  . ا من الجرائم الأخرى التى ینص القانون على اختصاصھا بھاالناس وغیرھ



 
  ٩٨٣المادة 

علیھا فى الأبواب الأول  تختص محكمة امن الدولة العلیا دون غیرھا بنظر الجنایات المنصوص
والجرائم المنصوص ، قانون العقوبات  والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من

وفى قرار رئیس ، الوحدة الوطنیة  بشأن حمایة ١٩٧٢لسنة  ٣٤قانون رقم علیھا فى ال
حریة الوطن والمواطنین وفى القانون رقم  بشأن حمایة ١٩٧٧لسنة  ٢الجمھوریة بالقانون رقم 

والجرائم  ١٩٧٩لسنة  ٣٦بالقانون رقم  بنظام الأحزاب السیاسیة المعدل١٩٧٧لسنة  ٤٠
المعدل  ١٩٤٥لسنة  ٩٥بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم  لتى تقعوكذلك الجرائم ا، المرتبطة بھا 

 ١٩٨٠لسنة  ١٠٨بشئون التموین والمرسوم بقانون رقم  الخاص ١٩٨٠لسنة  ١٠٩بالقانون 
الأرباح والقرارات المنفذة لھما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة  الخاص بالتسعیر الجبرى وتحدید

  . الحبس لھذة الجرائم اشد من
 
  ٩٨٤مادة ال

 –ایا كانت –اتھامة فى الجرائم  بالنظر فى امر الحدث عند –دون غیرھا  –تختص محاكم الأحداث 
كما تختص بالفصل فى الجرائم  , وكذلك عند تعرضة للأنحراف –جنایة او جنحة او مخالفة 

  . ایا كان مرتكبھا 1974 لسنة ٣١الأخرى التى ینص علیھا قانون الأحداث رقم 
 

  985 المادة
المتھم وقت ارتكابة الجریمة لا وقت تحریك الدعوى  یتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن

  . الأحداث من النظام العام الجنائیة وقواعد اختصاص محكمة
 

  ٩٨٦المادة 
وقعت فیة الجریمة او توافرت فیة احدى حالات  یتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى

 –فیة الحدث او یقیم فیة او ولیة أو وصیة أو امة  و بالمكان الذى یضبطالتعرض للإنحراف ا
  حسب الأحوال

 
  ٩٨٧المادة 
 علیة فى تحدید الإختصاص النوعى ھو بالوصف القانونى للواقعة كما وقعت بة الدعوى المعول

یمة قلقة الجر لانوع العقوبة التى یوقعھا القاضى انتھاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت
  , قانونا وایا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر، او ثابتة النوع 

 
  ٩٨٨المادة 

الإحالة جنحة الا بعد تحقیقھا بالجلسة  كما ھى مبینة بأمر –اذا لم ترى محكمة الجنایات ان الواقعة 
  . فإنة یتعین علیھا ان تحكم فیھا

الجنایات  ة الى المحكمة الجزئیة فلا مجال لة الا اذا رات محكمةالحكم بعدم الإختصاص والإحال اما
  . ان الواقعة كما ھى مبینة فى أمر الإحالة وقبل تحقیقھا بالجلسة تعد جنحة

 
  ٩٨٩المادة 

الجریمة او الذى یقیم فیة  یتعین الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائیة بالمكان الذى وقعت فیة
  . متساویة لاتفاضل بینھما وجمیع ھذى الأماكن قسائم، فیة  المتھم او الذى یقبض علیة

 
  ٩٩٠المادة 

كل محل وقع فیة عمل من اعمال البدء فى التنفیذ  فى حالة الشروع تعتبر الجریمة انھا وقعت فى



للجریمة كل محل تقوم فیة حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتیاد  وفى الجرائم المستمرة یعتبر مكانا  
  . یعتبر مكانا  للجریمة كل محل یقع فیة احد الأعمال الداخلة فیھا م المتتابعةوالجرائ

 
  ٩٩١المادة 

ما فإن ھذة المحكمة تختص  اذا تمت جریمة الإستیلاء على المال بغیر وجة حق فى دائرة محكمة
ة اما بانتزاعة خلسة او حیلة او عنو ویتحقق الإستیلاء على المال بغیر حق، بنظر الدعوى عنھا 

  . اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فھو اثر من اثارة
 

  ٩٩٢المادة 
لایصح بناء الإختصاص المحلى  یلاحط ان تحریر الشیك وتوقیعة یعد من الأعمال التحضیریة التى

المحكمة التى تم اعطاء الشیك  وانما تختص، بنظرجریمة اعطاء شیك بدون رصید علیھا 
  . لك الجریمةللمستفید فى دائرتھا بنظر ت

 
  ٩٩٣المادة 

بدائرة محافظة واستمرارھا الى  جریمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعھا
  , الواقعة من اختصاصھا المحافظة الأخرى التى اصدرت نیابتھا الإذن لایخرج

 
  994 المادة

بشأن المرور أو  ١٩٧٣لسنة  ٦٦القانون رقم  یراعى ان تكون محاكمة المخالفین لأحكام
یقیم فى دائرتھا المتھم وكذا بالنسبة الى القضایا التى تحرر  القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى

من قانون العقوبات ضد الذین یركبون القضارات او غیرھا من وسائل  مكرر ١٧٠طبقا للمادة 
أو یركبون فى غیر الأماكن  ویمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق النقل العام

 ویكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع، للركوب بأحدى وسائل النقل العام  المعدة
فیھا  بشأن الأحوال المدنیة للجھة التى یضبط ١٩٦٠لسنة  ٢٦٠بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

  . امة المتھمینالمتھم وفى جرائم التسلل عبر الحدود یكون تحدید الإختصاص بمحل اق
 

  ٩٩٥المادة 
القانون المصرى ولو لم یكن  اذا وقعت فى الخارج جریمة من الجرائم التى تسرى علیھا احكام

الجنایات امام محكمة جنایات القاھرة  لمرتكبھا محل اقامة فى مصر ولم یضبط ترفع الدعوى فى
  وفى الجنح امام محكمة عابدین الجزئیة

 
  ٩٩٦المادة 

واحدة وكانت مرتبطة  التحقیق اكثر من جریمة واحدة من اختصاص محاكم من درجةاذا شمل 
كانت الجرائم من اختصاص محاكم  فإذا، تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكانا  بإحداھا ،

  . من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة
 

  ٩٩٧المادة 
مستقلة عن جریمة القتل أو  از السلاح النارى وذخیرتةیجب ان یؤخذ فى الإعتبار ان جریمة احر

  . بینھما الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق ھذا السلاح ولا ارتباط
 

  ٩٩٨المادة 
من حیث اشخاص المتھمین  قواعد الإختصاص فى المواد الجنائیة سواء كان اختصاصا نوعیا او

الشارع فى تقدیرة لھا قد اقام ذلك  لنظر الى انمتعلقة بالنظام العام با، او مكان وقوع الجریمة 
یجوز التمسك بھا فى ایة حالة كانت علیھا  ومن ثم، على اعتبارات تتعلق بحسن سیر العدالة 



 . ویجب على المحكمة ان تقضى بھا من تلقاء نفسھا , الدعوى ولو لأول مرة امام محكمة النقض
 
 

  ٩٩٩المادة 
الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الإختصاص فإن ذلك  المحكمة الإستئنافیة اذا الغت
  . ضرورة اعادة القضیة لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعھا یستتبع

 
  ١٠٠٠المادة 

مناط اختصاص القضاء العسكرى ان یكون الجانى وقت ارتكابة الجریمة من الخاضعین  یراعى ان
  . ١٩٦٦لسنة  ٢٥قانون الأحكام العسكریة رقم  لأحكام

اصیل من عناصر القضاء العسكرى وان قرارھا بعدم  كما یراعى ان النیابة العسكریة عنصر
یوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم العادیة لا القضاء  اختصاص ھذا القضاء لایقبل تعقیبا بما

الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص الولائى لأنة فى ھذة  بعدم اختصاصھا ولائیا ویجوز
  ., للخصومة ومانعا من السیر فیھا الحالة یعتبر منھیا  

 
  ١٠٠١المادة 
المذكورة  عند احالة القضایا للنیابة العسكریة للإختصاص ان الإختصاص المكانى للنیابات یراعى

  : یتحدد وفق مایلى
عدا حلوان ، شرطة محافظة القاھرة  نیابة شرق القاھرة العسكریة وتختص بجمیع اقسام -1

  . الأحمر العسكریة المتمركزة فیھما لمعادى والنزھة كما تختص بمحطة العباسیة والجبلوا
حلوان والمعادى بمحافظة القاھرة وجمیع  نیابة غرب القاھرة العسكریة وتختص بقسمى -2

شرطة القناطر الخیریة بمحافظة القلیوبیة  اقسام ومراكز الجیزة والفیوم وبنى سویف ومركز
سویف واللاھون والقناطر الخیریة العسكریة  والكریمات والمعادى وبنى وبمحطات دھشور

  . والوحدات المتمركزة فى كل منھا
 

  ١٠٠٢المادة 
المادة الخامسة من الأحكام  اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة جریمة غیر منصوص علیھا فى

ة ووجد مساھم معة فیھا من وظیفت ولم یكن ارتكابھا بسبب تأدیة ١٩٦٦لسنة  ٢٥العسكریة رقم 
  . العادى المدنین یكون الإختصاص بنظر الجریمة منعقدا للقضاء

 
  ١٠٠٣المادة 

الجرائم التى تتصل بالمصانع التى آلت الى الھیئة  تختص النیابة بالتحقیق والتصرف فى كافة
اذ لم یعد ،  والتى كانت مصانع حربیة، المصریة للتصنیع  العربیة للتصنیع التى تتبع الھیئة

  . الجرائم المتصلة بھا بعد تبعیتھا للھیئة المذكورة القضاء العسكرى مختصا بنظر
 

  ١٠٠٤المادة 
 من قانون الإجراءات الجنائیة على ان كل اشكال من المحكوم علیة فى التنفیذ ٥٢٤المدة  تنص

على  اءات الجنائیةمن قانون الإجر ٥٢٧یرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص المادة 
المتھم بشأن  انة فى حال تنفیذ الأحكام المالیة على اموال المحكوم علیة اذا قام نزاع من غیر

لما ھو مقرر فى قانون  التنفیذ علیھا یرفع الأمر الى المحكمة المدنیة طبقا الاموال المطلوب
الجنائیة ینعقد اما للمحكمة  الأحكام مما مفادة ان الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفیذ –المرافعات 

  . وبالشروط المقررة فى القانون – على حسب الأحوال –الجنائیة أو للمحكمة المدنیة 
 



  ١٠٠٥المادة 
رفعھا  دعاوى الحقوق المدنیة ان ترفع الى المحاكم المدنیة وانما اباح القانون استثناء الأصل فى

ناشئا عن ضرر  لجنائیة وكان الحق المدعى بةالى المحكمة الجنائیة متى كانت تابعة للدعوى ا
التعویض ناشئا مباشرة عن  للمدعى من الجریمة المرفوعة بھا الدعوى الجنائیة اى ان یكون طلب

المنظورة فإذا لم یكن كذلك سقطت ھذة  الفعل الخاطئ المكون للجریمة موضوع الدعوى الجنائیة
الدعوى المدنیة وھو اختصاص یتعلق بالنظام  رالإباحة وكانت المحاكم الجنائیة غیر مختصة بنظ

  . الجنائیة بالدعوى المدنیة التابعة مھما كانت قیمتھا وتختص المحكمة، العام لتعلقة بالولایة 
 

  ١٠٠٦المادة 
 

لة رصید بل ھى عبارة عن  یراعى ان قیمة الشیك لیست تعویضا عن جریمة اعطائة دون ان یكون
  . المحاكم الجنائیة فى الحكم بة ترتب علیھا بما تنتفى معة ولایةدین سابق على وقوعھا غیر م

 
  ١٠٠٧المادة 
الجنائیة  المحكمة الجنائیة بالفصل فى جمیع المسائل التى یتوقف علیھا الحكم فى الدعوى تختص

  . المرفوعة امامھا مالم ینص القانون على خلاف ذلك
 

  ١٠٠٨المادة 
، ئیة یتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصیة الحكم فى الدعوى الجنا اذا كان

علیة  للمحكمة الجنائیة ان توقف الدعوى وتحدد للمتھم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى جاز
  . اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجھة ذات الإختصاص –حسب الأحوال  –
 

  ١٠٠٩المادة 
الدبلوماسیین اساسھا ان لھم صفة  القضائیة المقررة للمبعوثینیراعى ان الإمتیازات والحصانات 

القضائیة للدولة الموفین منھا وتمتد ھذة الحصانة  التمثیل السیاسى لبلد اجنبى لایخضع للولایة
  . الى افراد اسرتھم

ك یتمتعون بتل المنظمات الدولیة فإن امنائھا وموظفیھا لیسوا من المبعوثین الدبلوماسیین فلا اما
  . الإمتیازات الا بمقتضى اتفاقیات وقوانین تقرر ذلك

 موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وھى منظمة لیس لھا صفة التمثیل السیاسى وتبعا فإن
مایو  ١٠وان كان یتمتعون بالحصانة القضائیة بمقتضى میثاق الجامعة المبرم فى  –لبلد اجنبى 

زوجاتھم  فإن ھذة الحصانة تمتد الى ١٩٥٤مارس  ٩صر فى والذى انضمت الیة م ١٩٥٣سنة 
  . واولادھم

 
  ١٠١٠المادة 

جزئیتین تابعتین لمحكمة ابتدائیة واحدة بأن قضت كل  اذا قام تنازع على الإختصاص بین محكمتین
اختصاصھا بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فیھما  منھما نھائیا بإختصاصھا أو عدم

  . المحكمة منھما الى دائرة الجنح المستأنفة بھذة المحكمة تعیین المحكمةیكون رفع طلب 
 

  ١٠١١المادة 
 حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جھتین تابعتین لمحكمتین ابتدائیتین او من اذا صدر

الى  محكمتین ابتدائیتین او من محكمتین من محاكم الجنایات یرفع طلب تعین المحكمة المختصة
  . مة النقضمحك
 



  ١٠١٢المادة 
. لما یقع من جنح او مخالفات فى الجلسة  للمحكمة الجنائیة ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة

اما اذا وقعت جنایة فإن رئیس المحكمة ،ودفاع المتھم  ولھ ان تحكم فیھا بعد سماع اقوال النیابة
  النیابة یصدر امر باحالة المتھم الى

 

  الثانى الفصل
  ع الدعوى الجنائیة من النیابةرف
 

  ١٠١٣المادة 
من غیرھا الا فى  تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ولا ترفع

  .الأحوال المبینة فى القانون
 

  ١٠١٤المادة 
 ٩٥اى اعمال من الأفعال المنصوص علیھا فى القانون رقم  ولا یجوز اقامة الدعوى الجنائیة عن

  . من العیب الا بناء على طلب المدعى العام الإشتراكى بشأن حمایة القیم ١٩٨٠لسنة 
 

  ١٠١٥المادة 
الإتھام كافیة لترجیح الإدانة اما اذا انتفت من الأوراق الأدلة  ترفع الدعوى اذا كانت الأدلة على

یر بعدم وجود وجھ لإقامتھا الأدلة لاترجح الإدانة یتعین حفظ الدعوى او التقر على الإتھام او كانت
  . الأحوال على حسب

 
  ١٠١٦المادة 
 التاشیر بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائیة على صلب المحضر لا على المحررات یكون

  . المرفقة
 

  ١٠١٧المادة 
 النیابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتھم احتیاطیا أو الإفراج یفصل عضو

  . او كان قد افرج عنة، نة او فى القبض علیة وحبسة احتیاطیا اذا لم یكن قد قبض علیة ع
 

  ١٠١٨المادة 
  . الجنح والمخالفات بتكلیف المتھم بالحضور امام المحكمة الجزئیة یتم رفع الدعوى فى

دا كانت الجریمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غیرھا من طرق النشر ع على انة اذا
  . المضرة بأفراد الناس یكون رفع الدعوى الى محكمة الجنایات من رئیس النیابة مباشرة الجنح

 
  ١٠١٩المادة 

تكلیف المتھم بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات اذا حضر بالجلسة  یجوز الإستغناء عن
  . من النیابة قبل المحاكمة ووجھت لة التھمة
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بطریق تكلیف المتھم  – او من یقوم مقامة –الجنایات من رئیس النیابة یكون رفع الدعوى فى 
  . بالحضور امام مستشار الإحالة

الصادر من المستشار بالإحالة الى محكمة الجنایات وتكلف المتھم  وتعلن النیابة الخصوم بالأمر
  . بالحضور امام المحكمة



 
  ١٠٢١المادة 

لدى محكمة الإستئناف فى الأحوال المبینة فى الفقرة الأولى  او المحامى العام یجوز للنائب العام
وفقا  مكرر أ من قانون العقوبات ان یحیل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فیھا ١١٨المادة  من

والعدوان علیة  والأحوال المشار الیھا ھى جنایات اختلاس المال العام، لأحكام المادة المذكورة 
العقوبات اذا كان موضوع  الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون والغدر المنصوص علیھا فى

  . الجریمة أو الضرر الناجم عنھا لایتجاوز خمسمائة جنیھا
 

  ١٠٢٢المادة 
من رئیس النیابة او من یقوم مقامة الى محكمة امن الدولة العلیا بأمر احالة  ترفع الدعوى مباشرة

 ن الداخل والخارج والمفرقعات والرشوة واختلاس المالالجنایات المضرة بأمن الحكومة م فى
والرابع من  العام والعدوان علیة والغدر الواردة فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث

 ١٩٧٢لسنة  ٣٤القانون  وكذلك الجرائم المنصوص علیھا فى، الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
بشأن  ١٩٧٧لسنة لسنة  ٢رقم  ى قرار رئیس الجمھوریة بقانونبشأن حمایة الوحدة الوطنیة وف

بشأن نظام الأحزاب  1977 لسنة ٤٠وفى القانون رقم ، حمایة حریة الوطن والمواطنین 
وكذلك الجرائم التى تقع ، المرتبطة بھا  والجرائم ١٩٧٩لسنة  ٦٣السیاسیة المعدل بالقانون رقم 

الخاص  ١٩٨٠لسنة  ١٠٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥ة لسن ٩٥بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 
لسنة  ١٠٨المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣بشئون التموین والمرسوم بقانون رقم 

اذا كانت العقوبة ، والقرارات المنفذة لھا  الخاص بالتسعیر الجبرى وتحدید الأرباح ١٩٨٠
مباشرة من رئیس النیابة او من یقوم  ترفع الدعوى المقررة لھذة الجرائم اشد من الحبس كما

التزویر الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثانى من  مقامة الى محكمة الجنایات فى جنایات
  . المرتبطة بھا قانون العقوبات والجرائم

الدعوى امام المحكمة المختصة  ویرسل ملف القضیة فورا الى محكمة الإستئناف لتحدید دور لنظر
تحدد لة النیابة میعادا لایتجاوز عشرة ایام  طلب الدفاع میعادا  للإطلاع على ملف القضیة واذا، 

  . یتسنى للمدافع الإطلاع علیھا دون ان ینقل منة یبقى خلالھا الملف فى قلم الكتاب حتى
 

  ١٠٢٣المادة 
العقوبات  مكرر من قانون ١١٦المنصوص علیھا فى المادة  لایجوز ان ترفع الدعوى فى الجرائم

المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وھذة الجرائم ھى اھمال الموظف العام  ألا من النائب العام أو
 الى الحاق الضرر الجسیم باموال أو مصالح الجھة التى یعمل بھا او یتصل بھا بحكم الذى یؤدى

  . وظیفتة أو بأموال الغیر أو مصلحتھم المعھود بھا الى تلك الجھة
 

  ١٠٢٤دة الما
تكلف المتھم بالحضور اما المحكمة فإذا امرت النیابة  لاتخرج الدعوى من حوزة النیابة حتى

حصول التكلیف بالحضور فإنھا تملك العدول عن الإحالة والعودة  بإحالة الدعوى الى المحكمة دون
مة الأوراق على ضوء مایتضح واصدار امر بعدم وجود وجھ لإقا الى التحقیق والتصرف فى

  . الدعوى الجنائیة
 

  ١٠٢٥المادة 
الجنائیة بواسطة التكلیف بالحضور امام المحكمة اتصال سلطة الحكم  یترتب على رفع الدعوى

النیابة فى مباشرة التحقیق افبتدائى بالنسبة الى المتھم المقدم للمحاكمة  وزوال حق، بالدعوى 
  . ر عدیم الحجیة فى خصوص الواقعة المذكورةوما تجریة النیابة بعد ذلك یعتب،ذاتھا  عن الواقعة

او بواسطة  ولایمنع ذلك النیابة كسلطة استدلالات ان تقوم باتخاذ ماتراة ضروریا سواء بنفسھا
  . مأمور الضبط القضائى وتقدم محضر الإستدلالات الى المحكمة



 
  ١٠٢٦المادة 

یابة فى اجراء تحقیق تكمیلى عند بالدعوى لایرفع اختصاص الن یراعى ان اتصال مستشار الأحالة
النیابة بعد صدور امر المستشار بالإحالة وقبل اتصال المحكمة بالدعوى بتكلیف  كما ان، الإقتضاء 

 ان تجرى التحقیق المشار الیة وتقدم المحضر الخاص بة الى المحكمة، بالحضور امامھا  المتھم
  . مباشرة

 
  ١٠٢٧المادة 

 من قانون العقوبات وھى جرائم استعمال موظفى ١٢٣الیھا فى المادة الجرائم المشار  فیما عذا
القوانینوالتوانى أو  عمومى سلطة وظیفتة فى وقف تنفیذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام

المحكمة أو من ایة جھة  تأخیر تحصیل الأموال والرسوم أو وقف تنفیذ حكم أو امر صادر من
مما ذكر بعد مضى ثمانیة ایام  عمومى عمدا عن تنفیذ حكم او امروكذا امتناع موظف ، مختصة 

لایجوز لغیر  –داخلا فى اختصاص الموظف  من انذارة على ید محضر اذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر
النیابة رفع الدعوى الجنائیة ضد موظف او مستخدم او  النائب العام او المحامى العام او رئیس

  وقعت منة اثناء تأدیة وظیفتة أو بسببھا ز او جنحةاحد رجال الضبط لجنایة 
علیة تكلیف من الرؤساء ولو كان فى غیر اوقات العمل  ویدخل فى اعمال الوظیفة كل عمل یرد

  . الرسمیة
 

  ١٠٢٨المادة 
المحامى العام او رئیس النیابة رفع الدعوى بنفسة فى الأحوال  لایشترط ان یباشر النائب العام او

بأن یأذن لة برفع ، المادة السابقة بل یكفى ان یكلف احد اعوانة بذلك  علیھا فىالمنصوص 
  . الدعوى

 
  ١٠٢٩المادة 

فى فى حكم الباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بإختلاس المال العام  یقصد بالموظف العام
  : والغدر والعدوان علیة

  الإدارة المحلیة لدولة ووحداتالقائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى ا -أ 
ممن لھم صفة نیابیة  رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرھا –ب 

  . عامة سواء كانوا منتخبین او معینین
  . المسلحة افراد القوات –ج 
 فیةحدود العمل المفوض  كل من فوضتة احدى السلطات العامة فى القیام بعمل معین وذلك فى –د 
.  
العاملین فى الجھات التى اعتبرت اموالھا  رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر - ھـ 

  . من قانون العقوبات ١١٩طبقا للمادة 
القوانین  كل من یقوم بأداء عمل یتصل بالخدمة العامة بناء على تكلیف صادر الیة بمقتضى – و

القوانین او النظم  تى كان یملك ھذا التكلیف بمقتضىأو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة م
  . المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى یتم التكلیف بة

  . تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو طواعیة أو جبرا   ویستوى ان
 الخدمة انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق احكام ھذا الباب متى وقع الفعل اثناء ولا یحول

  . او توافر الصفة
 

  ١٠٣٠المادة 
  . فى حكم الموظفین العمومین فى تطبیق جرائم الرشوة یعد



  . التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتھا المستخدمون فى المصالح -1
  , العامة أو المحلیة سواء كانوا منتخبین أو معینین اعضاء المجالس النیابیة أو -2
  . النیابة والمصفون والحراس القضائیون خبراء ووكلاءالمحكمون وال -3
  . كل شخص مكلف بخدمة عامة -4
اعضاء مجالس ومدیرو ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات  -5

  . كانت الدولة او احدى الھیئات العامة تساھم فى مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانت والمنشئات اذا
 

  ١٠٣١المادة 
بشركات القطاع العام لایعتبرون موظفین عمومیین فى مجال تطبیق الفقرة  اعى ان العاملینیر

  . اجراءات جنائیة ٦٣المادة  الثالثة من
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بھیئة النقل العام اذا ارتكبت  اجراءلت جنائیة على العاملین ٦٣تنطبق الحمایة المقررة بالمادة 
  . الجریمة اثناء وبسبب الوظیفة

 
  ١٠٣٣المادة 

قانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد  یعد موظفین عمومین فى تطبیق احكام
  . ومشایخ البلاد

 
  ١٠٣٤المادة 

 من قانون الإاجراءات الجنائیة ٦٣الصحف موظفین عمومین فى حكم المادة  لایعد رؤساء تحریر
.  
 

  ١٠٣٥المادة 
بواسطة المحافظة وھى احد اشخاص القانون العام تجعل العاملین بة  مباشرة ادارة المرفق العام

العمومین ویتعین اقامة الدعوى على احدھم عن جنحة وقعت من اثناء تأدیة وظیفتة  من الموظفین
  . بسببھا ان ترفع من النائب العام أو المحامى العام أو رئیس النیابة أو
 

  ١٠٣٦المادة 
تقدم الى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة اعضاء النیابة  قضایا التىیكون تحدید الجلسات فى ال

  . بأنفسھم ولا یترك ذلك للكتبة
متھمون  ویراعى تحدید جلسات قریبة للقضایا التى لھا صفة الإستعجال كالقضایا التى بھا

لمادة علیة ا محبوسون أو القضایا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة مانصت
بالجرائم المنصوص  مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة التى توجب نظر القضایا المتعلقة ٢٧٦

  . المحكمة المختصة علیھا فیھا فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعین من یوم احالتھا الى
 

  ١٠٣٧المادة 
  : بقةالسا تعتبر القضایا التالیة من القضایا التى لھا صفة الإستعجال فى حكم المادة

الأفات الزراعیة ورى  قضایا تراخى المزارعین واھمالھم فى تنقیة زراعتھم القطنیة من -1
  . والقرارات المنفذة ١٩٦٦لسنة  ٥٣البرسیم بعد المیعاد بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 

  . بالمساحات المقررة قضایا مخالفة دورة القطن وعدم الالتزام -2
  . ة بالجرائم المنصوص علیھا فى قوانین العملالقضایا الخاص -3
  . قضایا غش المبیدات المستخدمة فى مقاومة الأفات الزراعیة -4



  . الإشتباة قضایا -5
بالمخالفة لأحكام قانون  واقامة مبان أو منشئات فیھا.جرائم تجریف الأراضى الزراعیة  -6

  ١٩٦٦لسنة  ٥٣الزراعة رقم 
تصنیع العلف ونقلة والإتجار فیة المعاقب علیھا القانون بمقتضى  مقضایا مخالفة تنظی . -7

  . ١٩٦٦لسنة  ٥٣قانون الزراعة رقم 
  . القضایا المحررة ضد تجار الأحذیة -8
  . المشرفین الزراعیین الذى یقع اثناء قیامھم بعملھم قضایا الإعتداء على -9

لسنة  ٤٩ص علیھا فى القانون رقم الجبرى والجرائم المنصو جرائم التموین والتسعیر -10
  . ألأماكن والعلاقة بین المؤجر والمستأجر بشأن تأجیر وبیع ١٩٧٧
أو الشھود ربابنة السفن وبحارتھا أو من الأجانب  القضایا التى یكون فیھا المتھمون -11

  . المقیمین فى مصر اقامة مؤقتة
دفع الأجر  النقل العام والإمتناع عن قضایا ركوب قطارات السكك الحدید وغیرھا من وسائل -12

وكذلك الركوب  , أو الغرامة والركوب فى درجة اعلى من درجة التذكرة والإمتناع عن دفع الفرق
  . فى غیر الأماكن المعدة للركوب فى الوسائل المذكورة

 
  ١٠٣٨المادة 

ائیة قبلة لمحاكمتة معلوما ولم یتیسر ضبطة تقام الدعوى الجن القضایا التى یكون فیھا المتھم
  . الأدلة على ثبوت التھمة قبلة غیابیا متى توافرت

 
  1039 المادة

اصدار امر جنائى فیھا  یجب التحقق من شفاء المصابین فى قضایا الضرب قبل تقدیمھا للجلسة أو
، تستصدر امر جنائى فى القضیة  فإذا لم یستدل على المصاب للتثبت من شفائة فعلى النیابة الا

  . انما یجب تقدیمھا للجلسة اذا كانت التھمة ثابتةو
 

  ١٠٤٠المادة 
النیابة التثبت من ان الأحكام الغیابیة الواردة بصحف الحالة الجنائیة للمتھمین  یجب على اعضاء

لقبول  ولا یقام اعتبار لسبق تنفیذ العقوبة المحكوم بھا غیابیا او، اعلنت واصبحت نھائیة  قد
  . لما ان باب المعارضة فیة لایزال مفتوحاالمتھم الحكم طا

 
  ١٠٤١المادة 

بالسیارة وكان قائدھا المتھم بارتطاب الجریمة حائزا على  اذا وقعت جریمة قتل خطأاو اصابة خطأ
والقرارات المنفذة لة  ١٩٧٣لسنة  ٦٦خالف احكام قانون المرور رقم  رخصة بالقیادة وثبت انة

 فیجب على النیابة ان تقدم ھذا المتھم للمحاكمة، یھا وقوع الحادثمخالفة ترتب عل اثناء قیادتة
المحكمة  وان تطلب الى، بتھمتى القتل أوالإصابة الخطأ ومخالفة احكام قانون المرور المذكور 

التى تحددھا  الحكم بوقف سریان رخصة القیادة وتعلیق اعادة صرفھا قضاء المحكوم علیة المدة
  . من قانون المرور ٧٨مراكز تعلیم القیادة وذلك كلة طبقا للمادة  المحكمة بإحدى مدارس او

القیادة لمدة لاتتجاوز شھرا  ولا یخل ذلك بما للنیابة من حق فى الأمر بوقف سریان رخصة
بالغائة او امتدادة للمدة التى یحددھا  وعرض الأمر على القاضى الجزئى أذا رات مد الإیقاف لیأمر

  . لقانون المشار الیةمن ا ٨١طبقا للمادة 
 

  ١٠٤٢المادة 
الجنائیة فى جریمة البلاغ الكاذب فیجب استطلاع رأى المحامى العام لدى  اذا رؤى رفع الدعوى

  . الإستئناف مقدما فى ذلك محكمة



 
  ١٠٤٣المادة 

وسائل النقل  یجب رفع الدعوى الجنائیة فى جرائم التسبب بغیر عمد فى حصول حادث لأحدى
الذین بھا للخطر طبقا  لبریة او المائیة او الجویة مادام من شأن الحادث تعریض الأشخاصالعامة ا
  .من قانون العقوبات وذلك اذا كانت التھمة ثابتة ١٦٩للمادة 

 
  ١٠٤٤المادة 

احجار على قطار من قطارات السكك الحدیدیة او عرباتة وترتب على ذلك  اذا اتھم شخص بقذف
اجیة او تلف اى شیئ بالقطار فیجب اعتبار الواقعة جنحة وقیدھا بالمادة الزج كسر احد الألواح

وكذلك بالمادتین  –حسب قیمة المتلف  –من قانون العقوبات  ٢٦١/٢و  ١٦٢بالمادتین  أو ١٦٢
  . فى شأن نظام السفر بالسكك الحدیدیة ١٩٥٩لسنة  ٢٧٧من قانون رقم  ٢٠/١و ١٣
 

  ١٠٤٥المادة 
ائیة كلما ثبتت التھمة ضد المتھمین بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الجن یجب رفع الدعوى

 ولا تتوفر جریمة ازالة الحدود اذا ازیل جزء من الحد وبقى جزء اخر صالح، غیرھا  الدولة عن
فإن الجریمة  لتحدید الأملاك التى وضعت من اجلھا اما اذا كان الجزء الباقى لایصلح ان یكون حدا

  . تعتبر قائمة
 

  1046 المادة
الجنائیة فى قضیة من قضایا الإتفاق  اذا راى المحامى العام أو رئیس النیابة الكلیة اقامة الدعوى

المحامى العام لدى محكمة الأستئناف لإستطلاع  الجنائى فیجب علیة ان یرسل اوراقھا فورا الى
  . رایة فى ذلك التصرف

 
  ١٠٤٧المادة 

فى القضایا الخاصة بالمبانى الأیلة للسقوط حتى یمكن الحد  لتصرفعلى اعضاء النیابة المبادرة با
ومنعھا من اشغال ارصفة الطرق بغیر ماخصصت لة كما یجب علیھم ان  من حوادث انھیار المنازل

الأستلالات فى ھذة القضایا قبل تقدیمھا للجلسات وان یرفقوا بھا رسما  یستوفوا محاضر جمع
، كن الإستدلال منة على حقیقة الحال فیھا كلما اقتضى الأمر ذلك الواقعة حتى یم تخطیطیا لمحل

المحكمة  یتخذوا من جانبھم كل مایساعد على سرعة الفصل فیھا تفادیا  لتأجیل نظرھا امام وان
  . وتلافیا  للأضرار التى تترتب على تأخیر الفصل فیھا

 
  ١٠٤٨المادة 

ة كل شخص یزاول مھنة العلاج النفسدون ان الى المحاكم یجب على اعضاء النیابة ان یقدموا
الصحة ومقیدا اسمة فى جداول المعالجین النفسیین بتلك الوزارة  یكون مرخصا لة بذلك من وزارة

  . بتنظیم مھنة العلاج النفسى ١٩٥٦لسنة  ١٩٨عملا بالقانون 
 
 

  ١٠٤٩المادة 
فیجب علیة ان یرسل القضیة الى  –جنائیة الى محكمة الجنایات  اذا رأى عضو النیابة تقدیم قضیة

النیابة الكلیة أو یعرضھا على رئیس النیابة الجزئیة مشفوعة بقائمة  المحامى العام أو رئیس
 الإثبات موقع علیھا منة وتقریر اتھام لیوقع علیة المحامى العام أو رئیس النیابة اذا بأسماء شھود

  . اقرة
القضیة الى محكمة امن  الكلیة حین یصدر قرارة بإحالةویجب على المحامى العام أو رئیس النیابة 

ان ، ینص فیھا القانون على ذلك  الدولة العلیا أو الى محكمة الجنایات مباشرة فى الأحوال التى



للنیابة فى الحال قائمة بالشھود الذین  یكلف كل من المدعى بالحقوق المدنیة والمتھم ان یقدم
اسمائھم ومحال اقامتھم والوقائع التى یطلب من من  مع بیان یطلب سماع شھادتھم امام المحكمة

یضع المحامى العام أو رئیس النیابة قائمة نھائیة بالشھود  ثم، كل منھم اداء الشھادة عنھا 
مالم یرى ان شھادتھم لا تأثیر لھا على الدعوى أو ان القصد من  , المذكورین ویأمر بإعلانھم

ولة ان یزید فى ھذة القائمة فیما بعد بناء على طلب المتھم او ، النكایة  طلب حضورھم المطل او
 وكذلك لة ان یعلن من یرى اعلانھم من الشھود الذین لم، بالحقوق المدنیة شھودا اخرین  المدعى

الأقل بأسماء  مع اعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ایام على، تدرج اسمائھم فى القائمة 
  . موضوع شھادة كل منھم ھؤلاء الشھود وبیان

أو رئیس النیابة ان یعین من تلقاء نفسة مدافعا لكل متھم بجنایة من  ویجب على المحامى العام
ذكرھا صدر امر باحالتة الى محكمة الجنایات اذا لم یكن قد عین من یقوم بالدفاع  الجنایات المتقدم

  . عنة
  . الجنائیة من قانون الإجراءات ٦٣لمادة ویراعى فى جمیع الأحوال حكم الفقرة الثالثة من ا

 
  ١٠٥٠المادة 

 تقریر الاتھام اسم المتھم ومحل اقامتة ووصف التھمة المسندة الیة وتاریخ ارتكابھا یبین فى
  . ومواد القانون المطلوب تطبیقھا

 
  ١٠٥١المادة 

وان یتحروا الدقة  یجب ان یعنى اعضاء النیابة بتحریر قوائم شھود الإثبات فى قضایا الجنایات
بأسماء الشھود الذین تطلب  ویجب ان تتضمن ھذة القوائم بیانا. وسلامة الأسلوب فیما یرد بھا 

ایضاح صفاتھم ومحال اقامتھم والوقائع  النیابة سماع شھادتھم امام المحكمة بأرقام مسلسلة مع
ل مایؤدى الى ایضاح تشمل ایضا ملاحظات بك وان، الت یطلب من كل منھم اداء الشھادة عنھا 

وما یكون قد اعترف بة المتھم والحالة التى حصل  , الحقیقة وتأیید ادلة الإثبات فى الدعوى
  . ضمنیا تعین اقتباس الألفاظ التى اعترف بھا دفعا للبس واذا كان الإعتراف، الإعتراف امامھا 

وقائع الدعوى مالم تقتضى والملاحظات فى القائمة طبقا للترتیب الزمنى ل ویجرى ترتیب الشھود
  . ترتیبا بشكل اخر من شأنة عرضھا بطریقة اكثر وضوحا امام القضاء الأحوال

 
  ١٠٥٢المادة 

النیابة بنفسة قضایا الجنایات الھامة وجمیع قضایا الجنایات التى  یطالع المحامى العام او رئیس
ایات أو لمستشار الأحالة ولة عند محكمة امن الدولة العلیا او الى محكمة الجن یرى تقدیمھا الى

وان یوزع ، ان یكلف اقدم اعضاء النیابة بمطالعة بعض ھذة القضایا وعرضھا علیة  الضرورة
وعرضھا  العضو المذكور وعلى باقى اعضاء النیابة الكلیة ماعدا ذلك من القضایا لمطالعتھا على

  علیة للتصرف فیھا ز
یوجد بھذة القضایا من نقص فى التحقیق  استیفاء ماقدوعلى المحامى العام او رئیس النیابة 

  . والوصف وتصحیح ماقد یشوبھا من خطأ وعدم دقة فى القید
 

  ١٠٥٣المادة 
 العام ولرئیس النیابة دون غیرة من الأعضاء التصرف فى قضایا الجنایات سواء بتقدیمھا للمحامى

بالأمر بعدم وجود  و الى مستشار الإحالة اوالى محكمة امن الدولة العلیا او الى محكمة الجنایات ا
  . وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة فیھا

التامة في تقدیر الأدلة فى قضایا الجنایات التى یأمر بتقدیمھا الى محكمة  ویجب علیة التزام الدقة
 دالعلیا او الى محكمة الجنایات او الى مستشار الإحالة وتقع علیة تبعة ماینكشف عن امن الدولة

  . المحاكمة من نقص فى تحقیق ھذة القضایا او سوء تقدیر للأدلة فیھا



 
  ١٠٥٤المادة 

بالجنایات مع ھذة الجنایات الى مستشار الاحالة اذا استلزم مبالغ  تقدم قضایا الجنح المرتبطة
  . مع الجنایة الدعوى نظر الجنحة

 
  ١٠٥٥المادة 
 الجنایات بفصل الجنحة عن الجنایة المرتبطة بھاتنفیذ قرار مستشار الإحالة او محكمة  یراعى

 وذلك بنسخ صورة التحقیق وارسالھا الى النیابة المختصة لتقدیمھا للمحكمة. عقب صدورة 
الدعوى  بالنسبة الى تھمة الجنحة دون انتظار الفصل فى الجنایة مخافة ان یسقط الحق فى اقامة

  . الجنائیة
 

  الفصل الثالث
  والطلب والاذنفي احوال الشكوى 

 
 

  -١٠٥٦مادة 
الضبط القضائى طالبا  الشكوى ھى البلاغ الذى یقدمھ المجنى علیھ الى النیابة العامة او مأمور

حریة النیابة العامة في ھذا  تحریك الدعوى الجنائیة في الجرائم في الجرائم التى تتوقف فیھا
  . التحریك على توافر ھذا الاجراء

ى كتابیة او شفھیة ویستوى ان تصدر باى عبارة بشرط ان تدل على رغبة الشكو ویجوز ان یكون
  . تحریك الدعوى الجنائیة قبل المتھم مقدمھا في

 
  -1057 مادة

المنصوص علیھا في قانون  لایجوز ان ترفع الدعوى الجنائیة الا بناء على شكوى في الجرائم
او مكلف بخدمة عامة  عامة سب موظف او شخص ذى صفة نیابة ١٨٥العقوبات في المواد 

زنا الزوج في منزل  277 زنا الزوجة ٢٧٤بسبب اداء الوظیفة او النیابة او الخدمة العامة و
امتناع الوالدین او  ٢٩٢علانیة  ارتكاب امر مخل بالحیاء مع امراة ولو في غر ٢٧٩الزوجیة 

ار من جھة القضاء صادر طلبھ بناء على قر الجدین عن تسلیم الولد الصغیر الى من لھ الحق في
الامنتاع  ٢٩٣ممن لھ الحق في حضانتھ وحفظة  بشأن حضانتھ او حفظة واختطاف احدھم الولد

،  ٣٠٧السب العلنى  ٣٠٦القذف  ٣٠٣واجب النفاذ  عن دفع النفقات الصادر بھا حكم قضائى
وعات وایضا اذا السبب بطریق النشر باحدى الجرائم او المطب العیب او الاھانة او القذف او ٣٠٨

السرقة اضرار بالزوج او الاصل  ٣١٢الافراد وخدشا سمعة العائلات  تضمن ذلك طعنا في عرض
سلطة الاب والوالى او الواصى او من سلطة الام في حالة وفاة الولد او  والمروق من) والفرع 

 ٣١من القانون رقم اھلیتھ وذلك بالنسبة للاحداث طبقا للمادة الثانیة فقرة سابعا  الواصى او عدم
  . ١٩٧٤لسنة 

 
  ١٠٥٨مادة 

حالة التلبس بالجریمة تقدیم الشكوى ممن یملك تقدیمھا لمن یكون حاضرا من رجال  یجوز في
  . العامة السلطة

 
  ١٠٥٩مادة 

 للمجنى علیھ وحده ولھ ان یتقدم بھا بنفسھ او بواسطة واذا كان المجنى علیھ شخصا الشكوى حق
أحدھم لان حق  كوى ممن یمثلھ قانونا واذا تعدد المجنى علیھم فیكفى ان تقدم منمعنویا فتقدم الش

  . كل منھم قائم بذاتھ لایتوقف على استعمال الاخرین لحقوقھم



  . تعدد المتھمون وكانت الشكوى مقدمھ ضد احدھم تعتبر انھا مقدمھ ضد الباقین واذا
 

  ١٠٦٠مادة 
یبلغ خمسة عشر سنة كاملة او كان مصاب بعاھة في عقلة الجریمة لم  اذا كان المجنى علیھ في

  . الولایة علیھ تقدم الشكوى ممن لھ
 

  ١٠٦١مادة 
العامة  تعارضت مصلحة المجنى علیھ مع مصلحة من یمثلھ او لم یكن لھ من یمثلھ تقوم النیابة اذا

  . مقامھ
 

  ١٠٦٢مادة 
عدم  عوى الجنائیة انما ھو استثناء ینبغىالوارد على حریة النیابة العامة في تحریك الد القید

تقدیم  التوسع في تفسیره وقصره في اضیق نطاق على الجریمة التى خصھا القانون بضرورة
  .الشكوى دون سواھا ولو كانت مرتبطة بھا والتى لاتلزم فیھا الشكوى

 
  ١٠٦٣مادة 

مرتكبھا مالم ینص القانون ثلاثة اشھر من یوم علم المجنى علیھ بالجریمة و لاتقبل الشكوى بعد
ویشترط في ھذا العلم ان یكون یقینا بالجریمة ومرتكبھا ولایحتسب یوم العلم من  على غیر ذلك

  . الثلاثة شھور المذكورة یوم
 

  ١٠٦٤مادة 
 یشترط في الشكوى ان تكون موجھة ضد شخص معین بالذات لتحریك الدعوى قبلھ فلا یكفى

  . الجانى اذا لم یكن معروفا لدى الشاكى مجرد ابداء الرغبة في محاكمة
 

  ١٠٦٥مادة 
الجنائیة بالطریق المباشر أمام المحكمة الجنائیة بمثابة شكوى  یعتبر رفع المجنى علیھ الدعوى

  . مقدمة الى جھة مختصة
 

  ١٠٦٦مادة 
احدى ھیئات الدولة سواء بوصفھا مجنیا علیھا في جریمة اضرت  الطلب ھو مایصدر عن

لمصلحة اخرى اصابھا الاعتداد ویكفى لصحة اشتمالھ على البیانات  ھا او بصفتھا ممثلھبمصلحت
ذاتھا التى صدر من أجلھا تحدیدا كافیا دون اعتبار لشخص من یسفر التحقیق  التى تحدد الجریمة

  . الیھ ورفع الدعوى عنھا قبلھ عن اسنادھا
 

  ١٠٦٧مادة 
من وزیر العدل في  راءات فیھاالا بناء على طلب كتابىلایجوز رفع الدعوى الجنائیة او تخاذ اج
ملك او رئیس دولة  عقوبات العیب في حق ١٨٢،  ١٨١الجرائم المنصوص علیھا في المادتین 

بأداء وظیفتھ ما لایجوز رفع  اجنبیة او حق ممثل لدولة اجنبیة معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق
من قانون  ١٨٤المنصوص علیھا في المادة  الجرائم الدعوى الجنائیة واتخاذ اجراءات فیھا في

الھیئات النظامیة او الجیش او المحاكم  العقوبات اھانة وسب مجلس الشعب او غیره من
  . طلب كتابى من رئیس المصلحة المجنى علیھا الا بناءا على) والسلطات او المصالح العامة 

 
  ١٠٦٨مادة 



  -: تى حددھا القانون وعلى ذلكال یشترط لصحة الطلب تقدیمة من الجھة
 ١٨٢،  ١٨١المنصوص علیھا في المادتین  یختص وزیر العدل بتقدیم الطلب في الجرائم -1

  . القانون عقوبات وفى الاحوال الاخرى التى ینص علیھا
التى وقعت علیھا  عقوبات تختص الھیئة ١٨٤وفى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین  -2

  . بتقدیم الطلب ممثلھا القانونى او رئیس المصلحة المجنى علیھا الجریمة عن طریق
الضریبیة المنصوص علیھا في  ویختص وزیر الخزانة او من یندبھ بتقدیم الطلب في الجرائم -3

  . ١٩٣٩لسنة  ١٤القانون رقم 
التى تتم بالتعامل بالنقد الاجنبԩاو من ینیبھ بتقدیم الطلب في الجرائم  ویختص الوزیر المختص -4

المعدل ویقصد بالوزیر المختص في تطبیق القانون  ١٩٧٦لسنة  ٩٧للقانون رقم  بالمخالفة
  . الوزیر الذى تتعبھ وكالة الوزارة للنقد الاجنبى المذكور

للجمارك او ینیبھ بتقدیم الطلب في الجرائم التھریب الجمركى  ویختص المدیر العام -5
المعدل وجرائم تھریب التبغ المنصوص علیھ  ١٩٦٣لسنة  ٦٦القانون رقم  المنصوص علیھا في

  . ١٩٦٤لسنة  92 في القانون رقم
 

  ١٠٦٩مادة 
 القانون بالانابة في تقدیم الطلب فیكفى لذلك مجرد التفویض العام في الاختصاص فلا اذا سمح

  . یشترط الا نابة بمناسبة كل جریمة
ھو الشأن في الجرائم المنصوص علیھا في المواد  اما اذا لم ینص القانون على ھذه الانابة كما

توكیل خاص بمناسبة كل جریمة على حدة اذا لم  عقوبات فیتعین صدور ١٨٤،  ١٨٢،  ١٨١
  . بنفسھ یمارس صاحب الحق في تقدیم الطلب اختصاصھ

 
  ١٠٧٠مادة 

اقامة  توجیھ الطلب الى النیابة غیر مختصة لیس بذى اثر عن استرداد حقھا في الخطاء في
  . مادام انھا لم تباشر ھذا الحق الا بناء على الطلب المكتوب الدعوى

 
  ١٠٧١مادة 

ومباشرتھا بحسب الاصل مطلق لایرد علیھ القید الا  اختصاص النیابة برفع الدعوى الجنائیة
ھى من القیود التى ترد على حق النیابة استثناء من الاصل  استثناء بنص الشارع واحوال الطلب

تفسیره بالتضیق فمتى صدر الطلب رفع القید عن النیابة رجوعا الى حكم  مقرر ویتبین الاخذ فيال
الاطلاق ویحق لھا اتخاذ الاجراءات في شأن الواقعة والوقائع التى صدر عنھا الطلب  الاصل في

 الاجراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصف بھ من اوصاف قانونیة مما یوقف رفع الدعوى تصح
معلومة وقت  جنائیة على طلب بشأنھ من اى جھة كانت وما یرتبط بھا اجرائیا من وقائع لم تكنال

  . صدوره متى تكشف عرضا اثناء التحقیق
 

  ١٠٧٢مادة 
من انھ اذا اسفرت  ١٩٦٤لسنة  ٥٤من القانون رقم  یراعى ان ما نصت علیھ المادة الرابعة

قابة الاداریة عن امور تستوجب التحقیق احیلت الى رجال الر التحریات او المراقبة التى یجریھا
النیابة العامة بحسب الاحوال بأذن من رئیس الرقابة الاداریة او نائبھ لایعدو ان  النیابة الاداریة او

ولایترتب على مخالفتھ اى بطلان ولایقید من  یكون اجراء منظما للعمل في ھیئة الرقابة الاداریة
  . الجنائیة ومباشرتھا تحریك الدعوىحریة النیابة العامة في 

  
  ١٠٧٣مادة 

  . یصححھ الاقرار والاعتماد اللاحق اذا صدر الطلب من جھة غیر مختصة



 
  ١٠٧٤مادة 

ھذا الاجراء یتعلق  لایسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقدیمھ الى لان
  . بوظفتھ لابشخصھ

العام صاحب السلطة وبمرتكبیھا وانما یستمر ھذا  فاة الموظفكما لایسقط الحق في الطلب بو
  . بالتقادم الحق حتى تنقضى الدعوى الجنائیة

 
  ١٠٧٥ -مادة 

 الشكوى او الطلب في الاحوال المنصوص علیھا فیما تقدم للمجنى علیھ في الجریمة لمن قدم
المواد  نصوص علیھا فيمن قانون العقوبات وفى الجرائم الم ١٨٥المنصوص علیھا في المادة 

صفة نیابیة  من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما او شخصا ذا ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٢
النیابة او الخدمة العامة  عامة او مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجریمة بسبب اداء الوظیفة او

زنا فلكل واحد من اولاد الزوج دعوى ال او یتنازل عن فلا ینتقل حقھ في التنازل الى ورثتھ الا في
  . الشكوى وتنقضى الدعوى الشاكى من الزوج المشكو منھ ان یتنازل عن

 
  ١٠٧٦مادة 

تقضى بھ  ینقضى الحكم بصدور حكم بات في الدعوى فلا یؤثر في تنفیذ الجزاء الجنائى الذى
  -: المحكمة الا في حالتین

  رضائھ ثم معاشرتھا لھ كما كانت زب لزوج الزانیة او یوقف تنفیذ الحكم علیھا -1
والازواج ان یوقف تنفیذ الحكم النھائى على  للمجنى علیھ في السرقة بین الاصول والفروع -2

  . جرائم التبدید الجانى في اى وقت شاء ویسرى ذلك ایضا على
 

  ١٠٧٧مادة 
 یة وكان میعادالرجوع ثانیا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحریك الدعوى الجنائ لایجوز

  . الشكوى لازال ممتدا
 

  ١٠٧٨مادة 
قبل  الاذن ھو عمل اجرائى یصدر من بعض ھیئات الدولة للسماح بتحریك الدعوى الجنائیة

  . المتھمین الذین ینتمون الى ھذه الھیئات
 

  ١٠٧٩مادة 
غبة الجھة لتحریك الدعوى كقید اجرائى وھو الذى یفصح عن ر یجب عدم الخلط بین الاذن واللازم

الجنائیة قبل المتھم وبین قصر الاختصاص في تحریك الدعوى  المختصة في تحریك الدعوى
من قانون  ٦٣مكررا  ٨او المحامى العام او رئیس النیابة طبقا للمادتین  الجنائیة على النائب العام

 اء النیابةالجنائیة لان ھذین النصین انما یتضمنان تحدیدا للاختصاص النوعى لاعض الاجراءات
  . ولاینصرف الى تقیید حریة النیابة العامة بالاذن

 
  ١٠٨٠مادة 

برفع الدعوى الجنائیة بمضى مدة معینة بل یجوز تقدیمة  لایتقید استعمال الحق في مباشرة الاذن
  . الجنائیة بمضى المدة في اى وقت قبل انقضاء الدعوى

 
  ١٠٨١مادة 

  . مباشرتھ وى الجنائیة كما لایجوز العدول عنھ بعدلایجوز التنازل عن الاذن برفع الدع



 
  ١٠٨٢مادة 

  . بشخص المتھم لانھ یھدف الى توفیر ضمان لمباشرة وظیفتھ وحق اداءھا یرتبط الاذن
 المتھمون في الجریمة وصدر الاذن برفع الدعوى الجنائیة ضد احدھم فقط فان ھذا الاذن فاذا تعدد

  . لاینسحب على غیره
 

  ١٠٨٣مادة 
 من قانون السلطة القضائیة ٩٦صور الاذن برفع الدعوى الجنائیة مانصت علیھ في المادة  من

وحبسھ  من انھ في غیر حالات التلبس بالجریمة لایجوز القبض على القاضى ١٩٧٢سنة  ٤٦رقم 
 القانون المذكور من ٩٤احتیاطیا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص علیھا في المادة 
ان یرفع تالامر الى  فى حالات التلبس یجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسھ

  . اللجنة المذكورة في مدى الاربع والعشرین ساعة التالیة
الجنائیة علیھ في  وفیما عدا ما ذكر لایجوز اتخاذ اى اجراءات التحقیق مع القاضى او رفع الدعوى

  . النائب العام اللجنة المذكورة وبناء على طلب جنایة او جنحة الا بالاذن من
الدعوى الجنائیة على  من عدم جواز تحریك ١٩٧١من دستور سنة  ٩٩وما نصت علیھ المادة 

دور الانعقاد او بأذن من  عضو مجلس شعب في ایة غیر متلبس بھا الا بأذن المجلس طالما انھ
اذن المجلس نفسھ فیما یتخذ من  حصول علىرئیس المجلس في غیر دور الانعقاد على انھ یجب ال

  . اجراءات اخرى لاحقھ على انعقاده
  

  الفصل الرابع
  بطریق الإدعاء المباشر رفع الدعوى

 
  ١٠٨٤المادة 

كانت من  عاء المباشر فى الجنح والمخالفات حتى ولو<یجوز رفع الدعوى الجنائیة بطریق ا
الجنح التى تقع  ن اختصاص محكمة الجنایات وھىالجنح التى جعلھا القانون بصفة استثنائیة م

  . بواسطة الصحف أو غیرھا من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس
  : ویستثنى من ذلك

الدعوى الجنائیة عنھا قاصر على  الجرائم التى تقع خارج الجمھوریة اذ الحق فى تحریك -1
  . النیابة وحدھا

موظف عام او مستخدم او احد رجال الضبط لجریمة وقعت منھ  اذا كانت الدعوى موجھة ضد -2
عقوبات  ١٢٣وذلك فیما عدا الجرائم المنصوص علیھا فى المادة ، بسببھا  اثناء تأدیة وظیفتة أو

 الموظف العام سلطة وظیفتة فى وقف تنفیذ الإوامر الصادرة من الحكومة او احكام وھى استعمال
المحكمة  صیل الأموال والرسوم أو وقف تنفیذ حكم أو امر صدر منالقوانین واللوائح أو تأخیر تح

ذكر بعد مضى  أو من ایة جھة مختصة وامتناع الموظف العام عمدا عن تنفیذ حكم أو امر مما
  . فى اختصاص الموظف ثمانیة ایام من انذارة على ید محضر اذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلا

لإقامة الدعوى اذا لم یستأنف المدعى  حقیق او النیابة بأن لاوجةاذا صدر امر من قاضى الت -3
اسنأنفة فأیدتة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة  بالحقوق المدنیة ھذا الأمر فى المیعاد أو

  . المشورة
 

  ١٠٨٥المادة 
ى عدم استعمال النیابة حقھا الأصیل فى تحریك الدعو یتوقف تحریك الدعوى المباشرة على

استعملت ھذا الحق من قبل سواء بمباشرة اجراء من اجراءات  الجنائیة فإذا كانت النیابة قد
 امام المحكمة فلا یجوز تحریك الدعوى الجنائیة بطریق الإدعاء المباشر التحقیق أو برفع الدعوى

.  



 
  ١٠٨٦المادة 

شر بما تتقید بة النیابة فى المدنى فى تحریك الدعوى الجنائیة بالطریق المبا یتقید المدعى بالحق
 یجوز للمدعى بالحق المدنى تحریكھا فى الجرائم التى یستلزم فیھا الخصوص ومن ثم فلا ھذا

المدعى  فإذا كان، القانون الحصول على شكوى او طلب او اذن بدون استیفاء ھذا الإجراء مقدما 
على تقدیم  ینطوى ضمنا   بالحق المدنى ھو المجنى علیة فإن مجرد تحریكة الدعوى المباشرة

  . الشكوى التى اشترطھا القانون فى بعض الجرائم
 

  ١٠٨٧المادة 
بالحضور من قبل المدعى بالحق المدنى وبدون اعلان ھذا  ترفع الدعوى المباشرة بمجرد التكلیف

المحكمة ویجب ان یتضمن التكلیف بالحضور الإدعاء بالحقوق  التكلیف لاتدخل الدعوى حوزة
وما بعدھا من قانون  ٢٣٤للقواعد المقررة لإعلان الخصوم علیھا فى المادة  ة وان یتم وفقاالمدنی

  . الجنائیة الإجراءات
 

  ١٠٨٨المادة 
 المدعى بالحق المدنى الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحیحة وتم اتصال سلطة الحكم متى حرك

للمحكمة عن  بالنسبة الى المتھم المقدمبالدعوى یزول حق النیابة فى مباشرة التحقیق الإبتدائى 
  . الواقعة ذاتھا

 
  ١٠٨٩المادة 

المدعى بالحقوق  متى تحركت الدعوى الجنائیة اصبحت مباشرتھا من حق النیابة وحدھا دون
بطلبات المدعى بالحقوق المدنیة  المدنیة وذلك بالنسبة لجمیع من تحركت قبلھم ولا تتقید المحكمة

  . الجنائیة المنظورة فیما یتعلق بالدعوى
 

  ١٠٩٠المادة 
بالحقوق المدنیة دعواة المدنیة فإن ذلك لایؤثر على الدعوى الجنائیة ولو كانت  اذا ترك المدعى

  . بالطریق المباشر مرفوعة
 

  ١٠٩١المادة 
العسكریة ومحاكم امن  لایجوز رفع الدعوى بطریق الإدعاء المباشر امام محاكم الأحداث والمحاكم

الدعوى المدنیة التابعة للدعوى  لأن القانون لم یمنح ھذة المحاكم الإختصاص بالفصل فى، ولة الد
  . المحاكم اصلا اذ لم یجز قبول الدعوى المدنیة امام ھذة، الجنائیة 

 
  الفصل الخامس
  مستشار الإحالة

 
  ١٠٩٢المادة 

 ٣٦٦ة العلیا وماذكر بالمادة فى مواد الجنایات غیر ماتختص بة محاكم امن الدول ترفع الدعوى
بطریق  من قانون الإجراءات الجنائیة من المحامى العام أو رئیس النیابة أو من یقوم مقامة مكرر

  . تكلیف المتھم بالحضور امام مستشار الإحالة
 

  ١٠٩٣المادة 
دائى امام مستشار افحالة یبقى للنیابة سلطة التحقیق افبت اذا لم یتم تكلیف المتھم بالحضور



  . صاحبة الإختصاص بإعتبارھا السلطة الاصلیة
 

  ١٠٩٤المادة 
النیابة ان تعود فتصدر  للنیابة قبل اعلان المتھم بقرار الإتھام الصادر من المحامى العام أو رئیس

 . طالما لم یعلن المتھم بقرار الإتھام امرا بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى لأن الدعوى فى حوزتھا
 
 

  1095 المادة
فیة ویعد جدول قضایا كل  یحدد مستشار الأحالة عند وصول ملف القضیة الیة الدور الذى ستنظر

  . بالیوم الذى یحدد لنظر القضیة دور من ادوار الإنعقاد ویأمر بإعلان المتھم وباقى الخصوم
لما اقتضت لإنعقلدھا أو فى غیر مقر المحكمة ك ویجوز لة ان یعفد جلساتة فى غیر الأیام المعینة

  . الحال ذلك
 

  ١٠٩٦المادة 
بالجلسة المحددة امام مستشار الإحالة قبل انعقادھا بثلاثة ایام  تعلن النیابة المتھم وباقى الخصوم

  . على الأقل
 

  ١٠٩٧المادة 
جمیع الأحوال ان یجرى بنفسة تحقیقا تكمیلیا ولة ان یندب النیابة لإجراءة  لمستشار الإحالة فى

التحقیق یصرح للخصوم بالإطلاع علیة ویحدد جلسة یحیط بھا المتھم وباقى الخصوم  ىومتى انتھ
طلباتھا كتابة  انعقادھا بثلاثة ایام على الاقل لسماع اقوالھم ویرسل الأوراق للنیابة لتقدم لة قبل

  . عنة خلال ثلاثة ایام اذا كان المتھم محبوسا وعشرة ایام اذا كان مفرجا  
 

  ١٠٩٨المادة 
الإحالة ان الواقعة جنحة أو مخالفة یأمر باحالتھا الى المحكمة الجزئیة المختصة  ذا راى مستشارا

 تكن من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غیرھا من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد مالم
الجزئیة  فیحیلھا الى محكمة الجنایات واذا كان الأمر صادر باحالة الدعوى الى المحكمة، الناس 

بالحضور امامھا فى  فیجب على النیابة ان تثوم فورا بارسال جمیع الأوراق الیھا واعلان الخصوم
یوم كامل قبل ( الإجراءات الجنائیة  من قانون ٢٣٣اقرب جلسة وفى المواعید المقررة فى المادة 

  ( ة الطریقعلى الأقل فى الجنح غیر مساف انعقاد الجلسة قى المخالفة وثلاثة ایام كاملة
 

  ١٠٩٩المادة 
النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة الى المحكمة الجزئیة  للنائب العام الطعن امام محكمة

  . أو مخالفة بإعتبار الواقعة جنحة
 

  ١١٠٠المادة 
الى  مستشار الإحالة ان الواقعة جنایة وان الأدلة على المتھم كافیة یأمر باحالة الدعوى اذا راى

  . حكمة الجنایاتم
مخالفة فیجوز لة ان یأمر باحالتھا الى  واذا وجد شك فیما اذا كانت الواقعة جنایة او جنحة او

  . محكمة الجنایات بالوصفین للحكم بما تراة
 

  ١١٠١المادة 
نھائیا بعدم اختصاصھا لأن الواقعة المعروضة علیھا جنایة وجب على  اذا قضت محكمة الجنح



طرح ذات الواقعة علیة اذا راى انھا جنحة الا یعیدھا الى محكمة الجنح بل  ة عندمستشار الإحال
  . یحیلھا الى محكمة الجنایات یجب علیة ان

 
  1102 المادة

القانونى للفعل المسند الى  لمستشار الأحالة فى جمیع الأحوال ان یغیر فى امر الإحالة الوصف
فى الدعوى وقائع اخرى او متھمین  ین لة وان یدخلالمتھم وان یضیف الظروف المشددة التى تتب

وان لایكون قد صدر بشأن ھذة الوقائع او  اخرین بشرط ان یكون التحقیق قد تناول ھذة الوقائع
  . المقضى اولئك المتھمین امر او حكم حازةقوة الشیئ

 
  ١١٠٣المادة 

 نھا المكونة لھا وكافة الظروفالصادر بالإحالة الجریمة المسندة للمتھم بجمیع اركا یعین الأمر
  . المشددة او المخففة ومواد القانون المراد تطبیقھا

 
  ١١٠٤المادة 

واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة  اذا شمل التحقیق اكثر من جریمة
المحكمة المختصة مكانا بإحداھا فإذا كانت الجرائم من  تحال جمیعھا بأمر احالة واحد الى

  . تحال الى المحكمة الأعلى درجة اختصاص محاكم فى درجات مختلفة
  ١١٠٥المادة 

واحدة اذا كانت  فى احوال الإرتباط التى یجب فیھا رفع الدعوى عن جمیع الجرائم امام محكمة
یكون رفع  بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضھا من اختصاص محاكم خاصة

  . مام المحاكم العادیة مالم ینص القانون على غیر ذلكالدعوى بجمیع الجرائم ا
 

  ١١٠٦المادة 
 الإحالة فى الأمر الصادر بالإحالة الى المحكمة المختصة فى استمرار حبس المتھم یفصل مستشار

علیة او كان  احتیاطیا أو فى الإفراج عنة او فى القبض علیة وحبسة احتیاطیا اذا لم یكن قد قبض
  قد افرج عنة

 
  ١١٠٧المادة 

النیابة والمدعى  عندما یصدر مستشار الإحالة امرا بالإحالة الى محكمة الجنایات یكلف كل من
یطلب سماع شھادتھم امام  بالحقوق المدنیة والمتھم ان یقدم لة فى الحال قائمة بالشھود الذین

ء الشھادة عنھا فعلى من كل منھم ادا المحكمة مع بیان اسمائھم ومحل اقامتھم والوقائع التى یطلب
  . عند طلبھا اعضاء النیابة مراعاة سرعة تقدیم تلك القائمة

شھادتھم لاتأثیر لھا الدعوى  ویضع مستشار الإحالة قائمة نھائیة بالشھود المذكورین مالم یر ان
النیابة العامة بإعلان ھذة القائمة للمتھم  او ان القصد من طلب حضورھم المطل أو النكایة ویكلف

  . المدرجین بالحضور امام المحكمة وللمدعى بالحقوق المدنیة واعلان الشھود
بعد بناء على طلب المتھم أو المدعى بالحقوق  ولمستشار الأحالة ان یزید فى ھذة القائمة فیما

بھذا الطلب قبل الفصل فیة باربع وعشرین ساعة  المدنیة شھودا اخرین ویجب اخطار النیابة
  . علیةلتبدى ملاحظاتھا 

 
  ١١٠٨المادة 

یعلن كل منھم الأخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ایام على الأقل  یجب على النیابة وباقى الخصوم ان
 المعلنین من قبلة ولم تدرج اسمائھم فى القائمة الموضحة بالمادة السابقة مع بیان بأسماء الشھود

  . موضوع شھادة كل منھم



 
  ١١٠٩المادة 

 الثلاثة ایام التالیة لصدورة خصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنایات خلالتعلن النیابة ال
.  
 

  1110 المادة
فعلى النیابة ان تقوم  اذا صدر بعد صدور الأمر باإحالة مایستوجب اجراء تحقیقات تكمیلیة

  . بإجرائھا وتقدم المحضر الى المحكمة
 

  ١١١١المادة 
لایعاقب علیھا القانون أو ان الأدلة على المتھم غیر كافیة  الواقعة اذا راى مستشار الإحالة ان

لإقامة الدعوى ویفرج عن المتھم المحبوس احتیاطیا مالم یكن محبوس  یصدر امرا بأن لاوجة
  . لسبب اخر

 ٢٥عملا بالمادة  وللنائب العام بنفسة أو للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة
خولتة جمیع حقوق  والتى ١٩٧٢لسنة  ٤٦ن السلطة القضائیة الصادر بالقانون رقم من قانو

عن ایھما وللمدعى  واختصاصات النائب العام المنصوص علیھا فى القوانین أو من وكیل خاص
مستشار الإحالة بأن لاوجة  الصادر من بالحقوق المدنیة الطعن امام محكمة النقض فى الأمر

  . لإقامة الدعوى
العام احد اعوانة فى وضع اسباب الطعن وجب توقیع ورقھا منة  ذا كلف النائب العام او المحامىفإ

  . كان الطعن غیر مقبول لتخلف شرط الصفة بما یفید اقرارة لھا والا
 

  ١١١٢المادة 
مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى او بإحالة الدعوى  یجوز الطعن فى الأمر الصادر من

بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة الا اذا كان الأمر المطعون فیة مبنیا على  لمحكمة الجزئیةالى ا
 القانون أو على خطأ فى تطبیقة أو تأوبلة أو اذا وقع بطلان فى الأمر أو وقع فى مخالفة

  . الإجراءات بطلان اثر فیة
ا المیعاد من تاریخ صدور النقض ویبد ویحصل الطعن وبنظر فیة بالأوضاع المقررة للطعن بطریق

  . الى باقى الخصوم الأمر بالنسبة للنیابة ومن تاریخ اعلانة بالنسبة
فإذا قبل الطعن تعید المحكمة  وتحكم المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال النیابة وباقى الخصوم

  . الأفعال المرتكبة القضیة الى مستشار الإحالة معینة الجریمة المكونة لھا
 

  ١١١٣ المادة
الدعوى الا بناء  لاتجوز العودة الى التحقیق بعد صدور الأمر من مستشار الإحالة بأن لاوجھ لإقامة

  . لسقوط الدعوى على طلب النیابة اذا ظھرت دلائل جدیدة قبل انتھاء المدة المقررة
الإحالة لم تعرض على مستشار  ویعد من الدلائل الجدیدة شھادة الشھود والمحاضر والأوراق التى

زیادة الإیضاح المؤدى الى ظھور  ویكون من شأنھا تقویة الدلائل التى وجدت غیر كافیة أو
  . الحقیقة

 
  ١١١٤المادة 

 النھائیة من مراحل التحقیق فلا یلزم لصحتة ان یصدر بأسم الشعب قضاء الإحالة لیس الا المرحلة
.  

  . وى المدنیةولایة لمستشار الإحالة فى الفصل فى الدع كما انة لا
 



  الفصل السادس
  الإعلان

 
  ١١١٥المادة 

الدقة التامة فى تحریر طلبات تكلیف المتھمین والشھود  على اعضاء النیابة الكلیة بمراعاة
  . بالحضور امام المحكمة

مقروء ومن  وعلیھم مراجعة ھذة الطلبات قبل التوقیع علیھا للتحقق من انھا حررت بخط واضح
  . بھا البیانات الأتیةانة قد اثبتت 

بالإعلان ورقم القضیة الخاصة والمحكمة التى رفعت الیھا الدعوى  اسم النیابة التى امرت -اولا
  . المحددة لنظرھا مع ایضاح واف لمحل اقامة المطلوب اعلانة وتاریخ الجلسة

لاوة على ماتقدم الطلب خاصا بتكلیف متھم بالحضور امام المحكمة فإنة یثبت بة ع اذا كان –ثانیا 
طلب  وتلك التى تستند الیھا النیابة فى، المسندة الیة ومواد القانون الى تعاقب علیھا  التھمة

  . المصادرة
  . فیكتفى بذكر التھمة بإیجاز اذا كان الطلب خاصا بتكلیف شاھد بالحضور امام المحكمة –ثالثا 

  . لباتالط لایجوز لمعاونى النیابة التوقیع على ھذة –رابعا 
 

  ١١٦المادة 
 تحریر طلبات التكلیف بالحضورواتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانھا قبل المواعید یتبع فى شأن

 224 الى ١٩٦والأحكام الخاصة بالإعلان المنصوص علیھا فى المواد من ، المقررة فى القنون 
  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة عام 

 
  ١١١٧ادة الم

افراد القوات المسلحة فى مواعید ملائمة بما یحقق سرعة  ضمانا لإعلان الأوراق القضائیة الى
  : الفصل فى القضایا یتبع مایلى

الأوراق المطلوب  یعد بكل نیابة كلیة سجل خاص یعھد بة الى احد الموظفین الأكفاء تقید بة –اولا 
الأوراق ثم تسلم الى ادارة  بة ملخص واف عن ھذة اعلانھا الى افراد القوات المسلحة ویدون

او ترسل الیھا بطریق  –ذلك ممكنا  كلما كان –القضاء العسكرى على السراكى بواسطة المراسلین 
السجل متابعة ھذة الأوراق واستعجال  ویتولى الموظف المختص بالقید فى، البرید المسجل 

تسلیمھا او من تاریخ اخر استعجال لھا وذلك  اعادتھا كلما انقضى خمسة عشر یوما من تاریخ
  . تم نحو اعادتھا حتى یعاد الیة اصل الورقة مؤشرا علیة بما

  . البیانات الجوھریة الأنیة یشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان ان تشتمل على –ثانیا 
  . اسم المعلن الیة بالكامل -1
 –الصف ضباط والجنود  –لنسبة للدرجات الأخرى بالنسبة للضباط والرقم العسكرى با الرتبة -2
  . كان ذلك ممكنا والوظیفة بالنسبة للمدنین كلما
ویقصد بالقوة الرئیسیة قیادة القوات ، التابع لة المعلن الیة  القوة الرئیسیة او ادارة السلاح -3

الحدود و ویقصد قیادة قوات حرس  –قیادة قوات الدفاع الجوى  –القوات الجویة  قیادة –البحریة 
  ..... ادارة –ادارة المدفعیة  –ادارة المشاة :السلاح  بإدارة
الخاصة بافراد القوات الرئیسیة الى افرع القضاء العسكرى بھذة القوات  ترسل الإعلانات –ثالثا 

الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة الى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مباشرة  مباشرة وترسل
  . اعلانھا بمعرفتھا الى ھذة الإدارات لتتولى
القضائیة قبل میعاد الجلسات المحددة فى ورقة الإعلان  یراعى ارسال الإعلانات والأوراق -رابعا 

ستة  –كاف یسمح بتنفیذ الإعلان واعلانة قبل الموعد المحدد  او الوقت المحدد للتنفیذ بوقت
 . ة التى یستلزم القانون تنفیذھا فى مواعید محددةعدا الأمور المستعجل وذلك –اسابیع على الأقل 



 
  . كل فى دائرة اختصاصة مراقبة تنفیذھا -المحامین العامین ورؤساء النیابات الكلیة  خامسا على

 
  ١١١٨المادة 

مفتشى العمل ومفتشى التأمینات الإجتماعیة ومفتشى الموازین والمكاییل  یراعى عدم اعلان
للتعبئة والإحصاء لأداء الشھادة فى القضایا الجنائیة بخصوص  المركزى وموظفى الجھاز

 محاضر أو تقاریر بمناسبة عملھم اكتفاء بما یرد فیھا إلا اذا دعت الضرورة الى مایقدمونة من
  . اعلانھم أو امرت المحكمة بذلك

  
  الباب العاشر
  الجنائیة نظر الدعوى
  احكام عامة

 
  1119 المادة

فى الدعوى الجناءیة من اجل  بوصفھا خصما اجراءیا، ة الإتھام امام المحاكم تباشر النیابة وظیف
  . كشف الحقیقة واقرار ماللدولة من سلطة فى العقاب

 
  ١١٢٠المادة 

وتفقد ، المحاكم الجنائیة بأعتبارھا الطرف الأصیل فى الدعوى العمومیة  تساھم النیابة فى تشكیل
 عضو النیابة عن الحضور فى احدى جلساتھا مما یترتب علیةتشكیلھا الصحبح اذا تخلف  المحكمة

  . بطلان الحكم الذى تصدرة
 

  ١١٢١المادة 
بما فیھم  یقوم بتمثیل النیابة امام المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة جمیع اعضاء النیابة

  . المعاونون
 

  ١١٢٢المادة 
النقض تؤلف من مدیر  ة مستقلة ھى نیابةتقوم بأداء وظیفة النیابة لدى محكمة النقض نیابة عام

  .. یعاونة عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو رئیس نیابة
 

  ١١٢٣المادة 
والالتزام . لدى قیامھم بوظیفة النیابة امام المحاكم العنایة بحسن المظھر  یجب على اعضاء النیابة

  . وعونا على حسن ادارة العدالة، یھا الجلسات حفاظا على مھابة الھیئة التى ینتمون ال بمواعید
 

  ١١٢٤المادة 
یطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سریة كلما اقتضت ذلك  یجب على اعضاء النیابة ان

، الأداب العامة او النظام العام او اسرار الدفاع وغیر ذلك من المقتضیات  دواعى المحافظة على
 . فى جلسات علنیة حتى لو نظرت الدعوى فى جلسات سریةدائما وجوب النطق بالأحكام  ویراعى

 
 

  الفصل الأول
  الجنائیة مرافعة النیابة امام المحاكم

 



  ١١٢٥المادة 
 وعلى من یحضر الجلسة منھم ان، ان یحضر احد اعضاء النیابة جلسات المحاكم الجنائیة  یجب

فیھا  كاف وان یعن ببحث مایعرضیدرس القضایا دراسة وافیة قبل الجلسة المحددة انظرھا بوقت 
عرض لعضو  واذا، من المسائل القانونیة حتى یكون على استعداد تام لأداء واجبة لدى نظرھا 

بحثة على المحامى  النیابة فى القضیة مسألة تنطوى على مبدأ قلنونى ھام فعلیة ان یعرض نتیجة
تتناولة مرافعة النیابة بشأنھا فإذا كانت  العام أو رئیس النیابة الكلیة ویتلقى توجیھاتة فیما یجب ان

امام المحكمة الجزئیة فیتولى العضو المدیر للنیابة  المسألة القانونیة تتعلق بقضیة مرفوعة
  . النیابة الكلیة عرضھا على المحامى العام أو رئیس

 
  ١١٢٦المادة 

والمخالفات ومحاكم  یعھد الى مساعدة النیابة ومعاونیھا بحضور جلسات محاكم الجنح الجزئیة
فى ھذة الحالة یجب ان  الأحداث مالم یكن لأحدى القضایا المطروحة على المحكمة اھمیة خاصة

  . یحضر الجلسة العضو المدیر للنیابة
 

  ١١٢٧المادة 
النیابة الكلیة المرافعة بنفسة امام محكمة الجنایات فى القضایا  یتولى المحامى العام او رئیس

اقدم الأعضاء بالمرافعة فى بعض ھذة القضایا اما قضایا الجنایات الأخرى  یكلفالھامة ولة ان 
كل  توزیعھا على اعضاء النیابة الكلیة واعضاء النیابات الجزئیة التابعة حسب درجة كفایة فیجرى

التحقیق فى  ویراعى بقدر الإمكان ان یكون العضو الذى تولى،عضو ومدى استعدادة للمرافعة 
الأحوال ان یعھد الى  ولا یجوز بایة حال من، لذى یترافع امام محكمة الجنایات القضیة ھو ا

  , معاونى النیابة بالمرافعة امام ھذة المحكمة
 

  ١١٢٨المادة 
امام محكمة الجنایات ان یعد مرافعة مكتوبة فى القضایا  یجب على عضو النیابة المكلف بالحضور

من المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة المختص وتودع بالنظر  ویؤشر علیھا، التى توزع علیة 
وتكون من عناصر تقدیر كفایة عضو النیابة عند التفتیش على ، الكلیة  ملفات خاصة بالنیابات

ان تكون ھذة المرافعة تحت بصر عضو النیابة بالجلسة لتعینة على حسن ادائھا  ویحسن، اعمالة 
  . دون ان یلجأ الى اسلوب القراءة الدائمة، اغفال اى عنصر من عناصرھا  وعدم

 
  ١١٢٩المادة 

الجنایات بلاغة التعبیر وقوة العرض وتجنب الحواشى البعیدة عن  تراعى فى المرافعة امام محكمة
، تتضمن بسطا للواقعة وعرضا لأدلة الإتھام على نحو یقنع القاضى بالثبوت  وان، لب الموضوع 

  . ة الحكم بالإدانةالمواطنین فى عدال ویدعم ثقة
بینما یؤدى الدفاع واجبة فى تفنید ادلة الإتھام  , ویراعى ان عدم قیام عضو النیابة بالمرافعة

ثقة الرأى العام فى حكم الإدانة الذى یصدر دون سماع عرض  والتشكیك فیھا من شأنة ان یخل فى
  . ادلة الثبوت فى الدعوى

 
  ١١٣٠المادة 

 ان یتحاشى،بجودة الألقاء وباللباقة والكیاسة فى توجیة حدیث المرافعة المترافع  یجب ان یتحلى
فى غیر  , وان یتجنب تجریح المتھم أو التندید بة، العبارات التى تخدش الدفاع او تمس كرامتة 

  . عقاب مایقتضیة بیان الدلیل واظھار مدى الخطورة المبررة لتوقیع ماتطلبة النیابة من
 

  ١١٣١المادة 
 النیابة العنایة بدراسة قواعد اللغة العربیة والإستزادة بأدابھا وبالإطلاع فى مختلف عضاءعلى ا



  , المحاكم حتى یساعدھم ذلك على اداء واجبھم فى المرافعة امام، نواحى المعرفة والقانون 
 

  ١١٣٢المادة 
راخى فى طلب ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام یتعین على عضو النیابة الا یت اذا كانت

 تلك العقوبة وان یطرح مبررات طلبة بیقین وایمان حتى یصل الى اقناع المحكمة بة توقیع
  . استجابة لمصلحة الھیئة الإجتماعیة التى یمثلھا

 
  ١١٣٣المادة 

جدیدة نافیة للإتھام تعین على عضو النیابة الحاضر ان یفوض  اذا ظھرت اثناء نظر الدعوى ادلة
  . الدعوى بما تراة لتفصل فىالأمر المحكمة 

 
  ١١٣٤المادة 

اعلان المتھمین  على عضو النیابة ان یبكر فى الحضور قبل اانعقاد الجلسة وان یتحقق من
تھیلا لنظر القضایا امام  والشھود طبقا للإجراءات المقررة فى القانون وان یراقب حضورھم فعلا

تحت تصرف المحكمة وذلك حتى  المضبوطات كما یتأكد فى قضایا الجنایات من وجود، المحكمة 
  . یكون على استعداد لأداء واجبة فى اثناء انعقاد الجلسة

 
  ١١٣٥المادة 

یحرصوا على ارتداء الملابس السوداء والأوسمة حین قیامھم بتمثیل  على اعضاء النیابة ان
  . المحاكم النیابة فى جلسات

 
  ١١٣٦المادة 

 ء النیابة ان یبدى طلبات النیابة فى القضیة قبل سؤال المتھم عنیحضر الجلسة من اعضا على من
الى اقوال  الفعل المسند الیة وقبل ان تسمع المحكمة اقوال الشھود فیھا كما یجب علیة ان یفطن

مایتعلق بالدعوى ویكون منتجا  الشھود اثباتا ونفیا امام المحكمة والا یوجة الیھم من الأسئلة الا
ھؤلاء الشھود بما یقع من خلاف  ذلك عن طریق المحكمة ومع مراعاة مواجھةفى الفصل فیھا و

فى القضیة ان یبین الواقعة وظروفھا وان  وعلیة عندما یترافع، فى اقوالھم بالجلسة والتحقیقات 
اھمیتھا مع بیان الظروف المشددة أو المخففة فى  یسرد الأدلة القائمة فى الدعوى تبعا لترتیب

  . القضیة
 
  ١١٣٧مادة ال

تھمة جدیدة بما ینبنى علیھا من تغییر فى الأساس او زیادة  للنیابة ان تطلب من المحكمة اضافة
الا ان ذلك مشروط بأن یكون فى مواجھة ، عنھا الدعوى قبل المتھم  فى عدد الجرائم المقامة

تحرمة فیما یتعلق وان یكون امام محكمة اول درجة حتى لا، بة اذا كان غائبا  المتھم أو مع اعلانة
  . الجدید أو الجریمة الجدیدة من احدى درجات التقاضى بالأساس

 
  ١١٣٨المادة 

او طلبت ایضاحات فیھا ولم یكن عضو النیابة على استعداد تام  اذا ابدى دفع فى اثناء نظر القضیة
یل القضیة الإیضاحات المطلوبة فیجب علیة ان یطلب من المحكمة تأج للرد على الدفع او تقدیم

  . للأستعداد فى ذلك
 

  ١١٣٩المادة 
الدعوى الجنائیة یتوقف على نتیجة الفصل فى دعوى جنائیة اخرى فعلى النیابة  اذا كان الحكم فى

من المحكمة وقف الدعوى حتى یفصل فى تلك الدعوى الأخرى كما یجب علیة ان یعید  ان تطلب



 , جرد الفصل فى الدعوى التى اوقفت من اجلھاالدعوى الموقوفة للمحكمة للفصل فیھا بم تقدیم
الشخصیة  واذا كان الحكم فى الدعوى الجنائیة یتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال

المدعى بالحق  فیجب على النیابة ان تطلب الى المحكمة وقف الدعوى وتحدید اجل للمتھم أو
المختصة فى  لة حكما من المحكمةاستصدر خلا –حسب الأحوال  –المدتى أو للمجنى علیة 

المحكمة المختصة  المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل المذكور دون ان ترفع تلك المسألة الى
واذا اوقفت ، للفصل فیھا  فیجب على النیابة ان تعید القضیة الجنائیة الموقوفة الى المحكمة

فیجب على ، الموقوفة من اجلھا  ةالقضیة لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل فى المسألأ
المدة التى تنقضى بھا الدعوى الجنائیة تفادیا  النیابة ان تعید تقدیم القضیة الى المحكمة قبل مضى

  . من انقضائھا
 

  ١١٤٠المادة 
تفادى تأجیل نظر القضایا امام المحكمة وان یعترضوا على  على اعضاء النیابة ان یعملوا على

تأجیل نظرھا بغیر عذر واضح وعلى الأخص عندما یتكرر منھم  الجلسة منمایطلبة المحامون ب
على ذلك من اطالة امد المحاكمة بغیر موجب واذا استلزمت مصلحة  ھذا الطلب نظرا لما یترتب

الموافقة على التأجیل فیجب على النیابة ان تطلب من المحكمة ان یكون تأجیل  القضیة وظروفھا
  . ملاحظة الا تقع فى ایام العطلة الرسمیةلجلسة قریبة مع  القضیة

 
  ١١٤١المادة 

بعضھم دون الأخر واستلزم الأمر تأجیل نظر القضیة امام  اذا حضر الشھود فى القضیة او حضر
عضو النیابة الحاضر بالجلسة ان یطلب الى المحكمة سماع اقوال  المحكمة الى جلسة اخرى فعلى

  . مایضر بمصلحة القضیةیكن فى ذلك  الشھود الحاضرین مالم
 

  1142 المادة
فیھا أو لأى سبب اخر فعلى  اذا اجلت المحكمة نظر القضیة لأعلان المتھمین او الشھود الغائبین

تاریخ الجلسة التى اجلت الیھا  عضو النیابة الحاضر بالجلسة ان یثبت بخطة فى رول الجلسة
قررت المحكمة اعلانھم وغیر ذلك من  ینالقضیة وسبب تأجیلھا مع بیان المتھمین والشھود الذ

بالحضور كما یجب على عضو النیابة ان یطلب الى  البیانات التى تلزم فى تحریرطلبات تكلیفھم
الحاضرینالذبن لم تسمع اقوالھم الى تاریخ الجلسة التى  المحكمة تنبیة المتھمین او الشھود او

لسة ان یعرض رول الجلسة على العضو ایضا عقب انتھاء الج اجلت الیھا القضیة ویجب علیة
  . الإجراءات الكفیلة بتنفیذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة المدیر للنیابة لإتخاذ

 
  ١١٤٣المادة 

بالمتھمین المحبوسین احتیاطیا فى رول الجلسة قبل غیرھا من  یجب ان تدرج القضایا الخاصة
نیابة ان یطلب الى المحكمة التعجیل بنظرھا حتى الجلسة من اعضاء ال وعلى من یحضر، القضایا 

 المتھمین المحبوسین احتیاطیا الى السجن قبل قبل میعاد قفلة ولتیسیر تنفیذ الإفراج لایتأخر عودة
تلك  الى من یلزم الإفراج عنة من ھؤلاء المتھمین واذا اقتضت الضرورة الإستمرار فى نظر

یجب على  كما انة، سجن بذلك فى الموعد المناسب القضایا الى وقت متأخر فیراعى اخطار ال
یطلب الى المحكمة  عضو النیابة فى حالة ما اذا استدعى الأمر تأجیل قضیة من ھذة القضایا ان

  . تأجیلھا الى اقرب جلسة
 

  ١١٤٤المادة 
على الرغم من اعلانة قانونا بالجلسة المحددة لنظر  تخلف المتھم عن الحضور امام المحكمة

غیبتة بعد سماع اقوال شھود الإثبات فیھا طبقا لأحكام المادة  ضیة لایمنع من نظر الدعوى فىالق
الجنائیة فعلى عضو النیابة الحاضر بالجلسة ان یطلب من المحكمة  من قانون الإجراءات ٢٣٨



الحالة وان یطلب كذلك اعتبار الحكم الذى صدر حضوریا اذا كان الإعلان قد  نظر الدعوى فى ھذة
  . شخصیا ولم یقدم عذرا یبرر غیابة سلم للمتھم

 
  1145 المادة

القضایا فعلى من یحضر  اذا اعلن احد موظفى الحكومة لأداء الشھادة امام المحكمة فى قضیة من
حتى لایتأخر الموظف المذكور  الجلسة من اعضاء النیابة ان یطلب الى المحكمة التعجیل بنظرھا

نظر القضیة حتى لایتكرر حضورة بغیر  یجب العمل على تفادى تأجیلكما ، عن العودة الى عملة 
  . موجب

 
  ١١٤٦المادة 

من اعضاء النیابة ان یبین للمحكمة ماتم فى تنفیذ الحكم  على من یحضر جلسة الجنح المستأنفة
الأحوال التى نفذ فیھا الحكم بطریق الإكراة البدنى لتكون المحكمة  المستأنف وعلى الأخص فى

  . عند اصدار حكمھا بالعقوبة ى بینة من ذلكعل
 

  1147 المادة
او بالحبس البسیط فیجب  اذا رفعت الدعوى الجنائیة لجریمة یجوز الحكم فیھا بالحبس مع الشغل

  . تطلب الحكم بة على النیابة ان تبین فى طلباتھا امام المحكمة نوع الحبس الذى
 

  ١١٤٨المادة 
الشغل  ھوا المحكمة الى مایقتضیة القانون من وجود الحكم بالحبس معاعضاء النیابة ان ینب على

مع ، المعینة قانونا  كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بھا سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى
كما یجب علیھم ان ، القانون  مراعاة استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك الخطأ فى تطبیق

  : الأتیة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال یطلبوا من المحكمة
  . اذا كان المتھم من ذوى السوابق –اولا 
من الجرائم التى ینص علیھا القانون على اعتبار سبق ا رار ظرفا مشددا  اذا كانت الجریمة –ثانیا 

،  ٢٤١وثبت ارتكابھا مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص علیھا فى المادتین  للعقاب علیھا
  . عقوبات ٢٤٢
واخفاء الجانین  فى جرائم ھرب المحبوسین او المقبوض علیھم أو مساعدتھم فى الھرب –ثالثا 

  . الفارین من الخدمة العسكریة
  . فى جرائم النصب –رابعا 

  . فى جرائم تعریض الأطفال للخطر –خامسا 
  . فى جرائم ھتك العرض –سادسا 
  . ( عقوبات ٢٤٣المادة ( من عصبة أو تجمھر فى جرائم الضرب الواقع  –سابعا 

فیھا بعقوبة  وعلى اعضاء النیابة ان یطلبوا فى قضایا الجنح الھامة التى تنادى ظروفھا بالحكم
  . مشددة

 
  ١١٤٩المادة 

الحكم فیھا بالحبس البسیط  لاتطلب النیابة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال التى یجوز قانونا
المحكوم علیھم بالحبس مع الشغل  ھم لایستطیع القیام بالأشغال المفروضة علىكلما كان المت

  . اخر بالنظر الى سنة أو اصابتة بعاھة فى جسمة او اى سبب
 

  ١١٥٠المادة 
من قانون الأجراءات الجنائیة على ان لكل محكوم علیة بالحبس البسیط لمدة  ٤٧٩تنص المادة 



  من تنفیذ عقوبة الحبس علیة تشغیلة خارج السجن وفقا لما ھوثلاثة اشھر ان یطلب بدلا لاتتجاوز
حرمانة من  وذلك مالم ینص فى الحكم على، وما بعدھا من القانون المذكور  ٥٢٠مقرر بالمواد 

الدعوى حتى لاتوقع  فعلى اعضاء النیابة ان ینبھوا المحكمة الى ذلك قبل الحكم فى، ھذا الخیار 
ثلاثة اشھر او كانت ظروفھا  ع الشغل اذا رأت حبسة مدة لاتزید علىعلى المتھم عقوبة الحبس م

النیابة حرمان المتھم من حق الخیار  واذا رات، تستدعى معاقبة المتھم بالحبس مع الشغل 
ان تطلب ذلك الى المحكمة مع بیان الأسباب  فیجب علیھا، المنصوص علیة فى المادة المذكورة 

  . المبررة لھذا الطلب
 

  ١١٥١دة الما
المحكمة بمصادرة الشیاء التى تطلب فى القضیة فى الأحوال التى  یجب على النیابة ان تطلب الى

فیھا بالمصادرة ویبین فى وصف التھمة وفى طلبات تكلیف المتھمین  یجیز القانون الحكم
  . مواد القانون التى تستند الیھا النیابة فى طلب المصادرة بالحضور امام المحكمة

 
  ١١٥٢مادة ال

متعددة نتجت عن فعل واحد او لجرائم وقعت لغرض واحد  اذا رفعت الدعوى الجنائیة لجرائم
عقوبات والحكم  ٣٢لایقبل التجزئة مما یستوجب تطبیق المادة  وكانت مرتبطة ببعضھا ارتباطا

بما ینص  تلك الجرائم فیجب على النیابة ان تطلب من المحكمة الحكم ایضا بالعقوبة المقررة لأشد
  . من عقوبات تكمیلیة للجرائم الأخف عقوبة علیة القانون

 
  ١١٥٣المادة 

  : الجنائیة على ان من قانون الإجراءات ٢٦٠تنص المادة 
علیھا الدعوى ویلزم بدفع المصاریف  للمدعى بالحقوق المدنیة ان یترك دعواة فى ایة حالة كانت

التعویضات ان كان لھا وجھ ولا یكون لھذا  ھم فىالسابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المت
اعضاء النیابة مراعاة ذلك وابداء طلبات النیابة فى  فعلى، الترك تأثیر على الدعوى الجنائیة 
  . ترك المدعى بالحق المدنى لدعواة المدنیة الدعوى الجنائیة بغض النظر عن

 
  ١١٥٤المادة 

لمنع المتھم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم  اللازمة للمحكمة ان تأمر بإتخاذ الوسائل
الجلسة التى تؤجل الیھا الحكم ولو كان ذلك بإصدار امر بحبسة اذا كانت  أو لضمان حضورة فى

 فعلى عضو النیابة الذى یمثل النیابة بالجلسة ان یطلب من، فیھا الحبس الإحتیاطى  الواقعة یجوز
  . لمنع ھرب المتھم حتى یصدر الحكم علیة فى القضیة المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب

 
  ١١٥٥المادة 

تحقیق دلیل فى الدعوى المطروحة امامھا فإنھا تندب احد اعضائھا او قاضیا اخر  اذا رات المحكمة
 ولیس لھا ان تندب النیابة لأجراء اى تحقیق ما بعد رفع الدعوى الیھا فعلى اعضاء لتحقیقة

اجراء من اجراءات  لمحكمة الى ذلك اذا ماترائى لھا انتداب النیابة للقیام بأىالنیابة توجیة نظر ا
  . التحقیق

 
  1156 المادة

بنفسة امام المحكمة اما فى  یراعى انة یجب على المتھم فى جنحة معاقب علیھا بالحبس ان یحضر
الإخلال بما لتقدیم دفاعة مع عدم  الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز ان ینیب عنة وكیلا

  . للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضورة شخصیا
 



  ١١٥٧المادة 
رئیس النیابة الكلیة مراعاة الإطلاع على رول جلسات قضایا الجنح  على المحامى العام أو

المستأنفة فى الیوم التالى لكل جلسة على الأكثر وحصر القضایا المؤجلة بسبب عدم  والمخالفات
 مر بإتخاذ مایلزم لسرعة ضمھا مع التثبت من ضمھا فعلا الى القضایاالمفردات وان یأ ضم

الإشراف على  الخاصة بھا قبل حلول الجلسات التى اجلت الیھا بوقت كاف كما ان من واجبة ایضا
وعلیة مراجعة الأحكام  تنفیذ قرارات المحكمة حتى لایتعطل نظر القضایا المستأنفة بغیر موجب

  . للطعن بالنقض فیما یستوجب ذلك منھا التى تصدر عقب كل جلسة
 

  ١١٥٨المادة 
والنیابة ان یستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائیة من المحكمة  یجوز لكل من المتھم

الجنح اما الأحكام الصادرة منھا فى مواد المخالفات فیجوز استئنافھا من المتھم  الجزئیة فى مواد
والمصاریف  مصاریف او من النیابة اذا طلبت الحكم بغیر الغرامةحكم علیة بغیر الغرامة وال اذا

النیابة ان تبین  وحكم ببراءة المتھم او لم یحكم بما طلبتة وفى ھذة الحالة الأخیرة یجب على
المحكمة وان تبدى ھذا الطلب  العقوبة التى تطلب الحكم بھا فى ورقة تكلیف المتھم بالحضور امام

على ، بغیر طلباتھا او ببراءة المتھم  تئناف الحكم الذى یصدر فى القضیةفى الجلسة حتى یجوز اس
تكمیلیة اخرى كامصادرة او الغلق فیكتفى فى ھذة الأحوال  انة اذا كان القانون یوجب الحكم بعقوبة

  . على ھذة العقوبة فى طلبات تكلیف المتھمین بالحضور ببیان مواد القانون التى تنص
 

  ١١٥٩المادة 
المحكمة الفصل فى القضایا الخاصة التى تمس الأمن العام  على اعضاء النیابة ان یطلبوا منیجب 

مایترتب على تأخیر الفصل فیھا من خطر وعلیھم ایضا فى حالة  على وجة السرعة نظرا الى
القضایا ان یستصدروا من المحكمة المقدمة الیھا الدعوى امرا بحبسھم  ھروب المتھمین فى ھذة

  . بض علیھمعند الق
 

  ١١٦٠المادة 
ان یطلبوا من المحكمة توقیع عقوبة رادعة فى قضایا اتلاف الزراعة وسرقة  على اعضاء النیابة

 لیلا  او السرقات التى تقع فى الأمكنة المسورة بطریق الكسر من الخارج او التسور المواشى
القضایا اذا  حكام الصادرة فى ھذةوعلیھم استئناف الأ، وغیر ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام 

  . كانت ھذة الأحكام غیر رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب
 

  ١١٦١المادة 
ارتكب جریمة سرقة تامة وكان عائدا فیجب على النیابة ان تطلب الى المحكمة  اذا كان المتھم قد

ن قانون العقوبات سواء كانت م ٣٢٠المتھم تحت مراقبة الشرطة بالتطبیق للمادة  الحكم بوضع
 المتھم بارتكابھا جنحة سرقة او جنایة من جنایات السرقة ولا یجوز طلب تطبیق المادة الجریمة

والتھدید  المذكورة فى حالة الشروع فى جریمة السرقة او فى حالة العودة فى جرائم النصب
  . وغیرھا من جرائم الإعتداء على المال

 
  ١١٦٢المادة 

محطات السكك الحدیدیة والقطارات بطریق ابدال الأسمدة  ترتكب جرائم سرقة السمدة منیغلب ان 
فعلى اعضاء النیابة ان یطلبوا الى المحكمة تشدید ، الزراعیة  بمواد اخرى كثیرا ماتضر بالأرض

للمحاكمة من المتھمین بإرتكاب ھذة الجرائم كما یجب علیھم تكلیف رجال  العقاب الى من یقدم
  . باستمرار البحث عمن یكون مجھولا من المتھمین ةالشرط

 
  ١١٦٣المادة 



المحكمة تشدید العقوبة فى القضایا الخاصة بدفن الموتى بدون  على اعضاء النیابة ان یطلبوا من
الجریمة من انعدام المراقبة الصحیة فضلا عما تؤدى الیة من خطأ فى  تصریح لما یترتب على ھذة

د الیھا وزارة الصحة فى مكافحة الأمراض المعدیة وفى تعرف الحاجة الى تستن الإحصاءات التى
  . المستشفیات

 
  ١١٦٤المادة 

ان یطلبوا من المحكمة الحكم بمصادرة الأثار فى الجرائم المنطبقة على المواد  على اعضاء النیابة
لك الخاص بحمایة الأثار وذ ١٩٥١لسنة  ٢١٥من القانون رقم  ٢٨و ٢٦و٢٥و٢٤و ٢٣و٢٢

  . من ھذا القانون ٣٣المادة  اعمالا لنص
 

  ١١٦٥المادة 
وكذا . المخالفة للقانون  یراعى فى القضایا الخاصة بالمبانى طلب الحكم بتصحیح أو ھدم الأعمال

  . لإقامة المبانى أو اجراء الأعمال طلب الحكم بسداد الرسوم المستحقة على الترخیص اللازم
 

  1166 المادة
یجب الحكم فیھا بھدم المبنى  یابة رفع الدعوى الجنائیة ضد احد ملاك المبانى فى جریمةاذا رأت الن

امام المحكمة لیصدر الحكم فى  فیجب ان تعلن شاغلى ھذا المبنى بالحضور، موضوع التھمة 
  . التنفیذ مواجھتھم تفادیا لما عسى ان یثار من اشكالات لعرقلة

 
  ١١٦٧المادة 

 بة ان یحددوا جلسات قریبة لنظر مایقدم للمحاكمة من القضایا الخاصةاعضاء النیا یجب على
العامة  بالمحال العمة والصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

  . والخطرة وان یعملوا على تفادى تأجیل الفصل فیھا
 

  ١١٦٨المادة 
 عة الفصل وتوقیع اقصى العقوبة فى الجرائم الأتیةالمحكمة سر على اعضاء النیابة ان یطلبوا من

:  
  . المستعملة فى مقاومة الأفات الزراعیة غش المبیدات -1

  . البرسیم بعد المیعاد الإھمال فى مقاومة دودة القطن ورى - ب 
  . علیھا تجریفالأراضى الزراعیة او اقامة مبانى او منشئات - ج 
  . لة والإتجار فیةمخالفة تنظیم تصنیع العلف ونق -د 

  . المحررة ضد تجار الأحذیة المخالفات - ھـ 
  . بأعمالھم الإعتداء على المشرفین الزراعیین اثناء قیامھم -و 
  . الركوب فى غیر الأماكن المعدة للركاب فى وسائل النقل العام -ز 
 

  ١١٦٩المادة 
حكوم علیھن فى قضایا الدعارة النیابة ان یطلبوا من المحكمة الحكم على الم یجب على اعضاء

 الأمان التى تقع بمیدان ابن خلدون فى مواجھة المركز القومى للبحوث الإجتماعیة بمؤسسة دار
المادة التاسعة من  والجنائیة فى مدینة امبابة وذلك فى الحالات التى تنطبق علیھا الفقرة الثالثة من

  . بشأن مكافحة الدعارة ١٩٦١لسنة  ١٠القانون رقم 
 

  ١١٧٠المادة 
بمصاریف رد الشیئ الى اصلة فى قضایا مخالفة احكام الطرق  على اعضاء النیابة طلب الحكم



  . العامة
 

  ١١٧١المادة 
یحررون محاضر جمع الإستدلالات بمناسبة اعمالھم لأداء  لاضرورة لإعلان الموظفین الذین

ت فى ھذة المحاضر مالم تقرر المحكمة ویكتفى بما یثبتونة من معلوما الشھادة فیھا امام المحاكم
  . سماع اقوالھم

 
  ١١٧٢المادة 

من  ١١٦٧استئنافا عن الحكم الصادر بغلق احد المحال الموضحة بالمادة  اذا رفع المحكوم علیة
فیجب على النیابة ان تعمل على الفصل فى الإستئناف على وجة السرعة منعا لما  , ھذة التعلیمات

على  علیة من اطالة امد المحاكمة بلا مبرر ویقصد الإستمرار فى ادارة المحل الیة المحكوم یعمد
  . وجة مخالف للقانون

 
  ١١٧٣المادة 

المختصون فى  یجب ان تطلب النیابة الى المحكمة الحكم بالتعویضات التى یقدرھا الموظفون
الدعوى اذ ان لتلك  ىالمحاضر التى یحررونھا فى جرائم الإنتاج ولو لم تتدخل مصلحة الإنتاج ف

 قانونا فى ھذة الجرائم التعویضات خصائص العقوبة وتنطوى على جزاءات تكمل الغرامة المقررة
.  

  , بالرسوم والتعویضات ویسرى ھذا الحكم على جرائم التھریب الجمركى فیما یتعلق
 

  ١١٧٤المادة 
بجرائم دخول الدائرة  ضر الخاصةعلى النیابة ان تطلب الى المحكمة توقیع اقصى العقوبة فى المحا

احكام الغرامة الصادرة ضد  الجمركیة والموانئ والمطارات بدون ترخیص مع ضرورة استئناف
  . المتھمین لتشدید العقوبة مالم تكن العقوبة رادعة

 
  ١١٧٥المادة 

رة فى الى المحكمة الحكم بأداء قیمة الرسوم المستحقة والتعویضات المقر على النیابة ان تطلب
 الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغیر حاجة الى تدخل مصلحة الضرائب فى الدعوى لما الجرائم

حیث  تنطوى علیة ھذة الرسوم والتعویضات من الجزاء الجنائى وما لھا من خصائص العقوبة من
الردع  كونھا تلحق الجانى مع الغرامة ابتغاء تحقیق الغرض المقصود من ناحیة كفایتھا فى

لسنة  ٢٢٤رقم  ومن الواجب ان یحكم بھا القاضى من تلقاء نفسة وفقا لأحكام القانون، والزجر 
١٩٥١ .  

 
  ١١٧٦المادة

فیھا من احكام بمجرد  على النیابة اخطار مصلحة الجمارك بما یتم فى قضایا الإنتاج وما یصدر
  . عارضة او الإستئنافبالم صدورھا مع ایضاح ما اذا كان الحكم قد اصبح نھائیا او طعن فیة

 
  ١١٧٧المادة 

لإعلانھم  یكتفى بما یثبتة مأمورى الضرائب من بیانات فى المحاضر التى یحررونھا ولا محل
كما اذا كانت  شھودا فى القضایا الا اذا قررت المحكم سماع اقوالھم او دعت الى ذبك ضرورة

  . امام القضاء استیضاحھم فیھاالمحاضر مبنیة على معاینة شخصیة لمن حررھا ولا غناء من 
 

  ١١٧٨المادة 



 بما یثبتة مأمورو الضبط القضائى فى المحاضر التى یحررونھا عن جرائم التموین یكتفى
الدعوى  فإذا لم یكن فى الدعوى شھود سواھم فیعلن احدھم فقط شاھدا فى، والتسعیر الجبرى 

جلسات قریبة لنظر  ء النیابة ان یحددوامالم تقرر المحكمة سماع شھادة الباقین ویجب على اعضا
الفصل فیھا واذا استلزمت مصلحة  ما یقدم للمحاكمة من تلك القضایا وان یعملوا على تفادى تأجیل

النیابة ان تطلب من المحكمة ان یكون تأجیل  القضیة وظروفھا الموافقة على التأجیل فیجب على
  . للعقوبةالأقصى  القضیة لجلسة قریبة مع طلب توقیع الحد

 
  ١١٧٩المادة 

المخالفة  على اعضاء النیابة ان یحددوا جلسات قریبة لنظر مایقدم لھا من القضایا الخاصة یجب
مع طلب توقیع  وان یعملوا على تفادى تأجیل الفصل فیھا ١٩٦٦لسنة  ٥٣لقانون الزراعة رقم 

  . اقصى عقوبة فیھا واستئناف مایرى استئنافة من للتشدید
 

  ١١٨٠ المادة
لسماع اقوالھم امام المحكمة الا اذا دعت الضرورة او امرت  لایعلن مھندسو الألات البخاریة

طلبھم قبل الجلسة بعشرة ایام على ان یبین فى الطلب اسم المتھم  المحكمة بذلك ویراعى عنئذ
لأوراق فیة الألة البخاریة حتى یتیسر للقسم المیكانیمى الإستلال على ا والمكان الذى اقیمت

  . المختص بالموضوع الخاصة وایفاد
 

  ١١٨١المادة 
البخاریة وان یعترضوا  على اعضاء النیابة ان یعملوا على عدم تأجیل نظر القضایا الخاصة بالألات

اذ انة ، الرخصة أو اذن الإدارة  على ماقد یطلبة المتھم من تأجیل القضیة انتظارا لحصولة على
أو للمحضر عند التنفیذ وفى ھذة الحالة  ما بعد ان یقدمھما للنیابةیستطیع اذا حصل علیھما فی

تنفیذ الحكم بالنسبة الى عقوبة ایقاف الألة  الأخیرة توقف النیابة او المحضر حسب الأحوال
  . البخاریة

 
  ١١٨٢المادة 

لأحوال المحكمة الحكم بإیقاف الالة البخاریة موضوع التھمة فى ا یجب ان یطلب اعضاء النیابة من
  . القانون ذلك أو ان یستأنفوا الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك التى یجیز فیھا

 
  ١١٨٣المادة 

القضایا الخاصة بالتعلیم الإبتدائى أو بمكافحة الأمیة اكتفاء  لاتعلن المدرسات لأداء الشھادة فى
  . مالم تقرر المحكمة اعلانھن للحضور امامھا , بأقوالھن فى المحاضر

 
  ١١٨٤لمادة ا

  . الفصل فى القضایا الخاصة بالتعلیم على وجة السرعة على اعضاء النیابة ان یعملوا على
 

  ١١٨٥المادة 
محكمة الإستئناف المختصة قضایا الجنایات التى یأمر رئیس  یجب ان ترسل النیابة الكلیة الى

المحكمة الإبتدائیة بإخطار ونقوم ، باحالتھا الى محكمة الجنایات  النیابة أو مستشار الإحالة
وتتولى ، فى الدعوى للدفاع عن المتھم مع التأشیر بذلك فى جدول المحامین  المحامى الذى یندب

على  الإستئناف ارسال صور قضایا الجنایات الخاصة بالنیابة الى النیابة الكلیة لتوزیعھا محكمة
  . تدائیة لتوزیعھا علیھمالأعضاء وارسال الصور الخاصة بالمحامین الى المحكمة الإب

 
  ١١٨٦المادة 



العامین ورؤساء النیابة الكلیة تكلیف رجال الشرطة قبل تاریخ الجلسات  یجب على المحامین
قضایا الجنایات بوقت كاف بإحضار المتھمین المحبوسین من السجن وتكلیفھم  المحددة لنظر

عنھم بالحضور امام المحكمة فى بالطریق الإدارى على الشھود والمتھمین المفرج  بالتنبیة
 حتى لایتعطل الفصل فى القضایا بسبب تخلف المطلوبین فیھا من المتھمین، المحددة  الجلسة

  . والشھود
 

  ١١٨٧المادة 
والشھود  المحامین العامین ورؤساء النیابة الكلیة ان یتحققوا بانفسھم من اعلان المتھمین على

نظرھا كما یجب علیھم ان  ى ازالة الأسباب التى تدعوا الى تأجیلفى قضایا الجنایات وان یعملوا عل
انتھاء كل دور الى المحامى العام  یراجعوا القضایا المنظورة امام محكمة الجنایات لیرسلوا عقب

بالقضایا المؤجلة بسبب عدم اعلانھا  لدى محكمة الإستئناف وادارة التفتیش القضائى بیانا
  . موظفى النیابة الأعضاء او غیرھم منوالمسئول عن ذلك سواء من 

 
  ١١٨٨المادة 

 لم یحضر المتھم بجنایة امام محكمة الجنایات فیجب على عضو النیابة الحاضر بالجلسة ان اذا
علم  یطلب تحدید الجلسة التى تؤجل لھا الدعوى حتى یكون المتھمون والشھود الحاضرون على

  . دور مقبل معلوم لنظر القضیةبھا فإن تعذر ذلك طلب من المحكمة تحدید 
 كان المتھم بجنایة مصابا بعاھة مستدیمة او بضعف الشیخوخة فعلى عضو النیابة الحاضر واذا

علیة  بالجلسة ان یعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بینة من امر المتھم اذا مارأت الحكم
  . بالعقوبة

 
  ١١٩٠المادة 

صدور ھذا  یابیا بإدانة متھم بعقوبة جنایة فعلى النیابة بمجرداصدرت محكمة الجنایات حكما غ اذا
التى تقع فى دائرتھا  الحكم وفى حالة وجود اموال للمحكوم علیة ان تطلب الى المحكمة الإبتدائیة

 اجراء التحقیقات والتحریات اللازمة لذلك وعلى النیابة ترشیح القیم بعد، اموالة تعین قیم لإدارتھا 
.  
 

  ١١٩١المادة 
المعین لإدارة اموال المحكوم علیة طبقا للمادة السابقة ان یقدم  على النیابة ان تطلب من القیم

بمجرد انتھاء الحراسة سواء بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت  حسابا عن ادارتة
  . وفقا لقانون الأحوال الشخصیة المتھم حقیقة او حكما

 
  ١١٩٢المادة 

بمضى المدة فلا  یة فى غیبتة فى جنایة او قبض علیة قبل سقوط العقوبةاذا حضر اتلمحكوم عل
بل یقدم ، عرضة علیة  یعرض امر المحكوم علیة على مستشار الإحالة حتى ولو لم یكن قد سبق

  . الى محكمة الجنایات مباشرة لتعید نظر الدعوى
 

  ١١٩٣المادة 
بع فى شأنة الإجراءات المعمول بھا امام محكمة الجنایات فتت اذا غاب المتھم بجنحة قدمت الى

 . ان تقبل التقریر بالمعارضة التى یرفعھا المحكوم علیة من ھذا الحكم محكمة الجنح وعلى النیابة
 
 

  ١١٩٤المادة 
یطلب من محكمة الجنایات الفصل فى الجنایة ول تخلف بعض  یجب على عضو النیابة المترافع ان



حتى لایترتب على غیاب احد المتھمین تأخیر فى الدعوى ، ھم اعلان المتھمین عن الحضور رغم
  . المتھمین الحاضرین بالنسبة الى غیرة من

 
  ١١٩٥المادة 

 1960 لسنة ١٨٢على من یترافع من اعضاء النیابة فى القضایا المنطبقة على القانون رقم 
الجنایات الحكم  محاكم الخاص بمكافحة المخدرات وتنظیم استعمالھا والإتجار فیھا ان یطلب الى

ووسائل النقل  بمصادرة الجواھر المخدرة او النباتات المضبوطة وكذلك مصادرة الأدوات
  المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجریمة

 
  ١١٩٦المادة 

من اعضاء النیابة ان یشرف بنفسة على تنفیذ الأحكام  على من یحضر جلسات محكمة الجنایات
على نماذج تنفیذھا قبل مغادرة مقر النیابة وعلیة ایضا ان یراقب  فى الجلسة وان یوقعالتى تصدر 

  . المحكمة من قرارات فى القضایا تنفیذ ماتصدرة
 

  ١١٩٧المادة 
تصدرھا محكمة الجنایات  على المحامین العامین ورؤساء النیابة الكلیة ان یراجعوا الأحكام التى

القضایا المحكوم فیھا عن وقائعھا  ء النیابة الذین ترافعوا فىعقب كل جلسة مع استیضاح اعضا
  . ذلك من الأحكام والتطبیق القانونى علیھا للطعن بالنقض فیما یستوجب

 
  ١١٩٨المادة 

عام  النیابة الكلیة ارسال صور من الأحكام الصادرة بالبراءة فى قضایا الجنایات الى محامى على
  . مباشرة انتھاء كل دور من ادوار انعقاد محكمة الجنایاتمحكمة الإستئناف المختص عقب 

 
  ١١٩٩المادة 

العام او رئیس النیابة الكلیة ان یخصص فى كل نیابة كلیة او محاكم الجنح  على المحامى
 عضو یكلف بمراجعة القرارات لتنفیذھا منعا من تكرار تأجیلھا واجراء ماقد یقتضیة المستأنفة

  . متسبب فى التأخیر وذلك تحت اشرافھماالأمر من تحقیق مع ال
 
 

  الفصل الثانى
  النیابة فى دعاوى الأحوال الشخصیة والدعوى المدنیة تدخل

 
 

  ١٢٠٠المادة 
 على النیابة طبقا لأحكام قانون المرافعات فى غیر الدعاوى المستعجلة ان تتدخل فى كل یجب

 ات امام محكمة النقض ومحكمة تنازعقضیة یجوز لھا ان ترفعھا بنفسھا وفى الطعون والطلب
 الإختصاص وفى كل حالة اخرى ینص القانوةن على وجوب تدخلھا فیھا وكذلك فى المنازعات

 الخاص بفرض ضریبة على الأرباح التجاریة ١٩٣٩لسنة  ١٤المنطبقة على احكام القانون 
درجة  مام محكمة اولوالصناعیة وكسب العمل والقیم المنقولة ویترتب على عدم تدخل النیابة ا

  . لایغنى عن وجوب تدخلھا امام محكمة الدرجة الثانیة
 

  ١٢٠١المادة 
  . للنیابة ان تتدخل فى الحالات الأتیة فیما عدا الدعاوى المستعجلة یجوز

  . وناقصیھا والغائبین والمفقودین الدعاوى الخاصة بعدیمى الأھلیة -1



  . والھیئات والوصایا المرصدة للبر الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخیریة -2
  . عدم الإختصاص لأنتفاء ولایة جھة القضاء -3
  . دعاوى رد القضاة واعضاء النیابة ومخاصمتھم -4
  . الصلح الواقى من الإفلاس -5
  . الدعاوى التى ترى النیابة التدخل فیھا لتعلقھا بالنظام العام أو الأداب -6
  . ون على جواز تدخل النیابة فیھاكل حالة اخرى ینص القان -7

 
  ١٢٠٢المادة 

ان تأمر بارسال القضیة للنیابة اذا عرضت فیھا . الدعوى  یجوز للمحكمة فى ایة حالة تكون علیھا
  . أو الأداب ویكون تدخل النیابة وجوبیا    مسالة تتعلق بالنظام العام

 
  1203 المادة

السفارات والھیئات الدولیة فى مصر  دنیة التى ترفع ضدیجب على النیابة ان تتدخل فى القضایا الم
باعتبارھا من دعاوى عدم الإختصاص لإنتفاء  باعتبارھا من الدعاوى التى تتدخل فیھا النیابة

من قانون المرافعات ویتم التدخل  ٨٩/٣النیابة وفقا للمادة  التى تتدخل فیھا، ولایة جھة القضاء 
  . بقید اى دعوى من الدعاوى سالفة البیانالمحاكم  اثر اخطار اقلام كتاب

 
  ١٢٠٤المادة 

مذكرة برایھا فیھا ولا یتعین حضورھا الا اذا نص  تعتبر النیابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت
  . النیابة عند النطق بالحكم القانون على ذلك كما لایتعین حضور

 
  ١٢٠٥المادة 

الملاافھة فیھا والمقصود بھذا  لدعوى قبل اقفال بابیكون تدخل النیابة فى ایة حالة كانت علیھا ا
  رأى الشارع انھا جدیرة بحمایة خاصة التدخل معاونة القضاء لحمایة مراكز قانونیة ومصالح

 
  ١٢٠٦المادة 

فیھا اذا خالف الحكم قاعدة  للنیابة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى یوجب القانون او یجیز تدخلھا
  . العام او اذا نص القانون على ذلكمن قواعد النظام 

 
  ١٢٠٧المادة 

على كاتب المحكمة بمجرد قید الدعوى ان یخطر بھا النیابة كتابة اذا  یوجب قانو ن المرافعات
فعلى النیابات ان تقید جمیع ، التى یجب علیھا او یجوز لھا ان تتدخل فیھا  كانت من الدعاوى

اب المحاكم بدفتر تدخل النیابة فى الدعوى المنصوص علیة الواردة الیھا من اقلام كت الإخطارات
فیة طبقا  ویجر القید. ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والإداریة الصادرة علم  ٦٨المادة  فى

  . لأحكام المادة المذكورة
 

  ١٢٠٨المادة 
النیابة الكلیة  رئیس یراعى فى احوال التدخل الجوازى عرض الأمر مقدما على المحامى العام او

المحامى العام لدى محكمة الإستئناف  بالنسبة الى القضایا المنظورة امام المحاكم الإبتدائیة وعلى
الإستئناف وذلك لإستطلاع الراى فى تدخل النیابة او  بالنسبة الى القضایا المنظورة امام محاكم

محكمة الى النیابة فى المسائل العام ایضا فى شأن ماترسلة ال ویؤخذ راى المحامى، عدم ضرورتة 
  . من قانون المرافعات ٩٠والأداب العامة بالتطبیق للمادة  المتعلقة بالنظام العام

 



  ١٢٠٩المادة 
تدخل النیابة فى احوال التدخل الجوازى یجب على  فى احوال التدخل الوجوبى وكذلك فى حالة

لخصوم مرافعتھم فى الدعوى وتقدیم قضیة بعد استیفاء ا النیابة ان تطلب من المحكمة فى كل
من قانون  ٩٣اجلا مناسبا لتقدم فیة مذكرة برایھا طبقا للمادة  مستنداتھم ومذكراتھم فیھا منحھا

القضیة بمجرد ورودھا على عضو النیابة المختص لإعداد مذكرتة فى المھلة  وتعرض، المرافعات 
المحكمة على المحامى العام او رئیس  المحكمة وتعرض المذكرة قبل تقدیمھا الى التى حددتھا

  . الكلیة على حسب الأحوال على النحو المشار الیة فى المادة السابقة النیابة
  . الإمكان ان تقتصر مذكرة النیابة على ابداء حكم القانون فى المسألة المعروضة ویراعى بقدر

 
  ١٢١٠المادو 

نضما لایجوز للخصوم بعد تقدیم اقوالھم ان تكون فیھا النیابة طرفا م فى جمیع الدعاوى التى
 ولا ان یقدموا مذكرات جدیدة وانما یجوز لھم ان یقدموا للمحكمة بیانا كتابیا لتصحیح یطلبوا الكلام

فیھا قبول  ومع ذلك یجوز للمحكمة فى الأحوال الإستثنائیة التى، الوقائع التى ذكرتھا النیابة 
وتكون النیابة اخر  ن تأذن فى تقدیمھا وفى اعادة المرافعةمستندات جدیدة او مذكرات تكمیلیة ا

  . من یتكلم
 

  ١٢١١المادة 
لكل قضیة من ھذة  تحصر القضایا التى تدخلت النیابة فیھا فى الأجندة المعدة لذلك ویعد ملف
عریضة الدعوى وجمیع  القضایا تودع بة الإخطارات الواردة عنھا من قلم متاب المحكمة وصورة

اما الإخطارات الخاصة بالقضایا  بات الخاصة بھا وصور المذكرات المقدمة من النیابة فیھاالمكات
  . على حدة التى لم تتدخل فیھا النیابة فتحفظ جمیعھا فى ملف خاص

 
  ١٢١٢المادة 

 النیابة الذى یمثل النیابة فى القضیة التى تدخلت فیھا النیابة ان یبدى طلباتة من یجب على عضو
 كرتة بعد انتھاء مرافعة الخصوم وان یودع اصل المذكرة ملف القضیة وعلیة ایضاواقع مذ

 واحكام التأشیر فى دفتر یومیة الجلسات المخصص لذلك بالنیابة بما یصدر فى الدعوى من قرارات
.  
 

  ١٢١٣المادة 
 ل فیماالمحامین العامین ورؤساء النیابة الكلیة ورؤساء ووكلاء النیابات الجزئیة ك یجب على

 یخصة موافاة مكتب النائب العام بكشف شھرى یحرر بإشرافھم یبین فیة القضایا المدنیة
فى القضایا  والتجاریة المبلغة للنیابة والحالات التى تدخلت فیھا وكذلك بصورة من مذكرات النیابة

  . اتى لھا اھمیة خاصة او التى تحتوى على مبادئ قانونیة ھامة
 

  الفصل الثالث
  الدعوى ادارة القضایا فى تدخل

 
  ١٢١٤المادة 

تأدیة  رفعت الدعوى الجنائیة على احد العاملین المدنین بالدولة لجریمة وقعت منة اثناء اذا
ومأموریاتھا بذلك حتى  وظیفتة أو بسببھا فیجب على النیابة ان تبادر باخطار ادارة قضایا الحكومة

عن الحقوق المدنیة طبقا  لحكومة بوصفھا مسئولةتتمكن من التدخل فى الدعوى الجنائیة عن ا
علیة او المضرور عن الجریمة اقام  من قانون الإجراءات الجنائیة ولو لم یكن المجنى ٢٥٤للمادة 

  . دعواة المدنیة ضد المتھم بالتعویض
 



  ١٢١٥المادة 
یة أو اھمال فى النیابة لأرتكابة اختلاس اموال امیر اذا رفعت الدعوى الجنائیة على احد موظفى

قضایا الحكومة لتتدخل فى الدعوى الجنائیة وتطالب بالحقوق  المحافظة علیھا فیجب اخطار ادارة
  . المستحقة للحكومة المدنیة والتضمینات

 
  ١٢١٦المادة 
 اخطار ادارة قضایا الحكوم بالجلسة المحددة لنظر القضایا الخاصة بأشغال الطریق العام یراعى

، بوقت كاف  محامیھا للمطالبة بالحقوق المدنیة ویجب ان یتم الإخطار قبل الجلسة لتوفد بذلك احد
ان یطلبوا من  –بالجلسة  ولو لم یحضر محامى ادارة قضایا الحكومة –ویجب على اعضاء النیابة 

البیان الذى یقدمة مندوبوا  المحكمة الحكم برسم اشغال الطریق والنظر والمصروفات حسب
  . على عقوبة جنائیة لأنھا تنطوى فى الوقت ذاتة، ة للنیابة الوحدات المحلی

 
  ١٢١٧المادة 
صورة من كل حكم یصدر فى القضایا الجنائیة التԩتكون الحكومة خصما فیھا سواء كان  تحرر
 لھا او علیھا على ان یكون ذلك فور التوقیع علیھا من رئیس الجلسة مع بیان الرسوم صادر

، الحكم  لى ھامش الصورة للإستدلال بھا عند النظر فى جواز استئنافالمستحقة على الدعوى ع
الصورة  وترسل الى قسم القضایا المختص ویؤشر على اصل الحكم برقم الحكم وتاریخ ارسال

  . لیتثنى مراقبة ھذا الإجراء بمعرفة مفتشى الأقلام
  

  الباب الحادى عشر
  الطعن فى الأحكام

  عامة احكام
 

  ١٢١٨المادة 
النقض وطلب  رق العادیة فى الأحكام ھى المعارضة والإستئناف وطرق الطعن غیر العادیة ھىط

  . اعادة النظر
 

  ١٢١٩المادة 
  . المصلحة مناط الطعن ولا یضار طاعن بطعنة

 
  ١٢٢٠المادة 

من قانون الإجراءات  ٣٣٧الخطأ طبقا لأحكام المادة  لایعتبر من قبل طرق الطعن طلب تصحیح
  . یةالجنائ

 
  ١٢٢١المادة 

محكمة امن الدولة العلیا بطریق النقض واعادة النظر كما  یجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من
، الدولة الجزئیة امام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة  یجوز الطعن فى احكام امن

  . التى تصدرھا ھذة الدائرة بالنقض واعادة النظر ویجوز الطعن فى الأحكام
 

  ١٢٢٢المادة 
للصالح العام المتمثل فى تحقیق موجبات القانون ان تطعن فى الحكم  یجوز للنیابة بإعتبارھا ممثلة

كسلطة اتھام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة ھى للمحكوم علیة  حتى ولو لم یكن لھا
  . الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحیحة حتى تكون



 
  1223 المادة
اما طرق الطعن غیر ، الطعن  ید طرق الطعن بأسباب معینة وتنقل الدعوى برمتھا الى محكمةلاتتق

وتتقید محكمة الطعن فیھا بأوجة الطعن  , العادیة فإنھا لاتكون الا بناء على اسباب حددھا القانون
  . دون الخروج علیھا

 
  ١٢٢٤المادة 

رر بة فى السجن على النموذج المخصص فلة ان یق –بالطعن  اذا رغب احد المسجونین التقریر
ویقوم المختص بالسجن بتحریر التقریر والتوقیع علیة منة ومن  –العام  لذلك والمعتمد من النائب

وبعد قید ھذا التقریر بالسجل الخاص یرسل بواسطة  –تحدید جلسة لنظر الطعن  الطاعن دون
 تحدید الجلسة واعلان الطاعن بھا عنالسجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى یتولى  ادارة

  . طریق قلم المحضرین مع اخطار السجن بھا بموجب كتاب رسمى
 

  ١٢٢٥المادة 
یقرروا بالطعن فى الأحكام الجنائیة امام احد رؤساء القلام برئاسة  یجوز لأفراد القوات المسلحة ان

وترسل تقاریر الطعن الى  –انونیة من تندبة الریاسة لذلك بعد حلفة الیمین الق القوات المسلحة او
 وعلى قلم الكتاب ان یقوم بتحدید جلسات لنظر الطعون واعلان –كتاب المحكمة المختصة  قلم

  . مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك –الطاعنین بھا طبقا للإجراءات المقررة قانونا 
 

  ١٢٢٦المادة 
ة او المسئول عنة ان یباشر لمصلحة الحدث الحدث او من لة الولایة علی یجوز لكل من والدى

  . المقررة فى القانون طرق الطعن
 

  الفصل الأول
  المعارضة

 

  1227 المادة
الحكم او فى السجن او  تحصل المعارضة فى الأحكام بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت

الباب ویتم ھذا التقریر  ھذا برئاسة القوات المسلحة على النحو المبین فى الأحكام العامة من
جلسات نظر المعارضة ویتم اعلان  بواسطة الخصم نفسة او وكیلة وتحرر تقاریر الطعن وتحدد

من التعلیمات الكتابیة  ٤٦٣و  462 والمدادتین ٤٥٧الى  ٤٤٨الخصوم بھا طبقا للمواد من 
  . ١٩٧٩والإداریة والمالیة الصادرة عام 

 
  ١٢٢٨المادة 

الأحكام الغیابیة الصادرة فى المخالفات والجنح مالم ینص القانون على غیر  یجوز المعارضة فى
من كل من المتھم والمسئزل عن الحقوق المدنیة ویقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول  ذلك وتقبل

المدعى  الحقوق المدنیة على الحكم الصادر فى الدعوى المدنیة التبعیة ولا تقبل المعارضة من عن
  . دنیةبالحقوق الم

 
  ١٢٢٩المادو 

ولو رات محكمة  , لایجوز الطعن فى الأحكام الغیابیة الصادرة من محكمة الجنایات فى جنایة
التى یتحدد على  ذلك ان العبرة فى وصف الجریمة، الجنایات ان الواقعة فى حقیقتھا جنحة 

  . اساسھا حق الطعن ھى مایرد فى امر الإحالة لابما تنتھى الیة المحكمة



 
  ١٢٣٠المادة 

  . بالمعارضة فى الأحكام الصادرة غیابیا من محكمة النقض لایجوز الطعن
 

  ١٢٣١المادة 
  . ان یعارض فى الحكم الصادر فى غیبتة فى المعارضة لایجوز للمعارض بایة حال من الأحوال

 
  ١٢٣٢المادة 

 ٤٥٣ة لأحكام القانون رقم فى الجرائم التى تقع بالمخالف لایجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة
بشأن المحلات الصناعیة والتجاریة وغیرھا  ١٩٥٦لسنة  ٣٥٩رقم  المعدل بالقانون ١٩٥٤لسنة 

  . للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة لة من المحال المقلقة
 

  ١٢٣٣المادة 
 – ٢٣٨وریا طبقا للمواد فى غیبة المتھم والمعتبرة حض لاتجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة

  : اجراءات جنائیة الا بشرطین ٢٤٠
فى الحكم  ولذلك یجوز الطعن بالمعارضة –ان یكون استئناف الحكم غیر جائز بحسب الصل  -1

  . الحضورى الإعتبارى الصادر من المحكمة الإستئنافیة
تقدیمة قبل صدور  المحكوم علیة عذر منعة من الحضور بجلسة المرافعة ولم یستطع ان یثبت -2
  . وتقدیر ھذا الحكم موكول للمحكمة الحكم

 
 

  1234 المادة
المتھم او المسئول عن الحقوق  تقبل المعارضة فى خلال الثلاثة ایام التالیة لإعلان الحكم لشخص

ولا یحتسب میعاد المعارضة الا من یوم  , المدنیة بالحكم الغیابى بخلاف میعاد مسافة الطریق
  . ما بالحكم لا من یوم علمة بصدورةاعلان ایھ

 
  ١٢٣٥المادة 

الغیابى المعارض فیة لم یحصل لشخص المتھم فإن میعاد المعارضة بالنسبة  اذا كان اعلان الحكم
 یختص بالعقوبة المحكوم بھا لایبدأ الا من یوم علمة بحصول الإعلان وطالما ان ھذا الیة فیما

میعاد  وكذلك یمتد –جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة الإعلان لم یحصل فإن المعارضة تظل 
التالى لزوال ھذا العذر  ویبدا ھذا المیعاد من الیوم –المعارضة اذا استحال التقریر بھا لعذر قھرى 

  وتقدیر ذلك موكول للمحكمة التى تنظر المعارضة –
 

  ١٢٣٦المادة 
، ف النظر عما اذا الطعن جائزا او مقبولا تقیل تقریر الطعن بالمعارضة بصر یجب على النیابة ان

  . الفصل فى ذلك من اختصاص المحكمة وحدھا اذ ان
 

  ١٢٣٧المادة 
بإعتبار المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن  یطلب عضو النیابة الحاضر بالجلسة
و فى لنظر الدعوى بشرط ان یكون قد اعلن بھا لشخصة ا الحضور فى الجلسة الأولى المحددة

  . التقریر بالطعن موطنة او علم بھا رسمیا عند
فیھا طلبات او دفاعا ثم تخلف  اما اذا سبق المعارض ان حضر فى جلسة او جلسات متعددة وابدى

ابداء طلبات النیابة فى موضوع  عن الحضور فى الجلسة الأخیرة فیجب على عضو النیابة



  . المعارضة
 

  ١٢٣٨المادة 
وكیل عنة اذا كان الحكم الغیابى المعارض فیة قد صدر بحبس  لمتھم بالجلسةیجوز ان یحضر عن ا
  . العقوبة او بالغرامة ولو كانت الجریمة مما یجوز الحكم فیھا بالحبس المتھم مع وقف تنفیذ

 
  ١٢٣٩المادة 

التخلف والذى قدمة محامیة واجلت الدعوى لجلسة اخرى  اذا قبلت المحكمة عذر المعارض فى
  . بإعتبار المعارضة كأن لم تكن عنھا المعارض تعین الحكمتخلف 

 
  1240 المادة

الإجراءات الجنائیة وان  من قانون ٤٦٨یجب على اعضاء النیابة مراعاة مانصت علیة المادة 
لیس لة محل اقامة معین فى مصر  یطلبوا من محكمة الجنح الجزئیة عند الحكم غیابیا على متھم

عند ضبطة ان تأمر بالقبض علیة  ر او عند صدور امر بحبسة احتیاطیابالحبس مدة شھر فأكث
المیعاد المقرر لھا مع ملاحظة انة لایجوز  وحبسة الى ان یحكم فى المعارضة التى یرفعا او ینقضى

تزید على المدة المحكوم بھا وذلك مالم تر المحكمة  بایة حال ان یبقى المتھم فى الحبس مدة
  . عنة قبل الفصل فیھا ارضة الإفراجالمرفوعة الیھا المع

 
  ١٢٤١المادة 

الحكم الغیابى المعارض  لامحل لإعلان الحكم الصادر فى المعارضة بإعتبارھا كأن لم تكن أو تأیید
  . تاریخ اعلانة فیة اذ ان میعاد الطعن فى ذلك الحكم من وقت النطق بة لا من

 
  ١٢٤٢المادة 

كما لایجوز للمحكمة  ول مرة اثناء المعارضة فى الحكم الجنائىلایجوز للمضرور ان یدعى مدنیا لأ
خطأ الحكم المعارض فیة فى  فإذا تبینت، ان تشدد العقوبة المحكوم بھا على المتھم المعارض 

دون ان تملك التعبیر عن ذلك فى  تطبیق القانون اقتصرت على بیان صحیح القانون فى اسبابھا
  . منطوق حكمھا

 
  ١٢٤٣المادة 

ولذلك فإنة لایجول دون تسوئ ، الجنائى لیس من قبیل المعارضة  یراعى ان الإعتراض على الأمر
  . المحكمة من القضاء بعقوبة اشد مما صدر بة الأمر الجنائى مركز المعترض ولایمنع

 
 

  الفصل الثانى
  الإستئناف

 

  1244 المادة
الجزئیة دون قید ولھا استئناف  ن المحكمةللنیابة حق استئناف الاحكام الصادرة في مواد الجنح م

اذا طلبت الحكم بغیر  -١: المخالفات في حالتین  الاحكام الصادرة من المحكمة المذكورة في مواد
المتھم او لم بحكم بما طلبتھ ویجب الا یكون طلب النیابة مجرد  الغرامة والمصاریف وحكم ببراءة

یة بل یتعین ان تبین طلبت صراحة توقیع العقوبة التى كانت العقوبة تخییر تطبیق نص القانون اذا
اذا كان الحكم مشوبا بالخطاء في  -٢. الا اذا كان نص القانون یوجب الحكم بھا  لم یقض بھا

  القانون او البطلان تطبیق
 



 
  ١٢٤٥المادة 

الغیابى  من قبل الحكم یجوز للنیابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت
للمحكمة الاستئنافیة ان تتجاوز العقوبة  لان الحكم الصادر في المعارضة قائم بذاتھ اذ انھ لایجوز

  . اذا كانت النیابة قد استأنفتھ ھو ایضا التى قضى بھا الحكم الغیابى المعارض فیھ الا
 

  ١٢٤٦المادة 
ملھم في شأن طعون النیابة القلم الجنائى في اداء ع یجب على اعضاء النیابة مراقبة موظفى

  . التقاریر في ذات یوم تحریرھا بالاستئناف وان یوقعوا ھذه
 

  1247 المادة
الصادرة بالبراءة لاستئناف مایجب  على رؤساء النیابة ومدیرى النیابات ان یراجعوا جمیع الاحكام

تى تمس الامن العام التى تصدر في القضایا ال ویجب علیھم العنایة بمواجعة الاحكام. استئنافیة 
  . مایجب استئنافھ منھا وفى قضایا التعدى على الموظفین واستئناف

 
  ١٢٤٨المادة 

على  على عضو النیابة الذى حضر الجلسة التى صدر فیھا الحكم ان یبادر بعرض رول الجلسة
على ویجب  العضو المدیر للنیابة عقب الجلسة لیبدى رایة في استئناف الاحكام الصادرة فیھا

بالاستئناف الا في الاحوال التى  العضو المدیر للنیابة وحده دون بقیة الاعضاء الذین معھ التعقریر
  . یخشى فیھا من فوات الوقت

 
  ١٢٤٩المادة 

مذكرة باسبابھ تبین فیھا الاوجة التى دعت الى استئناف  یرفق بالاستئناف المرفوع من النیابة
المحاكمة بتحریرھا الا اذا كان من رایة الموافقة على الحكم  جلسة الحكم ویقوم العضو الذى حضر

یحررھا الذى رفع الاستئناف ویجب الا یتأخر الاعضاء في تحریر الاسباب حتى  ففى ھذه الحالة
 سببا في تعطیل ارسال القضایا الى المحكمة الاستئنافیة ویراعى عدم ذكر اوجة لایكون ذلك

  . اتھالاستئناف في التقریر بال طعن ذ
 
 

  ١٢٥٠المادة 
النیابة الكلیة بعد اطلاعھ على كشف الاحكام الذى ترسلھ النیابات  اذا رأى المحامى العام او رئیس

مباشرة ان یرفع استئنافا في قضیة لم تستأنفھا النیابة الجزئیة فیكلف بذلك  الجزئیة عقب الجلسة
 من رایة استئناف الحكم فعلى رئیس المدیر للنیابة المذكورة فاذا كان ھذا العضو لیس العضو

  . النیابة الكلیة في ھذه الحالة تحریر اسباب الاستئناف
 

  ١٢٥١المادة 
الاستئناف الا ذا كان ھناك محل لھ حتى لاتكثر اعمال المحاكم  لاینبغى للنیابة استعمال حق

لقضیة عدیم الاھمیة طائل ولایجوز استئناف احكام البراءة اذا كان موضوع ا الاستئنافیة على غیر
  . كانت المسافة بعیدة بین محل المتھم ومركز المحكمة وخصوصا اذا

 
  ١٢٥٢المادة 

اذا  - ١: الصادرة من المحكمة الجزئیة في المخالفات في حالتین  یجوز للمتھم استئناف الاحكام
با بالخطاء اذا كان الحكم مشو -٢. والمصاریف مثل الحبس والمصاردة  حكم علیھ بغیر الغرامة



  او بالبطلان في تطبیق القانون
 

  ١٢٥٣المادة 
  . استئناف الحكم الصادر بتوبیخ الحدث او بتسلیمھ لوالدیھ او لمن لھ الولایة علیھ لایجوز

 
  ١٢٥٤المادة 

في استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائیة في الدعوى المدنیة ومع  لاشأن للنیابة العامة
 الات التى تدخل فیھا النیابة للمسؤلین عن الحقوق المدنیة للحكم علیھم بالمصاریفالح ذلك ففى

  . المستحقة للحكومة فانھ یجوز لھا استئناف الحكم الصادر في ھذا الشأن
 

  ١٢٥٥المادة 
في الدعوى المدنیة مع استئنافھ للحكم الصادر في الدعوى  یجوز للمتھم استئناف الحكم الصادر

معین اما اذا استأنف الحكم الصادر فیھا لدعوى المدنیة وحده فیجب  یر تقیید بنصابالجنائیة بغ
الاستئناف جائزا ان تكون التعویضات المطلوبة منھ تزید على النصاب الذى یحكم  لكى یكون ھذا

الحكم  القاضى ةالجزئى نھائیا ولایجوز لمدعى بالحقوق المدنیة او المسئول عنھا ان یستانف فیھ
  . السالف الذكر ر في الدعوى المدنیة الا اذا كانت التعویضات المطلوبة تزید على النصابالصاد

 
  ١٢٥٦المادة 
عقوبات  ٣٢استئناف الحكم في الجرائم بعضھا ببعض ارتباطا لایقبل التجزئة في حكم المادة  یجوز

وسواء كانت  طولو لم یكن الاستئناف جائزا للمستأنف الا بالنسبة الى بعض ھذه الجرائم فق
خطاء منھا فاذا  المحكمة قد اوقعت على المتھم عقوبة واحدة او اوقعت علیھ عقوبات متعددة

الصادر في المخالفات تبعا  قضت المحكمة في جنحة ومخالفة على ھذا النحو یجوز استئناف الحكم
استئنافھ بشرط  المخالفة غیر جائزا لاستئناف الحكم الصادر في الجنحة ولو كان الحكم الصادر في

  . ان یكون استئناف الجنحة جائزا
 

  ١٢٥٧المادة 
استئناف الاحكام التحضریة والتمھیدیة الصادرة في مسائل  لایجوز قبل ان یفصل في الدعوى

استئناف الحكم في الموضوع استئناف ھذه الاحكام والمواد بالاحكام  فرعیة ویترتب حتما على
  ات المتعلقة بتحقیق الدعوى أمام المحكمةوالتمھیدیة ھو القرار التحضریة

 
  ١٢٥٨المادة 

عن القرارات المتعلقة بتحقیق الادلة بشرط اثبات اسباب ذلك  اجاز قانون الاثبات للمحكمة العدول
وھذه القاعدة تنسجب على الجزاءات الجنائیة فعلى النیابة اذا رات ان  في محضر الجلسة او الحكم

  . یعد لھ موجب ان تطلب من المحكمة العدول عنھ وتبین لھا اسباب ذلك بالتحقیق لم قرار متعلقا
 

  ١٢٥٩المادة 
الاختصاص یجوز استئنافھا سواء كان الاختصاص متعلقا بالمكان او النوع  الاحكام الصادرة بعدم

التى تحول دون السیر في الدعوى مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائیة لرفعھا  وكذلك الاحكام
 ذى صفھ او الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا او الحكم باعتبار الم غیر من

لم یكن  عارضة كأن لم تكن او بعدم قبولھا شكلا ویجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا
  . للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى

 
  ١٢٦٠المادة 

ة التى اصدرت الحكم او في السجن او برئاسة المحكم یحصل الاستئناف بتقریر في قلم كتاب



  . بالاحكام العامة في ھذا الباب القوات المسلحة على النحو المبین
 

  1261 المادة
الصادر في المعارضة او  میعاد الاستئناف عشرة ایام من تاریخ النطق بالحكم الحضورى او الحكم

او من تاریخ الحكم باعتبارھا كأن لم  لغیابىمن تاریخ انقضاء المیعاد المقرر للمعارضة في الحكم ا
التقریر بالاستئناف في المیعاد الذى حدده  تكن او بعدم قبولھا شكلا واذا حال عذر قھرى دون

المانع الا انھ یجب المبادرة الى التقریر بھ فور روال  القانون امتد ھذا الیعاد الى ما بعد روال
  . المحكمة موكول الى المانع مباشرة وتقدیر العذر

 
  ١٢٦٢المادة 

 ٢٤١الى  ٢٣٨یجب اعلان الاحكام الصادرة في غبیة المتھم والمعتبرة حضوریة طبقا للمواد 
تاریخ اعلانھ بھا بغض  اجراءات جنائیة اذ ان میعاد استئنافھا لایبدأ بالنسبة الى المتھم الا من

صدور الحكم كتقریره بالمعارضة ب النظر عما اذا كان المتھم قد علم عن طریق اخر غیر الاعلان
  . فیھ فعلا

 
  ١٢٦٣المادة 

العام او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف ثلاثون یوما من وقت  میعاد الاستئناف النسبة للنائب
یقرر بالاستئناف ثلاثون یوما من وقت صدور الحكم ولھ ان یقرر بالاستئناف  صدور الحكم ولھ ان

 مختصة بنظر الاستئناف عن طریق توكیل المحامى العام او رئیس النیابةبالمحكمة ال قلم الكتاب
محكمة  بالمحكمة الابتدائیة المختصة بذلك ویبدأ میعاد النائب العام او المحامى العام لدى

  . الاستئناف من وقت صدور الحكم
 

  1264 المادة
میعاد الاستئناف بالنسبة الى  تداذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة ایام المقررة للاستئناف ام

انقضاء العشرة ایام المذكورة فاذا  من لھ حق الاستئناف من خصومھ خمسة ایام من تاریخ
النیابة والمدعى المدنى واذا استأنف المدعى المدنى أمتد  استأنفت النیابة امتد المیعاد بالنسبة الى

نیة دون النیابة واذا استأنف المسئول عن والمسئول عن الحقوق المد المیعاد بالنسبة الى المتھم
  . أمتد المیعاد بالنسبة الى المتھم والمدعى بالحقوق المدنیة كذلك دون النیابة الحقوق المدنیة

 
  ١٢٦٥المادة 

واستأنف بعضھم ولم یستأنف البعض الاخر امتد میعاد الاستئناف لمصلحة  اذا تعدد المتھمون
 سبة الى من استأنف لابالنسبة الى من لم یستأنف وذلك أخذا بقاعدةالمدعى المدنى بالن النیابة او

  . نسبة الطعن التى تقضى بالا یستفید او یضار بالطعن الا من رفعھ
 

  ١٢٦٦المادة 
على المیعاد العادى للاستئناف أما میعاد الاستئناف المقرر  لایجرى امتداد میعاد الاستئناف الا

  . ام لدى محكمة الاستئناف فلا یقبل الامتدادالع للنائب العام او المحامى
 

  ١٢٦٧المادة 
حاصلا بعد المیعاد القانونى وقف تنفیذ العقوبة الاصلیة  یترتب على التقریر بالاستئاف ولو

والتكمیلیة مالم تكن العقوبة الاصلیة واجبة التنفیذ فورا او لم یقدم المتھم  والعقوبات التبعیة
  . في الحكم لوقف تنفیذھاالمنصوص علیھا  الكفالة

 



  ١٢٦٨المادة 
العام لدى محكمة الاستئناف استئناف حكم في المیعاد المسالف  اذا رأى النائب العام او المحامى

اجراءات جنائیة ووكل المحامى العام او رئیس  ٤٠٦علیھ في المادة  الاشارة الیھ والمنصوص
قریر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة یوم ورود الابتدائیة المختصة فعلیھ الت النیابة بالمحكمة

  . التوكیل
 

  ١٢٦٩المادة 
النیابة ان یحرصوا على المیعاد المخول لھم قانونا لاستئناف الاحكام والا  یجب على اعضاء

 فیھ ارتكابا على فسخة المیعاد الممنوح للنائب العام او للمحامى العام لدى محكمة یتسامحوا
  . ذلك المیعاد جعل للاحوال الاستثنائیة البحثةالاستئناف اذ ان 

 
  ١٢٧٠المادة 

النیابة الكلیة من النائب العام او المحامى العام لدى الاستئناف  اذا طلب المحامى العام او رئیس
اجراءات جنائیة فیجب علیھ ان یرسل  ٤٠٦المیعاد المنصوص علیھ في المادة  استئناف حكم في

 یسمح بالاطلاع علیھا وان یبین بوضوح الاسباب التى دعت الى ذلكالخاصة في وقت  القضیة
الاحوال التى  والاسباب التى فوتت علیھ استئناف الحكم في المیعاد المخول لھ وتستثنى من ذلك

ولایجوز طلب التوكیل  فوات الوقت یطلب فیھا التوكیل بالاستئناف باشارة برقیة حرصا على عدم
  . بالطریق الاول متعذرا الا في الظروف التى تجعل طلب التوكیل بالاستئناف باشارة برقیة

 
  ١٢٧١المادة 

  بھ في الجلسة نزول النیابة عن الاستئناف غیر جائز قانونا فلا یسوغ لاعضاء النیابة ان یقرورا
 

  ١٢٧٢المادة 
 

نیة لمصلحة الثا استئناف النیابة لایتخصص بسببھ وانما ینقل الدعوى برمتھا الى محكمة الدرجة
استئنافھا او تبدیھ في  الاطراف جمیعا غیره مقیدة في ذلك بما تضعھ النیابة في تقریر اسباب

  . الجلسة من الطلبات
 

  ١٢٧٣المادة 
مكرر  ١٠٧باستئناف الاحكام التى تصدر على خلاف نص المادة  یجب على اعضاء النیابة التقریر

التى تجب في  ١٩٧٣لسنة  ٥٩ل بالقانون رقم المعد ١٩٦٦لسنة  ٥٣أ ب من قانون الزراعة 
مبانى او منشأت في الاراضى الزراعیة بغیر ترخیص من وزارة الزراعة  الجرائم الخاصة باقامة

او جزء منھ فضلا عن الامر بازالة اسباب المخالفة مع عدم جواز الحكم بوقف  عن الفدان الواحد
 جلسة استئنافیة لنظر ما یستأنف من الاحكامیراعى تحدید اقرب  -١٢٧٤مادة . العقوبة  تنفیذ

  التى تصدر في القضایا الخاصة بالتموین والتسعیر الجبرى
 

  ١٢٧٥المادة 
الصادرة بالحبس البسیط في الجرائم التى ینص القانون على ان  على النیابة استئناف الاحكام

المقرر لھا قانونا وذلك الشغل او الصادرة بعقوبة دون الحد الادنى  تكون عقوبتھا الحبس مع
  . القانون للخطاء في تطبیق

 
  ١٢٧٦المادة 

 النیابة ان یعنوا بدراسة القضایا المستأنفة وأن یلفتوا نظر المحكمة الى القضایا على اعضاء
الاحكام  یجب على اعضاء النیابة استئناف -١٢٧٧مادة . العامة التى اوجبت رفع الاستئناف 



بالبراءة في قضایا  الاحكام التى تصدر -١: رجة في الحالتین التالیتین الصادرة من محكمة اول د
الاحكام غیر الرادعة التى تصدر  -٢. غش الالبان استنادا الى تقاریر تحلیل عیناتھا بالمستشفیات 

وسائل النقل العام بالمخالفة لاحكام  في قضایا الركوب في غیر الاماكن المعدة للركوب باحدى
یسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم  -1278 مادة. كرر من قانون العقوبات م ١٧٠المادة 

ویكتفى لتحاشى ذلك ان یتقدم المحكوم علیھ للتنفیذ قبل  علیھ اذا لم یقدم نفسھ لتنفیذ قبل الجلسة
الجلسة مادام التنفیذ علیھ قد اصبح أمرا واقعا قبل نظر  وقت النداء على الدعوى في یوم

. اذا كانت السلطة المھیمنھ على التنفیذ قد اتخذت اجراءاتھ قبل الجلسة  اعتداد بما الاستئناف دون
یتبع في تحریر تقاریر الاستئناف وتحدید الجلسات واعلان اصحاب الشأن بھا  -١٢٧٩مادة 

 ٤٦٩القضایا اى المحاكم الاستئنافیة والاحكام والقواعد المنصوص علیھا في المواد من  ارسال
  . ١٩٧٩التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  من ٤٨١الى 

 

 
  الفصل الثالث

  النقض
 

  1280 المادة
في الجنایات والجنح وھى  یكون الطعن بالنقض في الاحكام النھائیة الصادر من محكمة اخر درجة

نحة او من محكمة العلیا في جنایة او ج الاحكام الصادرة من محكمة الجنایات او محكمة أمن الدولة
الاستئنافیة المختصة نظر المطعون بالاستئناف في احكام  الاستئنافیة في جنحة وكذلك من الدائرة

ویحصل الطعن بتقریر قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او في  . محكمة أمن الدولة الجزئیة
ویجوز ان . ي ھذا الباب القوات المسلحة على النحو المبین بالاحكام العامة ف السجن او برئاسة

 المخالفة محلا اللطعن بالنقض اذا كانت موتبطة بجنحة ارتباطا لایقبل التجزئة بشرط ان تكون
جنح  كما یجوز الطعن بالنقض في الاحكام التى تصدر في. یرفع الطعن عنھا وعن الجنحة معا 

  . الجلسات ولو من محكمة مدنیة او تجاریة
 

  ١٢٨١المادة 
والمسئول عنھا كل فیما یخصھ الطعن بطریق النقض في الحكم  لمدعى بالحقوق المدنیةللنیابة وا

او من محكمة أمن الدولة العلیا في غبیة المتھم بجنایة فور صدور  الصادر من محكمة الجنایات
غیر قابل للمعارضة بل یسقط من تلقاء نفسھ عند حضور المتھم او القبض  الحكم المذكور لان

 للنیابة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة اذا كانت ھى التى اقامتھا على زویجو. علیھ 
  . المسئولین عن الحقوق المدنیة للحكم علیھم بالمصاریف المستحقة للحكومة

 
  ١٢٨٢المادة 

بالحقوق المدنیة الطعن بالنقض في الامر الصادر من مستشار الاحالة بأن  للنائب العام والمدعى
الدعوى وكذلك في الامر الصادر منھ او من محكمة الجنح المستأنفھ منعقدة في  لاقامة لاوجھ
 المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنیة في الامر الصادر من النیابة غرفة

من  وللنائب العام وحده الطعن بطریق النقض في الامر الصادر. بان لاوجھ لاقامة الدعوى 
مخالفة ویحصل  حالة باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئیة باعتبار الواقعة جنحة اومستشار الا

صدور الامر بالنسبة  الطعن بالاوضاع المقررة للطعن بطریق النقض ویبتدىء المیعاد من تاریخ
  . الى النیابة من تاریخ اعلانھ بالنسبھ الى باقى الخصوم

 
  ١٢٨٣المادة 

ظرف اربعین یوما من تاریخ الحكم الحضورى الصادر في النقض في  یرفع الطعن بطریق



انقضاء میعاد المعارضة في الحكم الغیابى او الحضورى الاعتبارى  المعارضة او من تاریخ
ویجب ایداع الاسباب . تاریخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الاحوال  الاستئنافى او من

ایداع ھذا  لمراد فیھ صادرا بالبراءة وقد الطاعن شھادة بعدمالمیعاد ایضا واذا كان الحكم ا في ھذا
خلال عشرة ایام من  الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره ویقبل الطعن واسبابھ

الشھادة وللشھادة السلبیة على عدم  ویراعى بالنسبة لھذه. تاریخ اعلانھ بایداع الحكم قلم الكتاب 
یوما من تاریخ صدوره ان تكون صادرة من قلم  موقعا علیھ خلال ثلاثین ایداع الحكم بالادانھ

 . النیابة بان الحكم لم یودع خلال المدة سالفة الذكر الكتاب المختص ولایغنى عن ذلك تأشیر عضو
 
 

  ١٢٨٤المادة 
مادام الطعن فیھ بطریق المعارضة جائز والعبرة في وصف  لایقبل الطعن بطریق النق في الحكم

المحكمة لھ ویراعى في ھذا الصدد احوال الحكم الحضورى  حكم ھى بحقیقة الواقع لابوصفال
ومابعدھا من قانون الاجراءات الجنائیة فھذه یكون  ٢٣٨المواد  الاعتبارى المنصوص علیھا في

بعد التحقیق من صیورة الحكم المذكور نھائیا اى بعد اعلانھ وفات  الطعن فیھا بطریق النقض
  . معارضةمیعاد ال

 
  ١٢٨٥المادة 

تعرض القضیة الصادر فیھا الحكم حضوریا بالاعدام على محكمة النقض  یجب على النیابة ان
برایھا من الحكم وذلك في المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة الاولى من المادة  مشفوعة بمذكرة

 في المیعاد المقرر او ویعتبر عرض النیابة القضیة مقبولا سواء قدم. ھذه التعلیمات  من ١٢٨٣
انھ  غیر. بعده لان محكمة النقض تتصل بالدعوى المحكوم فیھا بالاعدام بمجرد عرضھا علیھا 

النقض  یجب على النیابات ان تبادر بارسال القضایا المذكورة مشفوعة بالمذكرات الى نیابة
  . لیتسنى لھا ارسالھا الى قلكم كتاب محكمة النقض في المیعاد المشار الیھ

 
  ١٢٨٦المادة 

شان الاحكام الصادرة بالاعدام وظیفة ذات الطبیعة الخاصة تقضیھا  تباشر محكمة النقض في
عناصر الحكم كافة موضوعیة وشكلیة وتقضى بنقض الحكم في ایة حالة من  اعمال رقابتھا على
ود اوجة الطعن القانون او البطلان ولو من تلقاء نفسھا غیر مقیدة في ذلك بحد حالات الخطاء في

  . الرأى الذى تعرض بھ النیابة تلك الاحكام او مبنى
 

  ١٢٨٧المادة 
بطریق النقض في حكم غیابى ان تنظر فوات میعاد المعارضة او  یجب على النیابة اذا ارادت الطعن

عند الاقتضاء المبادرة بالطعن في المیعاد القانونى في الحكم الغیابى  ویجب علیھا. الفصل فیھا 
 -٢اذا كان قد قضى بعدم جواز استئناف النیابة  -١ -:وذلك في الحالات الاتیة  الصادر في جنحة

 اقام المتھم استئناف عن حكم لایجوز استئنافھ وقبلتھ المحكمة الاستئنافیة وقضت بخفیف اذا
على الولایة  اذا كان قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتھاء -٣. العقوبة لصالحھ 

  . الرغم من اختصاصھا بھا
 

  1288 المادة
بالنسبة الى متھم اخر فیجب  اذا صدر الحكم في الاستئناف حضوریا بالنسبة الى متھم وغیابیا

المحكوم علیھ حضوریا دون انتظار  المبادرة الى الطعن بطریق النقض بالنسبة الى المتھم
  . علیھ غیابیا صیرورة الحكم نھائیا بالنسبة الى المتھم المحكوم

 
  ١٢٨٩المادة 



 المعدل ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٣٠الطعن النقض الا في الاحوال المبینة بالمادة  لایجوز
المطعون  اذا كان الحكم -١ -:بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وھذه الاحوال ھى

وقع بطلان في  اذا -٢. في تأویلة  فیھ مبینا على مخالفة القانون او على خطاء في تطبیقة او
بالنقض في ھذه الحالات  وللنیابة الطعن. اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم  -٣. الحكم 

رئیس النیابة الكلیة مراجعة القضایا  وعلى المحامى العام او. حتى ولو كان ذلك في صالح المتھم 
بالنسبة الى المتھم اسوة بما تفعلھ النیابة اذا  للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا

  . المتھم ارادت الطعن بطریق النقض لمصلحة
 

  ١٢٩٠المادة 
منھ  الطعن بطریق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى علیھا لایجوز

محاكم الجنح  لجنایات اوالسیر في الدعوى غیر انھ لایجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم ا
اذا  -٢وئیا بنظر الدعوى  اذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص -١. المستأنفة في الاحوال الاتیة 

اذا كان الحكم صادرا في  - ٣. شكلا  كان الحكم صادرا في الاستئناف بعد جوازه او بعدم قبولھ
  .نكان لم تك معارضة استئنافیة بعدم قبولھا شكلا او باعتبارھا

 
  ١٢٩١المادة 
تأویلة  كان الطعن بطریق النقض للمرة الاولى وكان مبینا على خطاء في تطبیق القانون او اذا كان

لم تبین  او خطاء في ذكر نصوصھ فیراعى مع طلب النقض طلب التصحیح الا اذا كانت المحكمة
أما اذا كان الطعن  . ةالواقعة بیانا كافیا واقتصرت على مناقشة القانون فیطلب النقض والاحال

فیطلب النقض والاحالة مالم  مبینا على بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم
  . معاقب علیھ ینتف الداعى الیھا بصدور قانون لاحق یجعل الفعل غیر

 
  ١٢٩٢المادة 
 الدعوى استئنادا الطعن بالنقض في الحكم الصادر من القضاء العادى بعدم اختصاصھ بنظر لایجوز

  . منھ الى القضاء العسكرى ھو المختص بنظرھا لان ھذا الحكم غیر منھ للخصومة
 

  ١٢٩٣المادة 
الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض فأذا كان الطعن مرفوعا من النیابة  یجب ان یوقع اسباب

س نیابة على الاقل بمعرفة اى من اعضاء النیابة وانما یجب ان یوقع اسبابھ رئی فان التقریر
في  واذا كان الطعن. اعتماد الاسباب ممن یوجب القانون توقیعھ علیھا بمثابة ھذا التوقیع  ویعتبر

محكمة الاستئناف  اوامر مستشار الاحالة او غرفة المشورة من النائب العام او المحامى العام لدى
  تحرر اسبابھ من ایھما یوقع علیھا منھ بما یفید اجازتھا

 
  ١٢٩٤مادة ال

الطعن بالنقض وایداع الكفالة وما یستحق من رسوم وما یرفق بأوراق  یتبع في تحریر تقاریر
وشھادات وما یرسل الى نیابة النقض من اوراق وكذلك في دفاتر الطعون  الطعن من مذكرات
مالیة من التعلیمات الكتابیة والاداریة وال ٥٠٢حتى  ٤٨٩علیھا في المواد من  الاحكام المنصوص

  . ١٩٧٩عام  الصادرة
 

  ١٢٩٥المادة 
نیابة  وظیفة النیابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائیة نیابة عامة مستقلة ھى تباشر

  . نیابة النقض الجنائى التى تؤلف من مدیر وعدد كامل الاعضاء في درجة محام عام او رئیس
 

  ١٢٩٦المادة 



 محكمة الجنح بعدم الاختصاص لان الواقعة جنایة ان یحیل مستشارالحكم نھائیا من  لایجوز بعدم
الى  الاحالة القضیة الى محكمة الجنح للحكم فیھا على اساس عقوبة الجنحة احالتھا مباشرة

الصادر منھ  محكمة الجنح اذا رأى ان ھناك وجھا للسیر في الدعوى والا وجب الطعن في الامر
  . بذلك بطریق النقض

 
  1297 المادة

  . لایجوز للنیابة ان تنزل عن طعن رفعتھ
 

  ١٢٩٨المادة 
 

فلا یجوز بأى حال لمن رفعھ طعنا اخر عن ذات الحكم السابق  اذا رفض الطعن بالنقض موضوعا
  . الطعن فیھ لاى سبب كان

 
  ١٢٩٩المادة 

حكمة في شأن حالات واجراءات الطعن امام م ١٩٥٩لسنة  ٥٧القانون رقم  من ٢٧نصت المادة 
لاتجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغیابیة ولایقبل الطعن في احكامھا  النقض على انھ

اعادة النظر واغتنى المشروع عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر  بطریق
 وعلى ذلك. الطعن الاخرى العادیة وغیر العادیة لعدم تصور الطعن بھا على تلك الاحكام  طرق

على انھ  فانھ لاسبیل للطعن بأى طریق في الاحكام الصادرة من محكمة النقض لانھا احكام باتة
 -١ -:الحالات الاتیة  یحق لمحكمة النقض الرجوع في حكمھا ونظر الطعن تحقیقا للعدالة كما في

م ثبت ان الجلسة المحددة لنظر الطعن ث اذا حكمت بسقوط الطعن لعدم تقدیم الطاعن للتنفیذ قبل یوم
اذا  -٢. النیابة كانت قد أمرت بایقاف التنفیذ مؤقتا  الطاعن كان قد استشكل في تنفیذ العقوبة وان

تقدیم وكیل الطاعن سند وكالتھ ثم تبین ان ھذا التوكیل كان  قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم
تقریر بھ من غیر ذى اذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لل - ٣. الحكم  موفقا بالمفردات وقت صدور

المحامى صاحب الصفة حال دون ایداع التوكیل الذى قرر الطعن بالنقض  صفة ثم ثبت ان وفاة
قضت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى عدم تقدیم اسباب للطعن ثم تبین بعدئذ  اذا -٤. بموجبھ 

 شكلا لعدم توقیعاذا حكمت بعدم قبول الطعن  -٥. اسبابھ قدمت ولم تعرض على المحكمة  ان
 الاسباب من محام مقبول امام محكمة النقض ثم تبین ان الذى وقع الاسباب من المحامین

  . المقبولین
 

  طلب اعادة النظر  /الفصل الرابع
 

  1300 المادة
او مفقودا او لاقاربھ او زوجھ بعد  للنائب العام والمحكوم علیھ او یمثلھ قانونا اذا كان عدیم الاھلیة

الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنایات والجنح فى  حق طلب اعادة النظر فى الاحكام النھائیة موتھ
  -: من قانون الاجراءات الجنائیة ھى ٤٤١المادة  الاحوال الاربع الاولى المبینة فى

  . قتل ثم وجد المدعى قتلھ حیا اذا حكم على المتھم فى جریمة -1
على شخص اخر من اجل الواقعة  قعة ثم صدر حكماذا صدر حكم على شخص من اجل وا -2

  . احد المحكوم علیھما عینھا وكان بین الحكمین تناقض بحیث یستنتج منھ براءة
الزور او حكم بتزویر ورقة قدمت اثناء  اذا حكم على احد الشھود او الخبراء بالعقوبة لشھادة -3

  . ثیر فى الحكمالورقة تا نظر الدعوى وكان للشھادة او تقریر الخبیر او
او من احدى محاكم الاحوال الشخصیة  اذا كان الحكم مبینا على حكم صادر من محكمة مدنیة -4

  . والغى ھذا الحكم



 
  ١٣٠١المادة 

نفسھ او بناء على طلب اصحاب الشان حق طلب اعادة النظر اذا  للنائب العام وحده سواء من تلقاء
لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن ھذه الوقائع وقائع اوراق  حدثت او ظھرت بعد الحكم

 ٤٤١براءة المحكوم علیھ وھى الحالة الخامسة المنصوص علیھا فى المادة  او الاوراق ثبوت
  . سالفة البیان

 
  ١٣٠٢المادة 

توافرت حالة من الاحوال التى تجیز طلب اعادة النظر ان ترسل القضیة التى  یجب على النیابة اذا
 الحكم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل على بیان موضوعھا والاوجھ القانونیة فیھاصدر 

النائب العام  التى تستند الیھا فى الطلب ولایجوز للنیابة اجراء تحقیق فى ھذا الطلب الا بامر من
ھا او سواء كان طلب من وعلیھا ارسال التحقیقات بعد اتمامھا الى مكتبھ مشفوعة بمذكرة بالراى

  . من غیرھا فى الاحوال التى یجیز القانون لھم فیھا ذلك
 

  ١٣٠٣المادة 
من غیر النیابة بعریضة للنائب العام یبین فیھا الحكم المطلوب اعادة النظر  یقدم طلب اعادة النظر

النیابات  والوجھ الذى تستند الیھ ویشفع بالمستندات المؤیدة لھ فاذا قدم الطلب الى احدى فیھ
  . جب علیھا احالتھ الى مكتب النئاب العام للنظر فیھفی
 

  ١٣٠٤المادة 
من  ٤٤١او من یحل محلھ فى الاحوال الاربع الاولى من المادة  لایقبل طلب اعادة النظر من المتھم

الجنائیة الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنیھات كفالة تخصص  قانون الاجراءات
 ة التى یحكم بھا فى حالة عدم قبولھ وذلك مالم یكن الطالب قد اعفى من ایداعبالغرام للوفاء

  . الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائیة لمحكمة النقض
 

  ١٣٠٥المادة 
فى الاحوال الاربع الاولى سلفا سواء كان الطلب منھ او من  یرفع النائب العام طلب اعادة النظر

تى یكون قد راى اجراءاھا الى محكمة النقض بتقریر برایة والاسباب ال غیره وذلك مع التحقیقات
  . فى الطلب ویجب ان یرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة اشھر التالیة لتقدیمھ التى یستند الیھا

 
  ١٣٠٦المادة 

من قانون  ٤٤١محلا لطلب اعادة النظر فى الحالة الخامسة من المادة  اذا راى النائب العام
 الجنائیة فانھ یرفع مع التحقیقات الى یكون قد راى لزومھا الى اللجنة المنصوص علیھ راءاتالاج

 تستند علیھا من القانون المذكور ، على ان یبین فى الطلب الواقعة او الورقة التى ٤٤٣فى المادة 
.  
 

تامر باحالتھ ماتراه من التحقیقات و وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستیفاء
  . الى محكمة النقض اذا رات قبولھ

 
  ١٣٠٧المادة 

الصادر من النائب العام المستند الى الحالة الخامسة من المادة  لایجوز الطعن باى وجھ فى القرار
الاجراءات الجنائیة كما لایجوز كذلك الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المشار  من قانون ٤٤١
  . لسابقة سواء قضى قرار النائب العام او اللجنة بقبول الطلب او بعدم قبولھفى المادة ا الیھا



 
  ١٣٠٨المادة 

  . اعادة النظر ایقاف تنفیذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام لایترتب على طلب
 

  ١٣٠٩المادة 
  . تجدیده بناء على ذات الوقائع التى بنى علیھ رفض طلب اعادة النظر فلا یجوز اذا
 

  ١٣١٠المادة 
بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انعقادھا  تتولى النیابة اعلان الخصوم

  . على الاقل بثلاثة ایام كاملھ
 

  ١٣١١المادة 
 محكمة النقض بقبول طلب اعادة النظر واحالت القضیة الى المحكمة التى اصدرت الحكم اذا قضت

 الحكم الذى تصدره ھذه المحكمة فى موضوع الدعوى بجمیع طرقللفصل فیھا فیجوز الطعن فى 
  .الطعن المقررة فى القانون

 
  1312 المادة

الحكومة فى الجریدة الرسمیة  الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر یجب نشره على نفقة
  . بناء على طلب النیابة وفى جریدتین یعنیھا صاحب الشان

  . ابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشرویتولى قلم كتاب نی
 

  ١٣١٣المادة 
بعقوبة باعتبار ان سنة جاوزت الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمیة انھ لم  اذا حكم على متھم

 رئیس النیابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فیھ وفقا للقانون یجاوزھا یرفع
.  

لم یجاوزھا  علیھ على اعتبار ان سنة جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمیة انھ فاذا حكم
والقضاء بالغاء حكمھا  یرفع رئیس النیابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فیھ

  . واحالة الاوراق الى النیابة للتصرف فیھا
 من قانون ٢٦ز التحفظ على المتھم طبقا للمادة المذكورتین یوقف تنفیذ الحكم ویجو وفى الحالتین

  . الاحداث
الثامنة عشرة یجوز لریس  واذا حكم على متھم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمیة انھ جاوز

   . النظر فیھ على النحو السالف الذكر النیابة ان یرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعید
  

  الباب الثانى عشر
  مون المعتوھونالمتھ

  الوضع تحت الملاحظة اثناء التحقیق والمحاكمة/ الأول الفصل
 

  1314 المادة
فیجب على النیابة أن كان  اذا استلزم التحقیق في جنایة او جنحة ھامة فحص حالة المتھم العقلیة

د بوضعھ تحت الملاحظة في أح أن تستصدر من القاضى الجزئى أمرا -المتھم محبوسا احتیاطیا 
ویكون تجدید . خمسة واربعین یوما  المحال المخصصة لذلك لمدة او لمدد لایزید مجموعھا على

المذكور بناء على طلب النیابة فاذا انقضى  مدة الوضع تحت الملاحظة حتى تصل الى الحد الاقصى
تقوم  الموضوع فیھ الا اذا رأت النیابة مد حبسھ فأنھا الحد الاقصى وجب اخراج المتھم من المحل



ویجوز للنیابة في كل الاحوال . للقواعد في مد الحبس الاحتیاطى  بعرضھ على غرفة المشورة وفقا
المتھم طبقا للقواعد العامة المشار الیھا غیر ان اخلاء سبیل المتھم من  ان تأمر باخلاء سبیل

ھم محبوسا واذا لم یكن المت. لكى یودع في السجن لایكون الا بأمر من القاضى  المحل الخاص
 وفى مرحلة. یجوز ان یؤمر بوضعھ تحت الملاحظة في اى مكان اخر یتسیر اجراؤھا فیھ  احتیاطیا

او  الاحالة والمحاكمة یكون الامر بالوضع تحت الملاحظة طبقا لما سلف من مستشار الاحالة
  . المحكمة المنظور أمامھا الدعوى على حسب الاحوال

 
  ١٣١٥المادة 

الملاحظة المشار الیھ في المادة السابقة طبقا للاجراءات وفى  مر بالوضع تحتیكون تنفیذ الا
من العلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادر عام  ٥٥٦،  ٥٥٥بالمادتین  الاماكن المبینة

١٩٧٩ .  
 

  ١٣١٦المادة 
ي قضایا ان یندب الطبیب الشرعى لفحص حالة المتھم العقلیة في قضیة ف لایجوز على الاطلاق

  . العامة الجنایات والجنح
 

  ١٣١٧المادة 
 التحقیق فحص حالة المتھم العقلیة في قضیة جنحة غیر ھامة او في مخالفة فیجب اذا استلزم

الطبیب  النیابة انتداب الطبیب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقریر عن نتیجتھ فاذا قرر على
للصلحة  العنایة والعلاج داخل دور الاستشفاء الشرعى ان المتھم مصاب بمرض عقلى یستدعى

تقریر الطبیب  العقلیة والنفسیة فیجب على النیابة أن تتصرف في القضیة على ھدى ماتبین من
المذكورة بصفتھ مریضا  المذكور وأن تتصل بالجھة الاداریة لتتولى ارسال المتھم الى احد الدور

صحة امراض عقلیة  ٥تص الاستمارة رقم ولیس متھما بعد ان یحرر لھ طبیب الصحة المخ
الخاص بحجز  ١٩٤٤لسنة  ١٤١ولاشأن ذلك للاجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 

المتھم العقلیة وأشار  أما اذا لم یقطع الطبیب الشرعى برأى في حالة. المصابین بأمراض عقلیة 
المختص لتحریر الاستمارة رقم  بوضعھ تحت الملاحظة فیجب على النیابة احالتھ الى طبیب الصحة

المحلى لملاحظتھ بم عرفة اطبائھ وتقدیم  صحة مستشفیات مع ایداع المتھم المستشفى العام ٢٩
بمرض عقلى وان حالتھ تستدعى العنایة  تقریر عن حالتھ فان ظھر من تقریرھم انھ مصاب
لقضیة على ھدى ذلك النیابة ان تتصرف في ا والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر فیجب على

صحة  ٥احد ھذه الدور بعد تحریر الاستمارة رقم  وان تكلف الجھة الاداریة بارسال المتھم الى
  . أمراض عقلیة طبقا لما تقدم

 
  ١٣١٨المادة 

سوابق المتھمین المشتبھ في قواھم العقلیة وان ترفقھا بالقضایا الخاصة  على النیابات ان تطلب
 المحامى العام الاول فاذا دعت الضرورة الى التعجیل بارسال القضیة دونالى مكتب  قبل ارسالھا

القضیة فورا  انتظار للسوابق كما لو كان المتھم في حالة ھیاج شدید فیجب على النیابة ان ترسل
استخراج صحیفة  الى مكتب المحامى العام الاول وان تطلب من مصلحة تحقیق الادلة الجنائیة

ورقم ارسال القضیة وان  متھم بصفھ مستعجلة على ان یبین في الطلب تاریخالحالة الجنائیة لل
الى وجوب تقدیم صحیفة الحالة  المتھم مشتبھ في حالتھ العقلیة مع تنبیھ المصلحة المذكورة

الیوم التالى على الاكثر ویلاحظ التنویة عن  الجنائیة مباشرة الى مكتب المحامى العام الاول في
  . المكتب المذكور لذى ترسل بھ القضیة الىذلك في الكتاب ا

 
  ١٣١٩المادة 

ومیلھم  اعضاء النیابة ان یأمورا بالتحرى عن ماضى المتھمین المشتبھ في قوامھم العقلیة على



وغیر ذلك من  الى الاذى والتحرى عن الجرائم التى سبق لھم ارتكابھا ما تم من تصرفات فیھا
اخراجھم من دور  حالتھم لدى فحص قواھم العقلیة او عندالمعلومات التى تساعد على تقریر 

مكتب المحامى العام الاول  الاستشفاء على ان یبین ذلك في المذكرات التى ترسل مع القضایا الى
  . ارسالھا الیھ كلما أمكن في مذكرات لاحقة أن كانت القضایا قد سبق

 

  الفصل الثانى
  والمحكمة الحجز والایداع بأمر النیابة

 
 

  1320 المادة
المسئولیة قانونا ھو ذلك  المرض العقلى الذى یوصف بأنھ جنون او عاھة عقلیة وتنعدم بھ

الامراض والاحوال النفسیة التى لاتفقد  المرض الذى من شانھ ان یعدم الشعور والادراك اما سائر
  . المسئولیة الشخص شعوره وادراكھ فلا تعد سببا لانعدام

 
  ١٣٢١المادة 

ان المتھم بجنایة او جنحة عقوبتھا الحبس مصاب بمرض عقلى یجعلھ غیر مسئول عن  ا ثبتاذ
اصدار  الجریمة المنسوبة الیھ طبقا للحكم المبین بالمادة السابقة فیجب على النیابة عند ارتكاب

صحة الاستشفاء لل الامر بأن لاوجھ لاقامة الدعوى الجنائیة او بالحفظ ان تأمر بایداع المتھم دار
مكتب المحامى العام لاول  ویجب على النیابة ان ترسل امر الایداع فورا الى. العقلیة والنفسیة 

  . لارسالھ الى الدار المذكور لیتخذ اللازم في شأن تنفیذه
 

  ١٣٢٢مادة 
ارتكاب جنایة او جنحة عقوبتھا الحبس وحكم ببراءتھ منھا لعاھة في عقلھ  اذا نسب الى المتھم

 النیابة ان تطلب من المحكمة التى اصدرت الحكم أن تأمر بایداع المتھم في الدار فیجب على
المحامى العام  وعلى النیابة ارسال امر الایداع الى ذلك الدار عن طریق مكتب. بالمادة السابقة 

  . الاول على وجھ المبین في المادة السابقة
 

  ١٣٢٣مادة 
رفع الدعوى الجنائیة علیھ فیجب على النیابة ان تطلب من  اذا اشتبھ في حالة المتھم العقلیة بعد

الدعوى ان تصدر أمرا بوضع المتھم تحت الملاحظة بالدور المخصصة  المحكمة المطروحة امامھا
كانت القضیة من الجنایات او الجنح الھامة او تندب الطبیب الشرعى لاجراء  لذلك لفحص حالتھ ان

  خرى او المخالفاتاذا كانت من الجنح الا ھذا الفحص
 

  1324 مادة
في قواھم العقلیة بعد رفع  على النیابة ان تتخذ مایلزم للتحرى عن ماضى المتھمین الذین یشتبة

 ١٣١٧الملاحظة واتباع احكام المادة  الدعوة الجنائیة علیھم كلما امرت المحكمة بوضعھم تحت
  .من ھذة التعلیمات في ھذا الصدد

 
  ١٣٢٥مادة 

یتصلوا بدور الاستشفاء للصحة العقلیة والنفسیة في امر من  عضاء النیابة مطلقا انلا یجوز لا
  . المحامى العام الاول الامور الا عن طریق مكتب

 
  ١٣٢٦مادة 

المحامى  یجب على النیابة عندما تكلف الشرطة بارسال شخص مشتبھ في قواة العقلیة الى مكتب



 . المكتب المذكور لشرطة حالة ھذا الشخص وسبب ارسالھ الىالعام الاول أن تبین في كتابھا الى ا
 
 

  ١٣٢٧مادة 
اصیب المتھم بمرض عقلى طارىء بعد ارتكاب الجریمة فیجب وقف رفع الدعوى الجنائیة  اذا

مستعجلة  حتى یعود الى رشده وانما لایحول ذلك دون اتخاذ اجراءات التحقیق التى یرى أنھا علیھ
  . او لازمة

 
  ١٣٢٨مادة 

 ظھر ان المتھم اصیب بمرض عقلى طارىء بعد ارتكابھ الجریمة واوقف لذلك رفع الدعوى او اذا
من  أجلت المحكمة نظرھا لاجل غیر مسمى فعلى النیابة ان توالى الاستعلام عن شفاء المتھم

وى انقضاء الدع الجھة التى تتولى العنایة بھ وعلاجھ حتى یمكن اعادة محاكمتھ متى تم شفاؤه قبل
القاضى الجزئى او مستشار  ویجوز في ھذه الحالة ان تطلب النیابة من. الجنائیة بمضى المدة 

كانت الواقعة جنایة او جنحة  الاحالة او المحكمة المنظور امامھا الدعوى حسب الاحوال اذا
رر المعدة للامراض العقلیة الى ان یتق عقوبتھا الحبس اصدر الامر بحجز المتھم في احد المحال

  اخلاء سبیلھ
 

  ١٣٢٩مادة 
للحریة بجنون وجب تاجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ویجوز  اذا اصیب المحكوم علیھ بعقوبةمقیدة

المحال المعدة للامراض العقلیة وفى ھذه الحالة تستنزل الدة التى  للنیابة أن تأمر بوضعھ في أحد
  المحل من المدة العقوبة المحكوم بھا یقضیھا في ھذا

 
  1330 مادة

سلامتھ فیجب على النیابة  اذا حكم على الشخص بالادانة وكان قد سبق فحص حالتھ العقلیة وثبت
الخاص بفحص حالة المتھم العقلیة  ان ترفق بنموذج تنفیذ الحكم المذكور صورة التقریر الطبى

  ذ علیھاخرى بمرض عقلى عند التنفی لیكون السجن على بینة من ھذه الحالة اذا تظاھر مرة
 

  1331 مادة
 العقوبة التى یحكم بھا علیھ تخصم المدة التى یقضیھا المتھم تحت الملاحظة او في الحجز من مدة

 
 

  ١٣٣٢مادة 
النظام العام او  اذا اشتبھ في اصابة غیر متھم بمرض فة قواه العقلیة من شأنھ ان یخلى بالامن او

لمأمور الضبط القضائى  وز لعضو النیابة اویخشى منھ على سلامة المریض او سلامة الغیر یج
المختص للكشف علیھ وذلك  من رجال الشرطة ان یضعھ تحت الحفظ لعرضھ على طبیب الصحة

اتضح للطبیب بعد فحصھ انھ  في مدى اربعة وعشرین ساعة على الاكثر من وقت البض علیھ فاذا
دى الطبیب شبھة في حالتھ دون ل أما اذا قامت. غیر مریض بمرض عقلى وجب الافراج عنھ فورا 

الملاحظة لمدة لاتتجاوز ثمانیة ایام في احد  ان یستطیع القطع برأى فیھا فأنھ یامر بوضعھ تحت
العقلیة على ان یكشف علیھ طبیا كل یوم وفى نھایة  المستشفیات الحكومیة غیر المعدة للامراض

میع الاحوال یحرر الطبیب تقریرا الافراج عنھ او حجزه وفى ج مدة الملاحظة یقرر الطبیب اما
ویكون حجز المریض في الاحوال التى یتقرر فیھا ذلك في احد دور  . نتیجة الكشف الذى اجراه

للصحة العقلیة والنفسیة الا اذا رأى ذوو المریض او من یقومون بشئونھ  الاستشفاء الحكومیة
  . ةالمستشفیات الخصوصیة المعدة للامراض المذكور ایداعھ في احد

 



 

  المعتوھین الافراج عن المتھمین/ الفصل الثالث 
 

  1333 مادة
المنصوص علیھما بالمادتین  في حالة ایداع المتھم في المحال المخصصة المعدة لذلك في الحالتین

او الحكم تكون ھى المختصة  من ھذه التعلیمات فأن الجھة التى اصدرت الامر ١٣٢٢،  ١٣٢١
وسماع اقوال النیابة واجراء ماتراه للتثبت  الاطلاع على تقریر مدیر المحلبالافراج عنھ وذلك بعد 

المحامون العامون او رؤساء النیابة الكلیة مع مراعاة  من ان المتھم قد عاد الى رشده ویتولى ذلك
  . المحامى العام الاول لاتخاذ اللازم بشانھا اوامر الافراج الى مكتب ارسال

 
  ١٣٣٤مادة 

التنفیذ یخصص لقید البیانات الخاصة بالجنایات والجنح  نیابة كلیة سجل یمسكھ كاتبیعد في كل 
لاوجھ لاقامة الدعوى او احكام بالبراءة مع الحجز في احد المحال  التى تصدر فیھا اوامر بان

العقلیة بسبب عاھة في العقل ویثبت بھذا السجل البیانات المنوه عنھا بالمادة  المعدة للامراض
 خاصة مایردد من مدیر المحل ١٩٧٩التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  نم ٥٦٥

بالافراج  من تقاریر عن حالة المتھم وما یقدمھ ذوو الشأن من طلبات للافراج وما یعدر من اوامر
حالة المتھم  والجھة التى اصدرتھا وتاریخ تنفیذھا وعلى كاتب الاستعلام من مدیر المحل عن

وكذلك كلما تقدم  ورأیة في الافراج عنھ بصفة دوریة في اول مارس وأول ستمبر من كل عام
او رئیس النیابة الكلیة  للنیابة طلب الافراج من احد ذوى الشأن ویجب عرض الرد المحامى العام

بیانات النیابات الكلیة بما لدیھا من  أثر ورورده لاتخاذ مایراه بشان وعلى النیابات الجزئیة اخطار
تباعا وذلك لتتولى الاخیرة اثباتھا في السجل المذكور  خاصة بقضایا تنطبق علیھا الاحكام المتقدمة

  . واتخاذ الاجراءات انفھ الذكر
 
 

  حمایة المجنى علیھم المعتوھین ./الفصل الرابع
 

  1335 مادة
ن تستصدر من قاضى الاقتضاء ا اذا وقعت جنایة او جنحة على نفس المعتوه فیجوز للنیابة عند

الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة  التحقیق اذا كان التحقیق یجرى بمعرفتھ او من القاضى
امرا بایداعھ مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة  المنظور امامھا الدعوى على حسب الاحوال

  . العقلیة او تسلیمھ الى شخص مؤتمن
 

  ١٣٣٥مادة 
على نفس المعتوه فیجوز للنیابة عند الاقتضاء ان تستصدر من قاضى  حةاذا وقعت جنایة او جن

التحقیق یجرى بمعرفتھ او من القاضى الجزئى او مستشار الاحالة او من المحكمة  التحقیق اذا كان
 امامھا الدعوى على حسب الاحوال امرا بایداعھ مؤقتا بصحة او دارا من دور الصحة المنظور

  . ى شخص مؤتمنالعقلیة او تسلیمھ ال
  عشر الباب الثالث

  المتھمون الاحداث
  احكام عامة

 
  1336 مادة

ثمانى عشر سنھ  ھو من لم یتجاوز سنھ ١٩٧٤سنة  ٣١الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 
للانحراف المحدد فى  میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة أو وقت وجوده فى احدى حالات التعرض



  . لقانون المذكورالمادة الثانیة من ا
 

  ١٣٣٧مادة 
سنوات ویرتكب فعلا مخالفا لقانون العقوبات مسئولا جنائیا  لایعتبر الحدث الذى تقل سنھ عن سبع

  . الجنائى لدیھ ولكن تتوافر لدیھ الخطورة الاجتماعیة فى ھذه الحالة لعدم توافر التمییز
ا فى المادة السابعة من قانون فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار الیھ وعند وجوده

 بما یجیز رفع الدعوى علیھ وان ینزل بھ احدى التدابیر المنصوص علیھا فى المادة الاحداث
  . المذكورة

 
  ١٣٣٨مادة 

قضایا الاحداث بحسب نوعیاتھا فى جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغین وذلك  یجرى قید
بالتعلیمات  اعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلاتغرار الجداول الاخیرة وفقا للقو على

  . ١٩٧٩الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام 
نیابات الاحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضایا لكل قسم أو مرز  ویخصص بكل نیابة من

  . شرطة
 

  الفصل الاول
  . الاحداث التحقیق مع

 

  1339 مادة
الاجتماعیة فى داوئر  الذین یعنیھم وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الشئونیكون للموظفین 

الاحداث أو بحالات  اختصاصھم سلطات الضبط القضائى فیما یختص بالجرائم التى تقع من
  . التعرض للانحراف التى یوجدون فیھا

 
  ١٣٤٠مادة 

لالات واعمال التحقیق بھذه القواعد المقررة بباب جمع الاستد یتبع فى شأن التحقیق مع الاحداث
  . بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالیة التعلیمات ویراعى

 
  ١٣٤١مادة 

 رسمیة فاذا ثبت عدم وجودھا یتعین ندب خبیر لتقدیر سنھ لایتعد فى تقدیر سن الحدث بغیر وثیقة
.  

ھا فى تقدیر سن الحدث لكونھا دلیلا من قبیل الوثیقة الرسمیة التى یعتد ب وتعتیر البطاقة الشخصیة
فى  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٠من القانون رقم  ٥١البیانات الواردة فیھا طبقا لنص المادة  على صحة

  . الاحوال المدنیة شأن
 

  ١٣٤٢مادة 
المسئول  اجراء مما یوجب اعلانھ الى الحدث یبلغ الى احد والدیھ أو من لھ الولایة علیھ أو كل

  . ان یباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانونعنھ ولكل من ھؤلاء 
 

  ١٣٤٣مادة 
من  ٣٧فى التحقیق الذى تجریھ النیابة فى قضایا الاحداث تنص المادة  لایجوز الادعاء مدنیا

  . على عدم قبول الدعوى المدنیة امام محكمة الاحداث قانون الاحداث
 



  ١٣٤٤مادة 
خمسة عشرة سنة حبسا احتیاطیا على انھ اذا كانت  ز سنھلایجوز حبس الحدث الذى لایتجاو

یجوز للنیابة ان تامر بایداعھ احدى دور الملاحظة وتقدیمھ  ظروف التحقیق تستدعى التحفظ علیھ
تزید مدة الایداع على اسبوع فاذا رات النیابة ان التحقیق یستلزم  عند كل طلب ولایجوز ان

الامر على محكمة الاحداث قبل نھایة المدة المذكورة لتامر  تعین علیھا ان تعرض استمرار الایداع
  . بمدھا

 
  ١٣٤٥مادة 

الامر بالایداع المنصوص علیھ فى المادة السابقة ان تامر بتسلیم الحدث الى  یجوز للنیابة بدلا من
  . والدیھ أو لمن لھ الولایة علیھ للحفاظ علیھ وتقدیمھ عند كل طلب احد
 

  ١٣٤٦مادة 
الحدث كتابة لمراقبة حسن سیره وسلوكھ فى المستقبل وذلك  لمبادرة الى انذار متولى امریتعین ا

 . التعرض للانحراف المشار الیھا فى المادة الخامسة من قانون الاحداث اذا ضبط فى احدى حالات
 

 مباشرة اعلان الانذار فور صدوره لیكون الحدث بمناى عن احتجازه بالقسم والاختلاط وتجب
  ت المنحرفینبفئا
 

المختصة خلال عشرة ایام من تسلمھ  ویجوز الاعتراض على ھذا الانذار امام محكمة الاحداث
المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائیة  ویتبع فى نظر ھذا الاعتراض والفصل فیھ الاجراءات

  . ویكون الحكم فیھ نھائیا
 

  ١٣٤٧مادة 
أو نفسى أو ضعف عقلى افقده القدرة على الادراك  عقلى اذا اصیب الحدث اثناء التحقیق بمرض

اضعفت على نحو جسیم ادراكھ أو حریة اختیاره تامر النیابة بایداعھ  أو الاختیار أو بحالة مرضیة
أو المؤسسات المختصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى ھذا الشان  احدى المستئفیات

  . من ھذه التعلیمات ١٣١٤للبالغین والمبینة بالمادة  بالنسبة
غیر المتھمین ذوى الخطورة الاجتماعیة المصابین بمرض عقلى أو  ویتبع فى شان ایداع الاحداث

من  ١٣٣٢الاجراءات المقررة بشأن البالغین والمنصوص علیھا فى المادة  نفسى أو ضعف عقلى
  ھذه التعلیمات

 
  ١٣٤٨مادة 

السرعة وان یشتمل التحقیق فیھا على بیان  قضایا الاحداث على وجھ یجب ان یتم التصرف فى
 الاجتماعیة والبیئة التى نشأ فیھا والاسباب التى دفعتھ الى ارتكاب الجریمة ویحسن حالة الحدث

مما قد  استدعاء والد الحدث أو من لھ الولایة علیھ لسؤالھ عن سلوك الحدث واخلاقھ بصفھ عامھ
  . یھدى الى التصرف الملائم ى القضیة

 
  ١٣٤٩ة ماد

فى قضایا الاحداث الذین لا یتجاوز سنھم خمس عشرة  لایجوز اصدار أو استصدار اوامر جنائیة
ویراعى عدم اصدار أو استصدار اوامر جنائیة فى قضایا  سنة اذ لاتوقع علیھم عقوبة الغرامة

الحدث  المذكورة وان یكتفى فى التھم البسیطة بطلب تسلیم المتھم الاحداث الذین تجاوزوا السن
  . لھ الولایة أو الوصایة علیھ الى احد ابویھ أو من

 
  1350 مادة



سنھم خمس عشرة سنھ  لاضرورة لطلب صحف الحالة الجنائیة فى قضایا الاحداث الذین لاتتجاوز
  . من قانون الاحداث ١٧للمادة  اذ لاتسرى علیھم احكام العود الواردة فى قانون العقوبات تطبیقا

 

  الفصل الثانى
  محاكمة الاحداث

 

  1351 مادة
دون غیرھا بالنظر فى  ١٩٧٤لسنھ  ٣١تختص محكمة الاحداث المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 

بالفصل فى الجرائم الاخرى  امر الحدث عند اتھامھ فى الجرائم وعند تعرضھ لنحراف كما تختص
اھمال ولى الامر فى رعایة  مثل التى ینص علیھا القانون المذكور والتى یرتكبھا عیر الحدث

 . تقدیم الحدث وحده الى محكمة الاحداث الحدث بعد انذاره واذا اسھم فى الجریمة غیر حدث وجب
 

یرتكبھا الاحداث الى محكمة الاحداث القواعد المنصوص  ویسرى فیما یتعلق باحالة الجنایات التى
 ین البالغین الى محاكم الجنایات أو الجنحالجنائیة بالنسبة لاحالة المتھم علیھ فى قانون الاجراءات

.  
 

  ١٣٥٢مادة 
الاحداث بالمكان الذى وقعت فیھ الجریمة أو توافرت فیھ احدى حالات  یتحدد اختصاص محكمة

  . أو بالمكان الذى یضبط فیھ الحدث أو یقیم فیھ ھو أو ولیھ یودع فیھا الحدث التعرض للانحراف
 حداث فى جمیع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى موادیتبع امام محكمة الا -1353 مادة

  .الجنح مالم ینص على خلاف ذلك
 

  1354 مادة
اختار محامیا تولت النیابة  یجب ان یكون للحدث فى مواد الجنایات محام یدافع عنھ فاذا لم یكن قد

  . یةالاجراءات الجنائ أو المحكمة ندبھ وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون
ان تندب لھ محامیا فى مواد  واذا كان الحدث قد تجاوزت سنھ خمس عشرة سنھ فیجوز للمحكمة

  . الجنح
 

  1355 مادة
والمراقبون الاجتماعیون ومن  لایجوز ان یحضر محاكمة الحدث الا اقربة والشھود والمحامون

  . تجیز لھ المحكمة باذن خاص
لسة بعد سؤالھ أو باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة باخراج الحدث من الج وللمحكمة ان تامر

 رأت ضرورة لذلك على انھ لایجوز فى حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محامیھ أو السابقة اذا
فى غیبتھ من  المراقب الاجتماعى كما لایجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افھام الحدث بما تم

مصلحتھ تقتضى ذلك  ن حضور المحاكمة بنفسھ اذا رات اناجراءات وللمحكمة اعفاء الحدث م
  . حضوریا ویكتفى بحضور ولیھ أو وصیھ نیابة عنھ وفى ھذه الحالة یعتبر الحكم

 
  ١٣٥٦مادة 

المحكمة فى حالة التعرض للانحراف وفى مواد الجنایات والجنح وقبل الفصل فى امر  یجب على
التى  ماعى بعد تقدیمھ تقریرا اجتماعیا یوضح العواملان تستمع الى اقوال المراقب الاجت الحدث

فى ذلك  دفعت الحدث للانحراف أو التعرض لھ ومقترحات اصلاحھ كما یجوز للمحكمة الاستعانة
  . باھل الخبرة

 



  ١٣٥٧مادة 
الفصل فى  اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنیة أو العقلیة أو النفسیة تستلزم فحصھ قبل

لذلك ویوقف السیر  وضعھ تحت الملاحظة فى احد الاماكن المناسبة المدة التى تلزم الدعوى قررت
  . فى الدعوى الى ان یتم ھذا الفحص

 
  ١٣٥٨مادة 

  الاحداث لاتقبل الدعوى المدنیة امام محكمة
 

  ١٣٥٩مادة 
 ة سنةالعود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لایتجاوز سنھ خمس عشر لاتسرى احكام

.  
بكل اجراء  یراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من لھ الولایة علیھ أو المسئول عنھ -١٣٦٠مادة 

  . فى شأنھ من اجراءات المحاكمة یوجب القانون اعلانھ الى الحدث وكذلك بكل حكم یصدر
 

  ١٣٦١مادة 
 المتعلقة بقانونالاحداث باداء ایة رسوم أو مصاریف امام جمیع المحاكم فى الدعاوى  لایلزم

  . الاحداث
 

  ١٣٦٢مادة 
  . بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا فى المادة السابعة من قانون الاحداث لایجوز الامر

 

  الفصل الثالث
  الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث

 

  1363 مادة
تصدر بالتوبیخ أو بتسلیم  یجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى

الا لخطاء فى تطبیق القانون أو بطلان  الحدث لوالدیھ أو لمن لھ الولایة علیھ فلا یجوز استئنافھا
  . فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم

 
  ١٣٦٤مادة

قانون لھ الولایة علیھ أو المسئول عنھ مباشرة طرق الطعن المقررة فى ال لوالدى الحدث أو لمن
  . لمصلحة الحدث

 
  ١٣٦٥مادة 

المواعید وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام بھذه  یرفع الاستئناف فى
  . ١٩٧٩والتعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  التعلیمات

  . المحكمة الابتدائیة الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى وتنظر استئناف
خاص الى  ویجب على النیابة تحدید جلسة قربیة لنظر الاستئناف وارسال القضیة فورا بكتاب

  . النیابة الكلیة لتتخذ مایلزم لنظر الاستئناف والفصل فیھ على وجھ السرعة
 

  ١٣٦٦مادة 
الاحوال والمواعید  الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافیة وذلك فى یجوز الطعن بالنقض فى

  . المقررة فى ھذا الخصوص والمبینة بباب الطعن فى الاحكام بھذه التعلیمات وبالاجراءات



 
  ١٣٦٧مادة 

الصادر على حدث من محكمة جزئیة غیر مختصة فلیس لمحكمة الاستئناف ان  اذا استؤنف الحكم
عادة الاوراق الى النیابة وتتصدى للفصل فى الدعوى بل تقتضى بالغاء الحكم وا تصحح البطلان

 سئونھا فیھا لان محل التصحیح والتصدى ان یكون لمحكمة اول درجة ولایة الفصل فى لاجراء
  . الدعوى ابتداء

 
  ١٣٦٨مادة 

 اقتضت محكمة الجنایات باحالة المتھم الى محكمة الاحداث باعتباره حدثا لم قضت محكمة اذا
 عتبار ان سنھ جاوزت الثامنھ عشرة وقت ارتكابالاحداث بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى با

  . الجریمة كان للنیابة ان تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعیین المحكمة المختصة
 

ثبت باوراق  اذا حكم على متھم بعقوبة باعتبار ان سنھ جاوزت الخامسة عشرة ثم -١٣٦٩مادة 
المحكمة التى اصدرت الحكم  مر الىرسمیة انھ لم یجاوزھا فیتعین على رئیس النیابة ان یرفع الا

  . لاعادة النظر فیھ والقضاء وفقا للقانون
 

  ١٣٧٠مادة 
جاوزت الثامنھ عشر ثم ثبت باوراق رسمیة انھ یجاوزھا یتعین  اذا حكم على متھم باعتبار ان سنھ

الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فیھ وتقضى  على رئیس النیابة ان یرفع
  . بالغاء حكمھا واحالة الاوراق للنیابة العامة للتصرف فیھا المحكمة فى ھذه الحالة

 المبیینیتن فى ھذه المادة والمادة السابقة یوقف تنفیذ الحكم ویجوز التحفظ على وفى الحالتین
  . من قانون الاحداث ٢٦المحكوم علیھ طبقا للمادة 

 
  ١٣٧١مادة 

باعتبار انھ حدث ثم ثبت باوراق رسمیة انھ جاوز الثامنھ  لى متھمیجوز لرئیس النیابة اذا حكم ع
المحكمة التى اصدرت الحكم لتعید النظر فیھ وتقضى بالغاء حكمھا وبعدم  عشرة ان یرفع الامر الى

  . الدعوى واحالة الاوراق للنیابة العامة للتصرف فیھا اختصاصھا بنظر
 

  ١٣٧٢مادة 
  . اذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافیة على تاییده ول درجةیعتبر الحكم صادرا من محكمة ا

 
  ١٣٧٣مادة 

الولایة علیھ أو من سلم الیھ ان یطلب من المحكمة انھا التدبیر  یجوز للنیابة أو للحدث أو من لھ
  . نظامھ أو ابدالھ وذلك فیما عدا تدبیر التوبیخ المقضى بھ أو تعدیل

فلا یجوز تجدیده الا بعد مرور ثلاثة اشھر على الاقل من  المذكور واذا رفضت المحكمة الطلب
  . تاریخ رفضھ

  . ویكون الحكم الصادر فى ھذا الشأن غیر قابل للطعن
 

  الفصل الرابع
  التنفیذ على الاحداث

 

  1374 مادة
یتجاوز سنھ خمس عشرة سنھ  یكون تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا على الحدث الذى



التى یصدر بتنظیمھا قرار من وزیر  زید على الثامنھ عشرة داخل المؤسسات العقابیة الخاصةولای
  . الشئون الاجتماعیة بالاتفاق مع وزیر الداخلیة

  . وتتبع فى التنفیذ القواعد المقررة بشانھ بھذه التعلیمات
فى المناطق  الاحداث اجتماعیا عن طریق مشروعات التعمیر والاصلاح الزراعى ویجوز تاھیل

  . النائیة
 

  ١٣٧٥مادة 
على الحدث الذى لایتجاوز سنھ خمس عشرة سنھ تكون واجبة التنفیذ ولو  التدابیر التى یحكم بھا

  -: قابلا للاستئناف وھى كان الحكم بھا
  التوبیخ -1
  التسلیم -2
  المھنى الالحاق بالتدریب -3
  الالزام بواجبات معینة -4
  ىالاختبار القضائ -5
  احدى المستشفیات المتخصصة الایداع فى -6
  . الایداع فى احدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة -7

التعلیمات الكتابیة  من ٥٤٦الى  ٥٣٩یكون تنفیذ ھذه التدابیر وفقا للاحكام المقررة فى المواد من 
  . ١٩٧٩والمالیة والاداریة الصادرة عام 

 
  ١٣٧٦مادة 

التنفیذ فى دائراتھا دون غیره بالفصل فى جمیع  ث التى یجرىیختص قاضى محكمة الاحدا
المتعلقة بتنفیذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان یتقید فى  المنازعات واصدار القرارات والاوام

التنفیذ بالقواعد المنصوص علیھا فى قانون الاجراءات الجنائیة والمبینة  الفصل فى الاشكال فى
  . تعلیماتبھذه ال بباب التنفیذ

والقرارات الصادرة على الحدث  كما یختص القاضى المذكور بالاشراف والرقابة على تنفیذ الاحكام
  . وتقدم الیھ التقاریر المتعلقة بتنفیذ التدابیر

 
ومراكز التدریب  ویتولى قاضى الاحداث أو من یندبھ من خبیرى المحكمة زیادة دور الملاحظة

والمستئفیات المتخصصة  جتماعیة للاحداث ومعاھد التاھیل المھنىالمھنى ومؤسسات الرعایة الا
بالتقاریر التى تقدم لھ من تلك  وغیر ذلك من الجھات التى تتعاون مع محكمة الاحداث ان یكتفى

  . الجھات
 

  1377 مادة
یجوز للمحكمة فى مواد  ینتھى التدبیر حتما ببلوغ المحكوم علیھ الحادیة والعشرین ومع ذلك

الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم علیھ  نایات بناء على طلب النیابة وبعد اخذ راى المراقبالج
سنتین واذا كانت حالة المحكوم بایداعھ احدى  تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزید على

علاجھ نقل الى احدى المستئفیات التى تناسب حالتھ  المستشفیات المتخصصة تستدعى استمرار
  . قانون الاحداث من ١٤تنص علیھ المادة  وفقا لما

المھنى والالتزام بواجبات معینة  اذا خالف الحدث حكم اى تدابیر الالحاق بالتدریب -١٣٧٨مادة 
الاجتماعیة للاحداث فللمحكمة ان تامر  والاختبار القضائى والایداع فى احدى مؤسسات الرعایة

،  ١٠لایجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالمواد  ابعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبیر بم
  . تستبدل بھ تدبیرا اخر یتفق مع حالتھ من قانون الاحداث أو ان ١٣،  ١٢،  ١١
 



  1379 مادة
الاوراق المتعلقة بتنفیذ  ینشأ لكل حدث ملف للتنفیذ یضم الیھ ملف الموضوع وتودع فیھ جمیع

قرارات واوامر واحكام ویعرض ھذا  أن التنفیذ منالحكم الصادر علیھ ویثبت فیھ مایصدر فى ش
من  ٤٢الاجراءات المنصوص علیھ فى المادة  الملف على رئیس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من

  . قانون الاحداث
 

  ١٣٨٠مادة 
كاملھ من یوم النطق بھ الا بقرار یصدر من المحكمة بناء على  لاینفذ اى تدبیر اغفل تنفیذه سنھ

  . المراقب الاجتماعى بة بعد اخذ راىطلب النیا
 

  ١٣٨١مادة 
  . الاحداث لایجوز التنفیذ بطریق الاكراه البدنى على المحكوم علیھم الخاضعین لاحكام قانون

 
  ١٣٨٢مادة 

 الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائیة فیما لم یرد بشأنھ نص فى تطبق الاحكام
   قانون الاحداث

  الرابع عشر الباب
  قضایا الاجانب

  الفصل الاول
  الاجانب العادیون

 

  1383 مادة
الاجانب والتصرف فیھا على وجھ  یجب على اعضاء النیابة العنایة بتحقیق القضایا التى یتھم فیھا

  . علیھا فى المواد التالیة السرعة ویراعى فى ھذا الشان اتباع الاحكام المنصوص
 

  ١٣٨٤مادة 
لدولتھ فان رغب  اطة المتھم الاجنبى المقبوض علیھ بان من حقھ اخطار البعثة القنصلیةیتعین اح

دولتھ أو التصریح للقنصل  فى ذلك تعین الاستجابة الى طلبھ دون تاخیر مع الاذن لھ بمقابلة قنصل
حدود ماتسمح بھ ظروف  بزیارتھ فى السجن وفق القواعد المقررة فى ھذا الخصوص وفى

  . محضر التحقیق تضیات الصالح العام وتثبت كل من ھذه الاجراءات فىالتحقیق ومق
 

  ١٣٨٥مادة 
فى احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتھمین الاجانب المقبوض علیھم وقصر ذلك  یجب القصد

  . الحالات التى تفرضھا مصلحة التحقیق ولاقل مدة ممكنھ على
 

  ١٣٨٦مادة 
الاجنبى احتیاطیا فعلى عضو النیابة المحقق ارسال  متھماذا اقتضت مصلحة التحقیق حبس ال

للنائب العام یوضح فیھا اسم المتھم مدونا بالحروف العربیة  مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى
ینتمى الیھا ووقائع الحادث والاتھام الموجھ الیھ حتى یتسنى اخطار وزارة  واللاتینیة والدولة التى

  . لاغھ الى قنصلیتھبذلك كلى تتولى اب الخارجیة
 

  1387 مادة



الخارجیة عن طریق  یجب على اعضاء النیابة اخطار قسم الاجانب بالادارة القنصلیة بوزارة
تحقیقات فى وقائع منسوبة الى  المحامین العامین أو رؤساء النیابات الكلیة بكل مایباشرونھ من

ر بتصرفات النیابة فى ھذا الشأن اولا المذكو الاجانب لاتقضى حبسھم احتیاطیا وكذلك اخطار القسم
  . باول

 
  ١٣٨٨مادة 

التحقیق فى الجرائم التى تقع من السائحین أو ترتكب  النیابة مراعاة سرعة یتعین على اعضاء
اقرب وقت مستطاع وذلك لمصلحة اجراءات التحقیق  ضدھم والحرص على التصرف فیھا فى
  . دالبلا والمحاكمة نتیجة لقصر مدة اقامتھم فى

 
  ١٣٨٩مادة 

بدراسة محاضر مصلحة الھجرة والجوازات والجنسیة الخاصة بالجرائم المرتكبھ  تنبغى العنایة
فى شأن دخول واقامة الاجانب باراضى جمھوریة  ١٩٦٠لسنة  ٨٩لاحكام القانون رقم  بالمخالفة

 الى اقرب جلسة العربیة والخروج منھا وتقدیم المتھمین فیھا فى حالة رفع الدعوى قبلھم مصر
  . تلافیا من افلاتھم من تنفیذ مایقضى بھ علیھم من عقوبات

 
  ١٣٩٠مادة 

المادة السابق لظرف خاص بالنسبة للاجانب بما فیھم  اذا رؤى فى الجرائم المشار الیھا فى
الاھمیة یتعین على عضو النیابة ان یرسل الاوراق قبل التصرف  الفلسطینین حفظ الواقعة لعدم

  . الى المكتب الفنى للنائب العام ھ بمذكرة بالراىءمشفوع
 

  1391 مادة
المادتین السابقتین انھ  اذا ادعى احد الاجانب لدى محاكمتھ فى احدى الجرائم المشار الیھا فى

لاتصلح قانونا لاثبات مدعاة تعین على  یتمیتع بجنسیة جمھوریة مصر العربیة استنادا الى اوراق
الواقعة فى القضیة الخاصة شاھدا امام  على اعلان محرر محضر ضبطعضو النیابة الحرص 

الیھا من مستندات ضمانا لسلامة ماتصدره من  المحكمة لابداء مایعنیھا على صحة تقدیر مایقدم
  . حكم فیھا

 
  ١٣٩٢مادة 

الاجانب والنتائج التى تسفر عنھا وعدم تسرب  یجب الحرص على سریة اجراءات التحقیق مع
لاستیاء بعثات التمثیل القنصلى التى ینتمى الیھا ھؤلاء  عنھا الى وؤسائل الاعلام تجنباانباء 

  . الاجانب
 

  ١٣٩٣مادة 
الدعوى امام المحاكم استعجل الفصل فى القضایا  یتعین على اعضاء النیابة الذین یباشرون

  . علیھموتیسیرا لتنفیذ الاحكام التى تصدر  الخاصة بالاجانب تلافیا لتعطل سفرھم
 

  1394 مادة
تكتب اسماؤھم كاملة  یراعى فیما یحرر بشان الاجانب المحكوم علیھم أو المطلوب ضبطھم ان

جھة وتاریخ المبلاد والمھنة  ببیان الاسم والاب والجد بالجھائین العربى واللاتینى مع ایضاح
  . والاوصاف الممیزة وارفاق صورة فوتوغرافیة كلما امكن ذلك

 
  ١٣٩٥مادة 



الاتصال مباشرة ببعثات التمثیل السیاسى والقنصلى بمصر ولكون ذلك  لایجوز لاعضاء النیابة
  . المكتب الفنى للنائب العام الذى یخابر ھذه الجھات بمعرفة وزارة الخارجیة الاتصال عن طریق

 
  ١٣٦٩مادة 

شھریا ببیان عن الاحكام اخطار ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلیة  یجب على النیابات الكلیة
  . الاجانب فى قضایا المخدرات التى تصدر ضد

 
  ١٣٩٧مادة 

والمفوضیات  لایجوز اعلان الاوراق القضائیة جنائیة كانت أو مدنیة أو اداریة فى دور السفارات
  . والقنصلیات الاجنبیة

 

  الفصل الثانى
  رجال السلك السیاسى والقنصلى الاجنبى

 

  1398 مادة
كان وزیرا مفوضا أو قاصدا  برجال السلك السیاسى الاجنبى رجال البعثة الدبلوماسیة سفیرا یقصد

لدى وزیر الخارجیة وكذلك الوزارء  رسولیا معتمدا لدى رئیس الدولة أو قائما بالاعمال معتمدا
القائمة الدبلوماسیة التى تصدرھا ادارة  المفوضون والمستشارون والسكرتیون ممن یدرجون على

  . لتتقلات اعضاء السلك المذكور المرسم بوزارة الخارجیة المصریة وتعدل وفقا
والمستشارون التجاریون والمستشارون الثقافیون  ویعتبر فى حكم الدبوماسین الملحون الحربیون

  . الاداریون ومساعدو ھؤلاء جمیعا والمحلقون
  . بیتھكما یدخل فى حكم المبعوث الدبلوماسى افراد اسرتھ من اھل 

 
  ١٣٩٩مادة 

السیاسى الاجنبى بحصانة مطلقة فى المسائل الجنائیة فلا یجوز للنیابة  یتمتع رجال السلك
صورة من صور القبض ولایجوز اتخاذ اجراءات قبلھم ولا الاتصال بھم على وجھ  اخضاعھم لایة

  . فى ھذه المسائل سواء تعلقت باعمالھم الرسمیة أو لم تتعلق بھا من الوجوه
المذكورة المنزل الذى یقطنھ رجل رجل السلك السیاسى الاجنبى واوراقھ  ویمتع بالحصانة

  . ومراسلاتھ
ھذه  ولایمنع ذلك من اتخاذ اجراءات التحقیق من معاینة وسماع شھود وندب خبراء مادامت

  . الاجراءات لاتمس اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنھم أو اوراقھم أو مراسلاتھم
بعد اتمامھا  فى جمیع الاحوال اخطار المكتب الفنى للنائب العام فورا وارسال التحقیقات ویراعى

  . الیھ للتصرف فیھا
 

  1400 مادة
المسائل المدنیة والاداریة الا  یتمتع رجال السلك الدبلوماسى الاجنبى ایضا بالحصانھ القضائیة فى

  -: فى الحالات الاتیة
لاموال العقاریة الخاصة فى مصر مالم تكن حیازة رجل السلك السیاسى با الدعاوى العینیة المتعلقة

  . الدولة المعتمدة لاستخدامھا فى اغراض البعثة لھا بالنیابة عن
والتركات والتى یدخل فیھا بوصفھ منفذا أو مدیرا أو وریثا أو  الدعاوى المتعلقة بشئون الارث

  . الدولة المعتمدةعن نفسھ لابالنیابة عن  موصى لھ وذلك بالاصالة
التنفیذیة ازاء رجل السلك السیاسى الاجنبى فى الدعاوى  ویشترط لامكان اتخاذ الاجراءات
  . أو منزلھ المذكورة الا تمس حرمة شخصھ



الیھ من اقلام المحضرین  ویجب على النیابات ان تستطلع راى النائب العام فیما یتبع بشان مایرد
  . بھذه المسائل والكتاب من الاوراق المتعلقة

 
  ١٤٠١مادة 

  . اداء الشھادة یتمتع رجال السلك الاجنبى بالاعفاء من
 

  ١٤٠٢مادة 
التى  النیابات مخابرة المكتب الفنى للنئاب العام فى المسائل الجنائیة والمدنیة والاداریة یجب على

بالخدم الخاصین  ة أوتتعلق بالموظفین الفنیین والاداریین غیر المصرین فى البعثات الدبلوماسی
یتبع فى كل حالة على حدة  غیر المصرین العاملین لدى افراد تلك البعثات لاستطلاع الراى فیما

سلطات البلاد طباقا لتحفظ مصر بشأن  نظرا لان منح ھؤلاء الحصانات الدبلوماسیة متروك لتقدیر
  . ١٩٦١ة الموقعة عام للعلاقات الدبلوماسی الحصانات الممنوحة لھم بمقتضى اتفاقیة فیینا

 
  ١٤٠٣مادة 

غیر المصریین أو المقیمین فى مصر اقامة دائمة  یتمتع مستخدمو البعثة الدبلوماسیة من
  . الاعمال التى یقومون بھا اثناء اداء واجباتھم بالحصانة المذكورة بالنسبة الى

 
  ١٤٠٤مادة 

القیم فیھا اقامة ادائمة الا بالحصانة من مواطنى مصر أو  لایتمتع رجل السلك السیاسى الذى یكون
بالنسبة الى الاعمال الرسمیة التى یقوم بھا بمناسبة ممارسة  القضائیة وبالحرمة الشخصیة

  . مصر امتیازات وحصانات اضافیة وظائفھ وذلك مالم تمنحھ
 

  1405 مادة
لذین یكونون من الخاصمون ا لایتمتع بالحصانات المذكورة موظفو البعثات الدبلوماسیة والخدم

  . بھ الدولة مواطنى مصر أو المقیمین بھا اقامة دائمة الا بقدر ماتسح
 

  ١٤٠٦مادة 
 البعثات الدبلوماسیة بالحصانة فلا یجوز دخولھا الا برضاء رؤساء تلك البعثات كما تتمتع دور

اجراءات التفتیش  تعفى ھو واثاثاتھا واموالھا الاخرى الموجودة فیھا ووسائل النقل التابعة لھا من
  . أو الاستیلاء أو الحجز أو التنفیذ

  . الرسمیة للبعثة مصونة وتكون حرمة المراسلات
حاملھا بالحصانة ولایجوز اخظاعھ بایة  ولایجوز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو حجزھا كما یتمتع

  . صورة من صور القبض والاعتقال
 

  ١٤٠٧مادة 
  . الدبلوماسیة الاشخاص الاتى بیانھم یتمتع ایضا بالحصانة والمزایا

خاصة كتقدیم النیاشین لرئیس الدولة وافراد  الممثلون الذین یفدون الى مصر فى بعثة -1
  . ولھیئات الدولیة بطانتھم وكذلك المندوبون فى المؤتمرات

  اعضاء الھیئة العالمیة للصحة -2
وظفوھا الذین ینص فى النظام الدول العربیة واعضاء لجانھا وم اعضاء مجلس جامعة -3

  . تمتعھم بالمزایا والحصانة الدبلوماسیة اثناء قیامھم بعملھم الداخلى للجامعة على
الدول الاعضاء فى ھئیة الامم المتحدة وموظفو ھذه الھیئة فیما یتعلق بمھام  المندوبون عن -4

  . المتصلة بھا وظائفھم



  . رة وظائفھماعضاء محكمة العدل الدولیة اثناء مباش -5
 محافظو صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمیر واعضاء لجنتھما ونوابھا -6

أو البنك  وموضفوھما فیما یتعلق بالاعمال التى یقومون بھا بصفتھم الرسمیة مالم ینزل الصندوق
  . عن ھذه الحصانة

باشرة وظائفھم سواء كانوا من رعایا اثناء م موظفو منظمة الامم المتحدة للاغذیة والزراعة -7
 الاجنیة الا اذا اذنت ھذه المنظمة برفع الحصانة عنھم جمھوریة مصر العربیة أو من رعایا الدولة

.  
 

  ١٤٠٨مادة 
الاجنبى لاعمال الخبرة سواء فى المسائل الجنائیة والمدنیة  لایجوز ندب رجال السلك الدبلوماسى

ذه الحالة یجب على النیابة مخابرة المكتب الفنى للنائب العام وفى ھ مالم تدع الى ذلك ضرورة
  . فیما یتبع فى ھذا الشان لاستطلاع الراى

 
  ١٤٠٩مادة 

قنصلا أو  یقصد برجال السلك القنصلى الاجنبى رئیس البعثة القنصلیة سواء كان قنصلا عاما أو
اسماؤھم فى القائمة  ن تدرجنائب قنصل أو وكیل قنصل وكذلك الاعضاء القنصلیون العاملون مم
  . القنصلیة التى تصدرھا الادارة القنصلیة بوزارة الخارجیة المصریة

 
  ١٤١٠مادة 

القنصلى الاجنبى بالحصانة القضائیة فى المسائل الجنائیة والمدنیة والاداریة  یتمتع رجال السلك
  . ىتتعلق باعمالھم الرسمیة فقط ویخضعون فیما عداھا للقضاء المصر التى

الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلى  ولاتسرى
  . یكن التعاقد فیھ صراحة أو ضمنا بصفتھ ممثلا للدولة الموفدة ولم

المرفوعة بواسطة طرف ثالث عن ضرر ناتج عن حادث فى مصر سببتھ مركب  وكذلك الدعاوى
  . أو سفینھ أو طائرة

لم تتعلق بھ  اتھم احد رجال ھذا السلك بارتكاب جریمة ماسواء تعلقت بعملھ الرسمى أو ومع ذلك
من شانھا المحافظة على  فیجب على اعضاء النیابة ان یبادورا باتخاذ اجراءات التحقیق التى یكون

  . الخبرة ونحو ذلك الادلة من الضیاع كسماع الشھود واجراء المعاینات وندب ذوى
القنصلى ورؤى اتخاذ اى اجراء قبلھ  جریمة غیر متعلقة بالعمل الرسمى لرجل السلكفاذا كانت ال

الخاصة بھ أو تكلیفھ بالحضور فیجب  كالقبض علیھ وتفتیشھ وتفتیش مسكنھ وضبط المراسلات
  . اتخاذه استطلاع راى النائب العام فى ذلك الاجراء قبل

الا فى مواد الجنایات  بى أو حبسھ احتیاطیاولایجوز القبض على احد رجال السلك القنصلى الاجن
  . النیابة الكلیة والجنح الھامة وبعد استطلاع راى المحامى العام أو رئیس

 
  ١٤١١مادة 

 بدأت اجراءات جنائیة ضد عضو قنصلى فعلیھ المثول امام السلطات المختصة الا انھ یجب اذا
لاتعوق ممارسة  كزه الرسمى وبالطریقة التىمباشرة ھذه الاجراءات بالاحترام اللازم لھ نظرا لمر

  . الاعمال القنصلیة
  . فیجب مباشرة الاجراءات ضده دون تاخیر واذا مااقتضت الظروف التحفظ على عضو قنصلى

 
  1412 مادة

اتخاذ اجراءات جنائیة ضده  فى حالة القبض على احد رجال السلك القنصلى الاجنبى أو حجزه أو
بذلك لابلاغ رئیس البعثة القنصلیة التابع بھا  ر المكتب الفنى للنائب العام فوراتقوم النیابات باخطا



الخارجیة أو لاتخاذ اجراءات ابلاغ الدولة الموفدة بالطریق  رجل السلك القنصلى عن طریق وزارة
  . ھذه الاجراءات موجھا ضد رئیس البعثة نفسھ المذكور اذا كان اى من

 
  ١٤١٣مادة 

القنصلیون الفخریون سواء كانوا من المصرین أو  ایا أو حصانات الاعضاءلایتمتع باى مز
  . الاجانب

 
  ١٤١٤مادة 

  . حاشیة رجال السلك القنصلى الاجنبى أو افراد اسرھم لاتمتد الحصانة القضائیة الى افراد
 

  ١٤١٥مادة 
اشرة اعمالھم وكذلك الشھادة عن الوقائع التى تتعلق بمب یعفى اعضاء البعثات القنصلیة من تأدیة

والمستندات الرسمیة الخاصة بھا ویجوز لھم الامتناع عن تادیة الشھادة  من تقدیم المكاتبات
  . فى القانون الوطنى للدولة الموفدة بوصفھم خبراء

 
  1416 مادة

اعضاء البعثات القنصلیة  فیما عدا الاحوال المنصوص علیھا فى المادة السابقة یجوز ان یطلب من
الاداریة ولیس لھم ان یرفضوا تادیة  ضور للادلاء بالشھادة اثناء سیر الاجراءات القضائیة أوللح

  . جزائیة ضدھم اذا رفضوا تادیتھا الشھادة الا انھ لایجوز اتخاذ اجراءات جبریة أو
 

  1417 مادة
على ویمكنھا الحصول منھا  یجب على النیابات ان تیسر تادیة رجال السلك القنصلى للشھادة

  . كتابى منھم بھا كلما تیسر ذلك الشھادة فى مسكنھم فى أومقر البعثة القنصلیة أو قبول تقریر
 

  1418 مادة
بھا رجال سلكھا السیاسى  یجوز للدولة المعتمدة أو تتنازل عن الحصانة القضائیة التى یتمنع
  . حاالتنازل صری والقنصلى والاشخاص الاخرون المتمتعون بھا ویشترط ان یكون

الحصانة بالنسبة الى اجراءات تنفیذ  واذا كان التنازل بشان دعوى مدنیة أو اداریة فانھ لایشمل
  . الحكم والتى تحتاج الى تنازل مستقل

 
  ١٤١٩مادة 

السیاسى أو القنصلى النزول عن التمتع بالحصانة القضائیة فلا یقبل ذلك الا  اذا عرض المبعوث
  . ن دولتھالحصول على اذن بذلك م بعد
 

  1420 مادة
القنصلى الاجنبى فیجب  اذا ورد للنیابة اعلان صحیفة دعوى جنحة مباشرة ضد احد رجال السلك

على الاعلان على العضو المدیر  على رئیس القلم الجنائى ان یعرض الامر فورا قبل تقدیر الرسوم
بالعمل الرسمى للشخص الدعوى یتعلق  للنیابة لیامر بوقف الاعلان اذا ظھر منھ ان موضوع
على العضو المدیر للنیابة ان یبادر بسماع  المطلوب اعلانھ فاذا لم یتضح ذلك من الاعلان فیجب

لمعرفة مدى حصانة المطلوب اعلانھ بالنسبة الى  طالب الاعلان ومن یرى لزوما لسماع اقوالھ
علان اما اذا اتضح یتصل بعملھ الرسمى فیجب وقف الا موضوع الدعوى فاذا تبین ان الموضوع

الحالة یجب ارسال الاوراق الى المكتب الفنى للنائب العام  انھ لایتعلق بعملھ الرسمى ففى ھذه
  . لاستطلاع الراى فیما یتبع



ان تعید الاعلان  واذا انتھى راى النیابة الى عدم المضى فى الاعلان فیجب علیھا فى جمیع الاحوال
اجرتھ من تحریات لعرض  ین مشفوعا برایھا وبما یكون قدفى اقرب وقت ممكن الى قلم المحضر

  . من قانون المرافعات الامر على قاضى الامور الوقتیة للفصل فیھ طبقا للمادة الثامنة
 

  ١٤٢١مادة 
والاداریة التى ترفع  عندما یرد للنیابة من اقلام الكتاب والمحضرین اوراق تتعلق بالدعاوى المدنیة

  . احكام المادة السابقة نصلى الاجنبى فیجب علیھا ان تتبع فى شانھاعلى رجال السلك الق
الى النیابة جمیع الاوراق المتعلقة  ویراعى انھ یجب على اقلام الكتاب والمحضرین ان یرسلوا

والتى یطلب اعلانھا لاحد رجال السفارات أو  بالدعاوى المدنیة والتجاریة والاداریة وغیرھا
  . القنصلیات الاجنبیة

 
  ١٤٢٢مادة 

بالغرامة أو المصاریف واقتضى الامر تنفیذ الحكم بطریق  اذا حكم على احد رجال السلك القنصلى
النیابة ان ترسل نموذج التنفیذ الى المكتب الفنى للنائب العام لیتخذ  الاكراه البدنى فیجب على

  . مایراه فى شأنھ
 

  ١٤٢٣مادة 
لقنصلى الاجنبى لسماع اقوالھم امام المحاكم فیجب على من اعضاء السلك ا اذا لزم اعلان شھود

 ترسل طلبات تكلیف ھؤلاء الشھود بالحضور الى المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة یبین النیابة ان
  . فیھا موضوع القضیة المطلوب اداء الشھادة عنھا ومدى تعلقھا باعمالھم الرسمیة

  الباب الخامس عشر
  التنفیذ
  عامة احكام

 
 

  1424 مادة
من التعلیمات  840 الى ٥٩١یتبع في شأن التنفیذ الاحكام المنصوص علیھا في المواد من 

الخصوص القواعد المقررة في  ویراعى على وجة ١٩٧٩الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام 
  المواد التالیة

 
  ١٤٢٥مادة 

مة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة القانون لایة جری لایجوز توقیع العقوبات المقررة في
  . الا متى صادر نھائیا مالم ینص القانون على خلاف ذلك مختصة بذلك ولایجوز تنفیذ الحكم

 
  ١٤٢٦مادة 

رئیس القلم الجنائى في النیابات الجزئیة والى كاتب من ذوى  یراعى اسناد عملیة التنفیذ الى وكیل
  النیابات الكلیة الخبرة الطویلة في

 
  ١٤٢٧ادة م

 یحضر من اعضاء النیابة ان یشرف بنفسھ على تنفیذ الاحكام التى تصدر فیھا وان یوقع على من
الجلسة  ویجوز عند الضرورة لمن لم یحضر. على نماذج المخصص ومن استیفاء جمیع بیاناتھا 

صحتھا  والتحقیق من من الاعضاء ان یوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البیانات الواردة فیھا
العام او رئیس النیابة الكلیة  واذا اختلف في مسألة من مسائل التنفیذ فیجب عرضھا على المحامى



في شأنھ ویستطلع رأى المحامى العام الاول  او العضو المدیر للنیابة كل فیمایخصھ لیأمر بما یتبع
  . فیما یستشكل من أمور التنفیذ

 
  ١٤٢٨مادة 

جھات الشرطة لاشراف النیابة المختصة ولمفتشى النیابة الاداریین التنفیذ ب تخضع اعمال مكاتب
وعرض ما یصادفھم من صعوبات في اداء تلك المھمة على ، على تلك المكاتب  حق التفتیش

  النیابات الجزئیة المختصة مدیرى
 

  ١٤٢٩مادة 
نفیذ العقوبة التبعیة ت وقف - ولو كان حاصلا بعد المیعاد القانونى  -یترتب على التقریر بالاستئناف 

لم یقدم المتھم الكفالة المنصوص علیھا  والتكمیلیة مالم تكن العقوبة الاصلیة واجبة التنفیذ فورا او
بالنقض او طلب اعادة ایقاف تنفیذ الحكم الا اذا  ولایترتب على الطعن. في الحكم لوقف تنفیذھا 

  . كان صادرا بالاعدام
 

  ١٤٣٠مادة 
احتیاطیا اذا حكم ببراءتھ او بوقف تنفي العقوبة او بعقوبة  المتھم المحبوسیفرج في الحال عن 

كان قد قضى في الحبس الاحتیاطى مدة العقوبة المحكوم بھا او كان  لایقتضى تنفیذھا الحبس او
  . تنفیذ العقوبة كفالة قدمت فعلا الحكم قدر لوقف

 
  ١٤٣١مادة 

 ٦١٧علیھا في المادة  وال وطبقا للقواعد المنصوصیجب استنزال مدة الحبس الاحتیاطى في الاح
  ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام 

 
  ١٤٣٢مادة 

علیة بالادانھ في جنایة او جنحة یقیم في دولة اجنبیة فعلى النیابة المختصة  اذا طلب تسلیم محكوم
 ٦١٨مشفوعا بالاوراق المشار الیھا بالمادة طلب تسلیم الى مكتب المحامى العام الاول  ان ترسل

الاجراءات  ویتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ. من التعلیمات المنوه عنھا بالمادة السابقة 
بوزارة العدل في ھذا  اللازمة ولایجوز للنیابات بأیة حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجیة او

  . الشأن
 

  1433 مادة
 ٩العربیة والموقع علیھا من  اقیة الاحكام بین مصر وغیرھا من دول الجامعةتراعى احكام اتف

اغسطس سنة  ٢٨اعتبارا من  والتى وافق مجلس الوزراء على العمل بھا ١٩٥٣یونیھ سنة 
١٩٥٤  

 

  الفصل الاول الاحكام الواجبة التنفیذ
 

  1434 مادة
التنفیذ الا بعد ان تصبح  كون واجبةالاحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئیة لات

ویستثنى . او الفصل فیھما اذا رفعا  نھائیة بانقضاء میعاد المعارضة ومیعاد الاستئناف دون رفعھا
اولا . ( اذا كانت حضوریة ولو مع حصول استئنافھا  من ذلك الاحكام الاتیة فانھ یجب تنفیذھا فورا

الاحكام الصادرة بالغرامة او ) ثانیا . ( وقف التنفیذ بالحبس مع  الاحكام الصادرة بالبراءة او) 
) ثالثا. ( محكوما بھا وحدھا او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة  المصاریف سواء كان

بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص  الاحكام الصادرة



 على أنھا واجبة التنفیذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فیھا مؤقتا متى كان القانون ینص على نفاذھا
عائد او  كفالة لوقف تنفیذھا وأھم ھذه الاحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة او على متھم

قدرت فیھا كفالة لوقف  الاحكام بالحبس اذا) رابعا . ( على متھم لیس لھ في مصر محل اقامة ثابت 
تقدیمھا والتقدیر للمحكوم علیھ  مع مراعاة قبول الكفالة في حالة -لة التنفیذ ولو تقدم الكفا

أما اذا دفع الكفالة ولو یرغب في  . بالاستئناف اذا ما رغب في ذلك مع الافراج عنھ فورا
المیعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فیھ  الاستئناف یفرج عنھ ویضبط لتنفیذ علیھ فورا انقضاء

تنفیذا مؤقتا كان المتھم محبویا حبسا احتیاطیا ویكون  ن تأمر بتنفیذ الحكمویجوز للمحكمة ا. 
بالنسبة للاحكام الصادرة في الدعوى الجنائیة بناء على طلب النیابة  التنفیذ في جمیع الاحوال

علیھا ان تبادر بھ في حالات وجوبھ ولھا ان تستعین في اجرائھ بالقوة العسكریة  العامة التى
  . مباشرة

 
  ١٤٣٥مادة 

الصادرة من محاكم الجنح المستأنفھ او من محاكم الجنایات او من محاكم امن  الاحكام الحضوریة
بطریق  ولایترتب على الطعن فیھا. العلیا احكام نھائیة واجبة التنفیذ فورا بمجرد صدورھا  الدولة

اعادة النظر وقف  لبالنقض ایقاف تنفیذھا الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لایترتب على ط
  تنفیذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام

 
  ١٤٣٦مادة 

الاشتراكى بالاحكام النھائیة الصادرة بالحبس والغرامة او  على النیابات اخطار المدعى العام
المعدل  ١٩٤٥لسنة  ٩٥الجرائم التى تقع بالمخالف لاحكام القانون رقم  بالسجن والغرامة في

والخاص بشئون التموین والقرارات الصادر تنفیذا لھ وذلك  ١٩٨٠لسنة  109 بالقانون رقم
 ایام من تاریخ صدور ھذه الاحكام لكى یجرى المدعى العام الاشتراكى شئونھ وفقا خلال سبعة

  . بتنظیم فرض الحراسة وتامین سلامة الشعب ١٩٧١لسنة  ٣٤للقانون رقم 
 

  ١٤٣٧مادة 
والمصاریف كالازالة والھدم والغلق والمصادرة لایجوز  الغرامةالاحكام الصادرة بغیر الحبس و

  . نھائیة تنفیذھا الا بعد صیرورتھا
 

  ١٤٣٨مادة 
 من ھذة ١٤٣٤عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الاحوال المبینة في المادة  اذا نفذت

الوضع تحت مراقبة  ة كعقوبةالتعلیمات فیجب ایضا تنفیذ العقوبات التبعیة والتكمیلیة المقیدة للحری
والصناعات وسحب الرخص  الشرطة او الوضع في ملجا وعقوبة الحرمان من تعاطى بعض المھن

  . ناحیة ما وما الى ذلك من العقوبات التى تقید حریة المحكوم علیة من
 

  ١٤٣٩مادة 
 الفصل في موضوعالتمھیدیة والفرعیة واجبة التنفیذ فورا لانة لایجوز استئنافھا قبل  الاحكام

المحكمة  الدعوى ویستثنى من ذلك الاحكان الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان
الدعوى حتى ینتھى  لیست لھا ولایة الحكم تنفیذھا فورا یجب وقف تنفیذھا بوقف السیر في نظر

  . میعاد الاستئناف دون رفعھ او یفصل فیھ اذا رفع
 

  ١٤٤٠مادة 
الجنح بمثابة احكام حضوریة اذا انقضى میعاد المعارضة فیھا  یابیة الصادرة من محاكمالاحكام الغ

المعارضة وحكم بعدم قبولھا شكلا او اعتبارھا كأن لم تكن او برفضھا  دون رفعھا او رفعت
وتكون واجبة التنفیذ فروا في الاحوال التى یوجب القانون  - الحكم المعارض فیھ  موضوعا وتایید



 ك شأنھا شأن الاحكام التى تصدر حضوریة ابتداء فاذا كانت صادرة من محكمة ثانى درجةذل فیھا
  اعتبرت نھائیة ووجب تنفیذھا فورا في جمیع الاحوال

 
  ١٤٤١مادة 

من قانون الاجراءات الجنائیة  ٢٤١الى  ٢٣٨طبقا للمواد من  لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضوریة
او الفصل في المعارضة اذا رفعت وذلك في حالة ما اذا كان  - فیھا المعارضة  الا بعد فوات میعاد

 غیر الاسئنتاف او الفصل في الاستئناف في حالة رفعة مالم تكن من الاحكام التى یجب الاستئناف
  تنفیذھا فورا ولو مع حصول الاستئناف

 
  1442 مادة

بالحبس مع الكفالة ولو لم یؤد  ةاذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة او طلبة الكلیات العسكری
واذا . في ضمان النظام العسكرى التابع لھ  المحكوم علیھ الكفالة فلا محل لتنفیذ الحكم طالما انھ

المحكوم علیھ المذكور فلا ینفذ علیھ بالاكراه البدنى الا اذا  كان الحكم صادرا بالغرامة ولم یدفعھا
  أصبح الحكم نھائیا

 
  ١٤٤٣مادة 

الاستئناف المقصود في المواد السابقة ھو المیعاد العادى المقرر للاستئناف وھو  ن میعادیراعى ا
على انھ  ایام لاالمیعاد الاستثنائى المقرر لنائب العام والمحامى العام لدى محكمة الاستئناف عشرة

ھا بقوات ھذا تنفیذه فی اذا كان میعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التى یجب
العام لدى محكمة الاستئناف تعیین وقف  المیعاد ثم رفع الاستئناف في المیعاد الاستثنائى من النائب

  . التنفیذ الى ان یفصل في ذلك الاستئناف
 

  ١٤٤٤مادة 
قانون الاجراءات الجنائیة بان ینفذ من الحكم الغیابى الصادر في جنایة كل  من ٣٩٢تنص المادة 

 لتى یمكن تنفیذھا كالغرامة والمصادرة والاغلاق وسلب الولایة والحرمان من الحقوقا العقوبات
المقیدة  اما العقوبات. والمزایا ونحوھا سواء وصفت بانھا عقوبات الیة او تبعیھ او تكمیلیة 

المحكوم علیھ في  فأذا حضر. للحریة وعقوبة الاعدام فلا تنفیذ على المحكوم علیھ غیابیا ابدا 
امام المحكمة وقضى  تھ او قبض علیھ قبل سقوط العقوبة بمضى المدة اعید نظر الدعوىغبیب

البیانات اعادة الحال الى ما  ببراءتھ او بحكم لایستتبع ھذه العقوبات كلھا او بعضھا فیجب على
  . كانت علیھ بقدر الامكان

 
  ١٤٤٥مادة 

ذمة قضیة اخرى فیقطع حبسھ  محبوسا احتیاطیا على اذا حكم بحبس المتھم في قضیة وكان
مع التأشیر على ملف القضیتین بھذه الاجراءات وتسرى  الاحتیاطى وتنفیذ علیھ عقوبة الحبس

الرى واللجنھ الجمركیة من غرامات على المحبوسین احتیاطیا  ھذه القاعدة على ما تصدره لجان
  . التنفیذ علیھم بالاكراه البدنى على ذمة قضایا جنائیة عند

 
  1446 ةماد

المحكوم علیھ في الحبس  اذا حكم في قضیة بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاھا
الحبس المحكوم بھ وجب ان ینقض  الاحتیاطى والحجز في اقسام او مراكز الشرطة تزید عن مدة

واذا حبس شخص احتیاطیا او . المذكورة  من الغرامة عشرة قروش عن كل یوم من ایام الزیادة
بالغرامة وجب ان ینقض مع الغرامة عشرة  جز في اقسام او مراكز الشرطة ولم یحكم علیھح

من التعلیمات العامة للنیابات الكتابیة ) ب. (المذكور  قروش عن كل یوم من ایام الحبس او الحجز
  . ٢٨/٥/١٩٩٥في  والمالیة والاداریة الصادرة



 

  الفصل الثانى
  الاعدام تنفیذ عقوبة

 
 

  1447 مادة
الحكم ویجرى ایداعھ  اذا صدر حكم بالاعدام فیودع المحكوم علیھ بالسجن الى ان ینفذ فیھ

  بمقتضى امره تصدره النیابة المختصة على النموذج المعد لذلك
 

  ١٤٤٨مادة 
فى شأن حالات واجراءات الطعن  ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  46 ینفذ ماتقضى بھ المادة
انھ اذا كان الحكم صادرا حضوریا بعقوبة الاعدام فانھ یجب على النیابة ان  نامام محكمة النقض م

 القضیة على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برایھا فى الحكم وذلك فى المیعاد المبین تعرض
الطعن  من القانون المذكور وتراعى فى ھذا الصدد القواعد المنصوص علیھا فى شأن ٣٤بالمادة 

نظرھا لایطعن علیھ  مات وتلتزم النیابة النیابة بھذا الواجب ولو كان الحكم فىبالنقض بھذه التعلی
  . بعد ذلك ولایعفیھا منھ انقضاء المیعاد المشار الیھ فیقبل العرض منھاولو

بالراى الى نیابة النقض لتعرض  الا انھ یجب على النیابات المبادرة الى ارسال القضایا المذكورة
  . لمیعاد المحدد للطعنعلى محكمة النقض فى ا

 
  ١٤٤٩مادة 

نھائیا یتعین على النیابة المختصة ان ترسل اوراق الدعوى الى مكتب  متى صار الحكم بالاعدام
 لاتخاذ اجراءات رفعھا الى رئیس الجمھوریة بواسطة وزیر العدل وینفذ الحكم اذا لم النائب العام

  . العقوبة فى ظرف اربعة عشر یوما یصدر من الامر رئیس الجمھوریة بالعفو او بابدال
المكاتبات المتصلة  وعلى اعضاء النیابات والعاملین بالنیابات الالتزام بالسریة المطلقة فى سائر

  . وعدم الافضاء بشىء عنھا بتنفیذ احكام الاعدام والحرص على ارسالھا سریا بالبرید المسجل
 

  ١٤٥٠مادة 
النیابة الكلیة بندب  انھا حبلى یقوم المحامى العام او رئیساذا ادعت المحكوم علیھا بالاعدام ب

تبین صحة ذلك یجب وقف تنفیذ  الطبیب الشرعى لتوقیع الكشف الطبى علیھا للتاكد من حملھا فاذا
  . الجنین تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبات علیھ الى ما بعد شھرین من وضع حملھا وعلھ ذلك انقاذ

 
  1451 مادة

  . علیھ بھا نفیذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوملامحل لوقف ت
 

  ١٤٥٢مادة 
  . تنفیذ عقوبة الاعدام فى ایام الاعیاد الرسمیة والاعیاد الخاصة بدیانة المحكوم علیھ لایجوز

 
  ١٤٥٣مادة 

ى ان یكون بالاعدام الحق فى مقابلتھ فى الیوم الذى یعین لتنفیذ الحكم عل لاقارب المحكوم علیھ
  . عن محل التنفیذ ذلك بعیدا

الفروض الدینیة قبل الموت  واذا كانت دیانة المحكوم علیھ تفرض علیھ الاعتراف او غیره من
  . مقابلتھ فیجب اجراء التسھیلات اللازمة لھ وتمكین احد رجال الدین ى

 
  ١٤٥٤مادة 



 على طلب كتابى من النائب العام الى الاعدام داخل السجن او فى مكان اخر مستور بناء تنفذ عقوبة
من  مدیر السجون یبین فیھ استیفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئیس الجمھوریة وغیرھا

  . الاجراءات التى یتطلبھا القانون
 

  1455 مادة
من مصلحة السجون  یجب ان یكون تنفیذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النیابة ومندوب

  . اخر تندبھ النیابة رة الداخلیة ومدیر السجن او ماموره وطبیب السجن وطبیبومندوب من وزا
ویجب دائما ان یؤذن للمدافع عن  ولایجوز لغیر ھؤلاء حضور التنفیذ الا باذن خاص من النیابة

  . المحكوم علیھ بالحضور
المحكوم وذلك  الصادر بالاعدام منطوقة والتھمة المحكوم من اجلھا على ویجب ان یتلى من الحكم

  . بمسمع من الحاضرین فى مكان التنفیذ
محضر بھا وعند اتمام التنفیذ یحرر  واذا رغب المحكوم علیھ فى ابداء اقوال حرر وكیل النیابة

  . بالوفاة وساعة حصولھا وكیل النیابة محضرا بذلك ویثبت فیھ شھادة الطبیب
بالاعدام مالم یكن لھ اقارب یطلبون  لیھتدفن الحكومة على نفقتھا جثة من حكم ع -١٤٥٦مادة 

  . القیام بذلك ویكون الدفن بغیر احتفال ما
 

  الفصل الثالث
  للحریة تنفیذ العقوبات المقیدة

 

  1457 مادة
لذلك بمقتضى اوامر التنفیذ  تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقیدة للحریة فى السجون المعدة

  . الخاصة التى تصدرھا النیابة
 

  ١٤٥٨مادة 
العمومیة ثمانى عشر سنوات اما لمن تجاوز سنة  یكون الحد الادنى لسن من یودع بالسجون

فیكون تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة علیھ داخل  خمس عشر سنة ولم یبلغ الثامنة عشر
فى شأن  ١٩٧٤سنة  ٣١من القانون رقم  ٤٩عنھا بالمادة  المؤسسات العقابیة الخاصة المنوه

  . حداثالا
 

  ١٤٥٩مادة 
للحریة التى تصدر ضد افراد ھیئة الشرطة وعساكر الدرجة  یراعى ان یتم تنفیذ العقوبات المقیدة

من ھیئة التعلیمات الكتابیة  ٦٥٥الخدمة بالسجون المبینة بالمادة  الثانیة غیر المفصولین من
  . ١٩٧٩الصادرة عام  والمالیة والاداریة

 
  ١٤٦٠مادة 
 تنفیذ العقوبة المقیدة للحریة التى یقضى بھا حكم نھائى اذا اصیب المحكوم علیھ ارجاء یجب

من  661 بالجنون قبل البدء فى تنفیذ العقوبة وذلك حت یبرا وتراعى الاحكام المبینة بالمادة
  التعلیمات المشار الیھا بالمادةة السابقة

 
  ١٤٦١مادة 

انھا حبلى فى الشھر السادس من الحمل على الاقل للحریة  اذا ادعت محكوم علیھا بعقوبة مقیدة
فاذا تبین صحتھ یجوز ان یامر ، مفتش الصحة للتحقق من ذلك  یتولى عضو النیابة عرضھا على

  . التنفیذ علیھا حتى تضع حملھا وتمضى مدة شھرین على الوضع عضو النیابة بتاجیل



ء التنفیذ انھا حبلى فیجب معاملتھا فى على المحكوم علیھا او ظھر فى اثنا اما اذا رئى التنفیذ
  . معاملة المحبوسین احتیاطیا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة السجن

 
  ١٤٦٢مادة 

ذاتھ او بسبب التنفیذ حیاتھ بالخطر ولم یكن قد اودع  اذا كان المحكوم علیھ مصابا بمرض یھدد
من التعلیمات  ٦٦٣ءات المنصوص علیھ بالمادة تتخذ بشان الاجرا السجن بعد لتنفیذ العقوبة علیھ

  . انفا الكتابیة المنوه عنھا
 

  ١٤٦٣مادة 
رجل وزجتھ بعقوبة الحبس لمدة لاتزید على سنة سواء كانت جریمة واحدة او  اذا صدر حكم على

 مدد عن جرائم مختلفة ولم یكونا مسجونین من قبل فیجوز تاجیل تنفیذ العقوبة على كانت مجموع
وكان  ھما حتى یفرج عن الاخر وذلك اذا كانا یكفلان صغیرا لم یتجاوز خمس عشر سنة كاملةاحد

  . لھما محل اقامة معروف فى مصر
 

  1464 مادة
التى یجوز فیھا ذلك ان تطلب  للنیابة اذا رأت تاجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم علیھ فى الاحوال

التاجیل مع تقدیر مبلغ الكفالة فى الامر  ند زوال سببمنھ تقدیم كفالة بانھ لن یفر من التنفیذ ع
تشترط لتاجیل التنفیذ ماتراه من الاحتیاطات الكفیلة  الصادر بالتاجیل كما یجوز للنیابة ایضا ان

ذلك ان تحظر على المحكوم علیھ السفر من الجھة التى یقیم  بمنع المحكوم علیھ من الھرب ومن
صف او مستشفى على حسب الاحوال او ان یتقدم للنیابة او مستو بھا او ان یشترط وجوده فى

  . ونحو ذلك من الاحتیاطات المانعة من ھرب المحكوم علیھ للشرطة فى اوقات معینة
 

  ١٤٦٥مادة 
ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتھا كل عقوبة  من قانون العقوبات على ٣٥تنص المادة 

ریمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة فھى اذن لج اخرى مقیدة للحریة محكوم بھا
الحبس المحكوم بھا لجریمة وقعت قبل الحكم بھا ولاتجب عقوبة  لاتجب الا عقوبة السجن او

انھا لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساویة لمدتھا ویبدأ اولا  اشغال شاقة اخرى كما
س ومثال ذلك انھ اذا حكم على متھم بالاشغال الشاقة فان السجن ثم من مدة الحب بالخصم من مدة

 الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدھا وتنفذ عقوبة الحبس كلھا واذا حكم على شخص عقوبة
 بالاشغال الشاقة خمس سنین وبالسجن خمس عشرة سنة لجریمة وقعت قبل الحكم بالاشغال

الاشغال  وینفذ على المحكوم علیھ بعد انقضاء الشاقة تجب الاشغال قدر مدتھا من عقوبة السجن
  . الشاقة عشر سنوات سجنا

بھا من المحاكم العادیة ولذلك فان عقوبة الاشغال  ولاتطبق ھذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم
العسكریة لاتجب عقوبة السجن او الحبس الصادرة من المحاكم  الشاقة المحكوم بھا من المحاكم

  . عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جریمة من جرائم القانون العام اذا كانت العادیة الا
 

  ١٤٦٦مادة 
حكم بالاشغال الشاقة اولا ثم ارتكب المحكوم علیھ الجریمة التى حكم علیھ  لامحل لتطبیق الجب اذا

 اء من العقوبة اوبالجسن او الحبس حتى لایتمتع من یحكم علیھ بالاشغال الشاقة بالاعف من اجلھا
  . الحبس بعضھا عن الجرائم التى یرتكبھا بعد الحكم علیھ بالاشغال الشاقة و یعاقب بالسجن او

 
  ١٤٦٧مادة 

على المتھم بالاشغال الشاقة وكان متھما فى قضیة جنایة او جنحة الحد الاقصى  اذا حكم نھائیا
 حكوم بھا وكان قد ارتكب تلك الجنایةالسجن الذى لایجاوز عقوبة الاشغال الشاقة الم لعقوبتھا



او تقرر  اوالجنحة قبل الحكم علیھ بالاشغال الشاقة فیجب على النیابة ان تامر بحفظ ھذه القضیة
الدعوى الجنائیة فیھا  فیھا بعدم وجود وجھ لاقامة الدعوى قطعیا لعدم الاھمیة اذا لم یكن قد رفعت

قدمت الیھا اذا لامبرر للاستمرار  یر مسمى اذا كانت قداو ان تطلب الى المحكمة تاجیلھا الى اجل غ
عقوبة الاشغال الشاقة ستجب حتما الحكم الذى  فى اجراءات الدعوى الجنائیة او المحاكمة مادامت

  . قد یصدر فى القضیة المذكورة
 

  ١٤٦٨مادة 
م علیھ السجن لجرائم وقعت قبل الحكم نھائیا من اجل احداھا ودخول المحكو اذا تعددت العقوبات

 تزید مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرین سنة والا تزید مدة السجن او مدة السجن فیجب الا
  . والحبس على عشرین سنة والا تزید مدة الحبس وحده على ست سنین

المحكوم علیھ بعض الجرائم بعد ان حكم علیھ نھائیا من اجل جریمة سابقة فان حساب  واذا ارتكب
  . قصى المذكور یقتصر على العقوبات المحكوم بھا من اجل الجرائم اللاحقة فقطالا الحد
 

  ١٤٦٩مادة 
من  ٤٧٩البسیط لمدة لاتتجاوز ثلاث اشھر فیجب على النیابة طبقا للمادة  اذا حكم بعقوبة الحبس

 ارجالاجراءات الجنائیة تخییر المحكوم علیھ بین تنفیذ عقوبة الحبس علیھ او تشغیلھ خ قانون
  . السجن مالم ینص الحكم على حرمان المحكوم علیھ من ھذا الخیار

 . المحكوم علیھ الشغل بدلا من الحبس البسیط فینفذ علیھ بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا اختار
 
 

  ١٤٧٠مادة 
ل الجزئیة فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لایقاف تنفیذه فیجب على النیابة قبو اذا قدرت المحكمة

دفع  المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم یصبح نھائیا واذا كان المحكوم علیھ لم یتمكن من الكفالة
للنیابة النظر فى  الكفالة فى یوم الجلسة وطلب امھالھ الى الیوم التالى فیتیعن على العضو المدیر

 عالكفالة المذكورةمیسوره دف اجابة الطلب اذا تبین لھ ان لاخوف من ھرب المحكوم علیھ وان فى
.  
 

  1471 مادة
علیھ غیابیا بالحبس مدة  یجوز للنیابة ان تطلب من المحكمة اصدار امر بالقبض على المحكوم

كان صادرا ضده امر بالحبس  شھر فاكثر وحبسھ اذا لم یكن لھ محل اقامة معین بمصر او اذا
لقبض علیھ حتى یحكم فى ا الاحتیاطى فاذا اصدرت المحكمة امرھا بذلك یحبس المتھم عند

ولایجوز بایة حال ان یبقى فى الحبس  المعارضة التى یرفعھا او حتى ینقضى المیعاد المقرر لھا
تقرر المحكمة المرفوعة الیھا المعارضة الافراج  مدة تزید عن المدة المحكوم بھا وذلك كلھ مالم

  . عنھ قبل الفصل فیھا
 

  -١٤٧٢مادة 
القانون اخلاء سبیل المسجون المحكوم علیھ قبل ان یستوفى  لمبینة فىلایجوز فى غیر الاحوال ا

  . مدة العقوبة
 

  ١٤٧٣مادة 
ابتدائیا بالغرامة ونفذ على المحكوم علیھ بالاكراه البدنى او التشغیل  اذا كان الحكم قد قضى

شغیل من الحكم وتعدل استئنافیا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه او الت واستؤنف ھذا
  . الحبس المحكوم بھا استئنافیا عقوبة



  الفصل الرابع
  الافراج الشرطى

 

  1474 مادة
قبل انقضاء كل مدة عقوبتھ  الافراج الشرطى ھو اطلاق سراح المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة

تلك تعلق ھذه الحریة على الوفاء ب اطلاقا مقیدا بشروط فى التزامات تفرض علیھ وتقید حریتھ و
  . الالتزامات

 
  ١٤٧٥مادة 

بل مجرد تعدیل لاسلوب تنفیذھا ولاتنقضى العقوبة الا اذا  لایعتبر الافراج الشرطى انھاء للعقوبة
عند الافراج دون الغائھ ویبدأ سریان المدد التى یحدد القانون مبدأھا  مضت المدة المتبقیة منھا

 یة منھ عند الافراج الشرطى لامن تاریخ ھذاالعقوبات من تاریخ انقضاء المدة المتبق بانتھاء
  . الافراج

 
  ١٤٧٦مادة 

یلغى  الافراج الشرطى الى افراج نھائى الا اذا انقضت المدة المتبقیة من العقوبة دون ان لایتحول
 . تفرض علیھ وھو لیس حقا للمحكوم علیھ ولایتوقف منحھ على طلبھ او رضائھ بالالتزامات التى

 
 

  ١٤٧٧مادة 
ثلاث  الافراج الشرطى عن كل محكوم علیھ نھائیا بعقوبة مقیدة للحریة اذا امضى فى السجن وزیج

نفسھ وكان الافراج  ارباع مدة العقوبة وكان سلوكھ اثناء وجوده فى السجن یدعو الى الثقة یتقویم
 اشھر على الاقل وان عنھ لایھدد الامن العام بالخطر وبشرط ان یكون امضى فى السجن تسعة

الجنائیة فى الجریمة وذلك مالم  یكون قد اوفى بالالتزامات المالیة المحكوم علیھ بھا من المحكمة
  . یكن من المستحیل علیھ بالوفاء بھا

 العقوبة ھى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا یجوز الافراج الشرطى الا اذا قضى المحكوم واذا كانت
  . علیھ فى السجن عشرین سنة على الاقل

 
  1478 دةما

السجن یكون الافراج على  اذا تعددت العقوبات المحكوم بھا لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم علیھ
مختلفة ضمت مددھا وتعین البدء  اساسا مجموع مدد ھذه العقوبات واذا كانت العقوبات من انواع

  . العقوبة التى تلیھا شدة فى استیفاء ارباعھا من اشد العقوبات بھا ثم من
 
  ١٤٧٩ادة م

 یكون الافراج الشرطى على اساس كل المدة المحكوم بھا دون ان تخصم منھا مدة الحبس
  . الاحتیاطى

 
  ١٤٨٠مادة 

 المحكوم علیھ اثناء وجوده فى السجن جریمة فیكون الافراج الشرطى على اساس المدة اذا ارتكب
علیھ من اجل  لعقوبة المحكوم بھاالباقیة علیھ وقت ارتكاب الجریمة المذكورة مضافا الیھا مدة ا

بین دخول المحكوم  ارتكابھا بمعنى الا یخصم شىء باسم الافراج الشرطى عن المدة المحصورة
  . علیھ وارتكابھ الجریمة المشار الیھا

 



  ١٤٨١مادة 
 المدة اللازمة للافراج الشرطى بالمدة التى تنفذ فعلا بمعنى انھ تكون العبرة فى حساب ثلاثة ارباع

بتخفیض مدة العقوبة فلا یدخل فى حساب المدة الواجب قضاؤھا فى السجن للافراج  اذا صدر العفو
 التى لایصح بمقتضى العفو التنفیذ بھا وتسرى ھذه القاعدة على الحالات التى یسقط فیھا المدة

الات الجب ح قانونا عن المحكوم علیھ الالزام من تنفیذ جزء من المدة العقوبة المحكوم بھا كما فى
  . او تعدد العقوبات

 
  1482 مادة

توافر شروطھوقدر جدارة  یختص بالافراج الشرطى مدیر عام السجون ویصدر امره اذا تحقق من
  . المحكوم علیھ بھ

 
  ١٤٨٣مادة 

 ١١الالتزامات الواردة فى قرار وزیر العدل الصادر فى  یلتزم المفرج عنھ تحت شرط بمراعاة
  -: وھى ١٩٥٨ینایر 

  . ان یكون حسن السیر والسلوك والا یتصل بذوى السیرة السیئة (اولا)
  بصورة جدیة للتعیش من عمل مشروع ان یسعى) ثانیا)
تعترض جھة الادارة على تلك الجھة وفى ھذه الحالة  ان یقیم فى الجھة التى یختارھا مالم) ثالثا)

  . ددھا جھة الادارة لاقامتھیقیم فى الجھة التى تح یجب على المفرج عنھ تحت شرط ان
بغیر اخطار جھة الادارة مقدما وعلیھ ایضا ان یقدم نفسھ الى جھة  الا یغیر محل اقامتھ) رابعا)

  . الذى یتنقل الیھ فور وصولھ الادارة فى البلد
محل اقامتھ مرة كل شھر فى یوم یحدد لذلك  ان یقدم نفسھ الى جھة الادارة التابع لھا) خامسا)

  طبیعة عملھیتفق و
 

  ١٤٨٤مادة 
للافراج عنھ ولم یقم بالواجبات المفروضة علیھ الغى  اذا خالف المفرج عنھ الشروط التى وضعت

لیستوفى المدة الباقیة من العقوبة المحكوم بھا علیھ ویكون الغاء  الافراج عنھ واعید الى السجن
لب المحامى العام او رئیس النیابة الحالة بامر من مدیر عام السجون بناء على ط الافراج فى ھذه

  . فى الجھة التى بھا المفرج عنھ الكلیة
  . ویجب ان یتبین فى الطلب الاسباب المبرر لھ

المدیر او  وللمحامى العام او رئیس النیابة الكلیة المختص من تلقاء نفسھ او بناء على طلب
یصدر مدیر عام  عنھ وحبسھ ان المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان یامر بالقبض على المفرج

 . باذن من النائب العام السجون قرارا بشأنھ ویجوز ان تزید مدة الحبس على خمسة عشریوما الا
 

المدة الواجب التنفیذ بھا بعد الغاء  واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضیت فى الحبس من
  . الافراج

مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق عن المسجون  ویجوز بعد الغاء الافراج ان یفرج
تعتبر المدة الباقیة من العقوبة بعد الغاء الافراج كانھا مدة عقوبة  الاشارة الیھا وفى ھذه الحالة

  . محكوم بھا
 مضى خمس سنوات فاذا كانت العقوبة المحكوم بھا الاشغال الشاقة المؤبدة فلا یجوز الافراج قبل

.  
 . وتوافر بھا الشروط لافراج شرطى تال ج للمرة الثانیة اذا الغى الافراج الثانىویجوز تكرار الافرا

 
 



  1485 مادة
مدة العقوبة المحكوم بھا  اذا لم یبلغ الافراج تحت شرط حتى التاریخ الذى كان مقررا لانتھاء

الافراج  الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح اصبح الافراج نھائیا فاذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھى
  . المؤقت نھائیا بعد مضى خمس سنوات من تاریخ الافراج

نوع الجریمة السابق  ومع ذلك اذا حكم فى وقت على المفرج عنھ فى جنایة ایا كانت او جنحة من
العقوبة عند الافراج الشرطى او  الحكم علیھ من اجلھا یكون قد ارتكبھا خلال المدة المتبقیة من

الاشغال المؤبدة جاز الغاء الافراج اذا لم  تاریخھ اذا كانت العقوبة ھىخلال الخمس سنوات من 
  . الثالى یكن قد مضى خمس سنوات من تاریخ الحكم

 
  ١٤٨٦مادة 

 او رؤساء النیابات الكلیة ان یعنوا عنایة تامة بطلبات الغاء الافراج الشرطى مع على المحامین
التى  ھ بھا ومدى ھذا الاخلال وجسامتھ والافعالتحقیق الشروط والواجبات التى اخل المفرج عن

العقوبة  یكون قد ارتكبھا المفرج عنھ والتى تدل على سوء سیره وما لبسھا من ظروف مع بیان
رفعت بشانھا وعلى  التى یكون قد قضى علیھ بھا من اجل ھذه الافعال اذا كانت الدعوى الجنائیة قد

وتمكن من الفصل فى طلب  لى تعرف حالة المفرج عنھالعموم تحقیق كافة العناصر التى تعین ع
  . الغاء الافراج على وجھ سلیم

فیجب استطلاع راى النائب العام فى ذلك وارسال الاوراق الى المكتب الفنى  فاذا رئى الغاء الافراج
  . بمذكرة تبین فیھا مبررات الالغاء مشفوعھ

 
  1487 مادة

الافراج تحت شرط للنظر فیھا  جمیع الشكاوى التى تقدم بشان ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام
  . وفحصھا واتخاذ مایلزم بشانھا

 

  الفصل الخامس
  مراقبة الشرطة

 
  1488 مادة

وھى تخضع المحكوم علیھ  مراقبة الشرطة عقوبة مقیدة للحریة وتكون اصلیة او تبعیة او تكمیلیة
لسنة  ٩٩واھمھا المرسوم بقانون رقم  لتلك المراقبةللقیود المنصوص علیھ فى القوانین المنظمة 

  . ١٩٨٠سنة  ١١٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٥
 

  ١٤٨٩مادة 
بوضع المحكوم علیھ تحت مراقبة الشرطة الا بعد صیروتھا نھائیة واذا  لاتنفذ الاحكام الصادرة

عسكریة من مدة فى الخدمة العسكریة عند التنفیذ فتحتسب مدة الخدمة ال كان المحكوم علیھ
  . المراقبة

فیما  1979 من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام ٦٨٩وتراعى احكام المادة 
  . یتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعیة

 
  ١٤٩٠مادة 

جن بجنایة ان كل من یحكم علیھ بالاشغال الشاقة او بالس من قانون العقوبات على ٢٨تنص المادة 
نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبینة فى الفقرة الثانیة من  مخلة بامن الحكومة او تزییف

 ٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٥٦او لجنایة من الجنایات المنصوص علیھا فى المواد  من قانون ٢٣٤المادة 
ن ان انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساویة لمدة عقوبتھ دو منھ یجب وضعھ بعد



على خمس سنین ومع ذلك یجوز للقاضى ان یخفض مدة مراقبة او ان یقضى  تزید مدة مراقبة
  . بعدمھا جملة

السجن  ویراعى ان احكام المادة المذكورة تسرى على كل من یحكم علیھ بالاشغال الشاقة او
  . لشروع فى ارتكاب احدى الجنایات المبینة بھا

 
  ١٤٩١مادة 

المؤبدة الذى یعفى عنھ او تبدل عقوبتھ تحت مراقبة  بالاشغال الشاقةیوضع المحكوم علیھ 
 یخفض قرار العفو ھذه المدة او یستبعد مراقبة الشرطة كلیة الشرطة مدة خمس سنین ویجوز ان

.  
  . اذا كان قرار العفو فى شأن محكوم علیھ بالاعدام ویطبق الحكم السابق

 
  ١٤٩٢مادة 

بشان مكافحة الدعارة بانھ فى حالة الحكم  1961 سنة ١٠رقم  من القانون ١٥تقضى المادة 
 المراقبة الشرطیة لمدة مساویة لمدة العقوبة التى حكم بھا بالادانة فان المحكوم علیھا توضع تحت

.  
التاسعة من ھذا القانون بانھ یجوز الحكم بوضع المحكوم علیھا بعد انقضاء مدة  كما تقتضى المادة

  . یة خاصة الى ان تامر الجھة الاداریة باخراجھا منھافى اصلاح العقوبة
 

  ١٤٩٣مادة 
تقل اعمارھم من ثمانى عشرة سنة كاملة وتطبق فى  لایخضع لمراقبة الشرطة الاحداث الذین

  . ١٩٧٤لسنة  ٣١قانون الاحداث رقم  شأنھم التدابیر المنصوص علیھا فى
 

  السادس الفصل
  المعتقلون

 

  1494 مادة
لسنة  ١٦٢طبقا للقانون رقم  شان ترحیل المتھمین المعتقلین عند اعلان حالة الطوارىء یتبع فى
ضدھم القواعد المنصوص علیھا  بشان حالة الطوارىء وكذلك فى تنفیذ الاحكام الصادرة ١٩٥٨

  . ١٩٧٩والاداریة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة ٦٩٣فى المادة 
المحكوم علیھ بسبب القضیة المحكوم علیھ فیھا  دة الاعتقال التى قضاھاتستنزل م -١٤٩٥مادة 

  . بھا وینقص مایقابلھا من قدر الغرامة مدة مدة العقوبة المقیدة للحریة المقضى
 

  الفصل السابع
  تنفذ المبالغ المحكوم بھا

 
  1496 مادة

ومایجب رده والتعویضات  على النیابات عند التنفیذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة
بمقدار ھذه المبالغ قبل التنفیذ بھا  والمصاریف ان تعلن المحكوم علیھ على النموذج المعد لذلك

  . قانون الاجراءات من ٥٠٥مالم تكن مقدرة فى الحكم عملا بالمادة 
و مطلوب منھ اختیاریا اذ ھ والحكمة من الاعلان ھى تمكین المحكوم علیھ من الوفاء بما ھو

  . لایستطیع بداھة سداد مبلغ لایعرف مقدارة
 

  ١٤٩٧مادة 



بالتنفیذ على اموال المحكوم علیھ سواء بالطرق المقررة  یجوز تحصیل المبالغ المستحقة للحكومة
المدنیة والتجاریة او بالطرق الاداریة المقررة لتحصیل الاموال  فى قانون المرافعات فى المواد

  . الامیریة
منھ كبیرا وكان  ك طریق التنفیذ على اموال المحكوم علیھ الا اذا كان المبلغ المطلوبولایجوز سلو

  . من المیسور تحصیلھ بھذا الطریق
 

  ١٤٩٨مادة 
غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم  لایجوز رد ما سدده المحكوم علیھ من

  . ینص الامر على خلاف ذلك
والاثار  زیل عن الفعل صفتھ الجنائیة ویمحو الحكم ویسقط كافة العقوباتالعفو الشامل فانھ ی اما

المحكوم علیھ من  عقوبات ومن ثم یجوز رد ماسدده ٧٦الجنائیة المرتبة علیھ طبقا لنص المادة 
  . غرامات سابقة على صدور الامر بھ

 

  الفصل الثامن
  تقسیط المبالغ المحكوم بھا

 

  1499 مادة
بھا من المحكمة الجنائیة او  علیھ اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى اذا طلب المحكوم

فانھ یتعین علیھ ان یحرر ھذا الطلب على  طلب الاذن لد بدفعھا على اقساط نظرا لظروفھ المالیة
لاجابتھ وعلى النیابة تعرض ھذا الطلب على قاضى  ورقة مدموغة وان تبین بھ الظروف المررة

فیھا مشفوعا برایھا سواء باجابة الطالب او برفضھ وللقاضى  لجزئیة التى یجرى التنفیذالمحكمة ا
الاحوال الاستئنائیة اجلا لدفع المبالغ المذكورة او یاذن لھ بدفعھا على  ان یمنح المحكوم علیھ فى

  . الاحوال بشرط الا تزید على تسعة اشھر اقساط بحسب
  . او رفضھ لایجوز الطعن فیھ باى حال من الاحوال الطلبوالامر الذى یصدر من القاضى بقبول 

فى التقسیط او ان تتخذ اجراءات السیر فیھ دون ان تعرض اتلطلب  ولایجوز للنایة ان تكتفى برایھا
  . الجزئیة المختصة طبقا لما سلف على قاضى المحكمة

جد مایدعو الى ذلك واذا الامر الصادر منھ اذا و ویجوز للنیابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى
  . موعده حلت باقى الاقساط تاخر المحكوم علیھ دفع دفع قسط فى

 
  ١٥٠٠مادة 

كانت المحكمة  تختص النیابة وحدھا باصدار الامر بتاجیل او تقسیط المبالغ المستحقة للحكومة اذا
  . المدنیة ھى التى قضت بھا

والغرامات فى المواد المدنیة الا اذا ثبت ان  تقسیط الرسوم ولایجوز للنیابة ان تقبل تاجیل او
دفعھا كلھا فورا او تبین ان ممتلكاتھ لاتفى بھا ومصاریف الاجراءات  المدین غیر قادر على

  . اتخذت ویراعى دائما تكلیف المدین بقدیم كفیل عند قبول طلبھ القانونیة لو
 مى العام بالنیابة الكلیة او لدى محكمةتستطلع فى التاجیل او التقسیط راى المحا وعلى النیابات ان

  . الاستئناف على حسب الاحوال اذا كانت المبالغ المذكورة كبیرة
 

  ١٥٠١مادة 
الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعید المحددة  على النیابات ان تعمل على تحصیل

  . المطالبة اجراءات التحصیل اول باول وان تثبت على ملفات
على تحصیل المبالغ الذكورة ومراقبة الاجراءات  ب على اعضاء النیابة الاشراف بانفسھمویج

  . التى تتخذ فیھا
 



  التاسع الفصل
  الاكراه البدنى

 

  1502 مادة
جریمة مقضى بھا للحكومة  یجوز التنفیذ بالاكراه البدنى على المحكوم علیھ بالمبالغ ناشئة عن

  . كان المحكوم علیھ معسرا ده والتعویضات وذلك حتى ولوكالغرامات والمصاریف ومایجب ر
 

  ١٥٠٣مادة 
المحكوم علیھ  تصدر النیابة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وینفذ بھ بعد اعلان

قانون الاجراءات  من ٥٠٥بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماھو مقرر بالمادة 
المقیدة لحریة المحكوم علیھ  كون المحكوم علیھ قد امضى جمیع مدد العقوباتالجنائیة وبعد ان ی

  . بھا
الذى یتبع فى تاجیل تنفیذه وخصم مدد القبض  ویكون التنفیذ بالاكراه البدنى بالحبس البسیط

  . المعمول بھا فى شان العقوبات المقیدة للحریة والحبس الاحتیاطى منھ ذات القواعد
 

  ١٥٠٤مادة 
  . مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة جوز التنفیذ بالاكراه البدنى بعدلای
 

  1505 مادة
من العمر ثمانى عشر سنة  لایجوز التنفیذ بالاكراه البدنى على المحكوم علیھم الذین لم یبلغوا

الحبس مع وقف التنفیذ ولاعلى المتھم  كاملة وقت ارتكاب الجریمة ولاعلى المحكوم علیھم بعقوبة
لایعاقب علیھ القانون مع الزامھ بالتعویض للحكومة  لذى یحكم ببراءتھ لان الفعل الذى قارفھا

بالتعویض للحكومة ولو كان التعویض ناشئا عن جریمة الا اذا  ولاعلى الشخص الذى حكم علیھ
المحكمة الجنائیة بثبوت ھذه الجریمة علیھ وانما یجوز التنفیذ  كان قد سبق الحكم علیھ من

والمبالغ المحكوم بھا للحكومة فى ھذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون  عقوبات المالیةبال
  . بالطرق الاداریة المقررة لتحصیل الاموال الامیریة المرافعات او

المدنیة التى لایجوز التنفیذ بھا بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بھا فى  وتعتبر من قبیل الغرامات
 سقوط حق مدعى التوزیر فى ادعائھ او برفضھ وفى حالة الحكم برفض طلب ردالقضاء ب حالة

  . القضاة او برفض المخاصمة او عدم جوازھا
 

  ١٥٠٦مادة 
التشغیل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم علیھ عن نفس الجریمة  لایجوز التنفیذ بالاكراه البدنى او

دت ھذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة كفالة لوقف تنفیذھا وسد عقوبة مقیدة للحریة قدرت
  . وصیروة الحكم نھائیا بین سداد الكفالة

 
  ١٥٠٧مادة 

البدنى او التشغیل على المتھم او  لایجوز التنفیذ بالرسوم المدنیة فى المواد الجنائیة بطریق الاكراه
بھذه الكیفیة على  التنفیذ بالرسوم الجنائیة المدعى المدنى او المسئول بحق مدنى كما لایجوز

  . المدعى البدنى او المسئول بحق مدنى
 

  ١٥٠٨مادة 
 بالاكراه البدنى لتحصیل المبالغ المحكوم بھا لغیر الحكومة ومع ذلك اذا لم یقم لایجوز التنفیذ

فیجوز  المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم الصادر لغیر الحكومة بالتعویضات بعد التنبیة علیھ بالدفع



بھ فلم یمتثل ان  التى فى دائراتھا محلھ اذا ثبت لدیھا انھ قادر على الدفع وامرتھ لمحكمة الجنح
  . اشھر تحكم علیھ بالاكراه البدنى ولایجوز ان تزید مدة الاكراه على ثلاثة

من المحكوم لھ  ولایخصم شىء من التعویض نظیر الاكراه فى ھذه الحالة وترفع الدعوى بذلك
  . بالطرق المعتادة

 
  1509 ةماد

بالذات بصفة فاعلین اصلیین او  لایجوز التنفیذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم علیھم
وزیثھم ولاضد المسئولین عن الحقوق  شركاء فى الجریمة فلا یجوز التنفیذ بھذا الطریق ضد

  . المدنیة
 

  ١٥١٠مادة 
بة مالیة لجریمة وقعت قبل الحكم علیھ قد حكم علیھ بعقو اذا كان المحكوم علیھ بالاشغال الشاقة

علیھ بالمبالغ المحكوم بھا سالفة البیان بطریق الاكراه البدنى وانما یجرى  بالاشغال الشاقة فلا ینفذ
اذا  بھا بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وبالطرق الاداریة لتحصیل الاموال الامیریة التنفیذ

  . كوم بھاتبین فى استطاعتھ دفع المبالغ المح
 

  ١٥١١مادة 
المبلغ الموازى للمدة التى قضاھا المحكوم علیھ فى الاكراه  یتنھى الاكراه البدنى حتما متى صار

بالتعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة  ٧٣١الى رقم  ٧٢٢من رقم  محسوبا على مقتضى المواد
ا یكون المحكوم علیھ قد دفعھ او مساویا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال م ١٩٧٩الصادرة عام 

  . بالتنفیذ على ممتلكاتھ حصل منھ
  

  الفصل العاشر
  الدولة احكام امن

 
  1512 مادة

العادیة فى التنفیذ ومع ذلك یراعى  یتبع فى تنفیذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة القواعد
 ١٩٥٨لسنة  ١٦٢قا للقانون رقم التى تشكل وف فى تنفیذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة

  . علیھا فى ھذا الفصل بشان حالة الطوارىء القواعد المنصوص
 محاكم امن الدولة الا بعد التصدیق علیھا لایجوز تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة الصادرة من -1

.  
ا والمصاریف تنفذ فور صدورھا دون انتظار التصدیق علیھ الاحكام الصادرة بالغرامة -2

من  ٥٢٣الى  ٥٠٥للطرق والاوضاع المنصوص علیھا فى المواد من  ویراعى ان یتم التنفیذ وفقا
  . الجنائیة فى شأن تنفیذ المبالغ المحكوم بھا قانون الاجراءات

 
  ١٥١٣مادة 

فى الحبس الاحتیاطى او قضى ببراءتھ فانھ یجب الافراج  اذ قضى المتھم المدة المحكوم بھا علیھ
  . التصدیق على ھذا الحكم وذلك مالم یكن محبوسا لسبب اخر لو لم یكن قد تمعنھ حتى و

 
  ١٥١٤مادة 

الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم  یراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفیذ
الصادرة ضدھم من محاكم امن الدولة وذلك بعد التصدیق علیھا حتى ولو  العادیة فى تنفیذ الاحكام

  . مدة العقوبة بالحبس الاحتیاطى قضى المحكوم علیھ



 
  1515 مادة

ماحضر المحكوم علیھ للنیابة  یبطل الحكم الغیابى الصادر من محكمة امن الدول العلیا فى جنایة اذا
قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وذلك  من تلقاء نفسھ او قبض علیھ بمعرفة الشرطة وقدم للنیابة

الجنائیة ویتعین اعادة القضیة الى محكمة الاستئناف  من قانون الاجراءات ٣٩٥تطبیقا لن المادة 
  .العلیا للفصل فیھا لتقدیمھا الى محكمة امن الدولة

 
  ١٥١٦مادة 

 صدوره خطا الى محكمة امن الدولة فان العبرة ھى بحقیقة صدر حكم من محكمة عادیة ونسب اذا
  . الحكم عند تنفیذهالواقع ولایحتاج الامر الى التصدیق على 

 

  الفصل الحادى عشر
  المصاریف

 
  ١٥١٧مادة 

من  لم ینص على المصاریف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائیة فلا یجوز للنیابة تحصیلھا اذا
حكم بھ اما  المحكوم علیھ اذ ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائیة لایستحق الا اذا

الحكم النص علیھ او  ذ المفروض فیجب تحصیلھ او التنفیذ بھ ولو اغفلبالنسبة الى رسم التنفی
الا على رسم الدعوى الجنائیة  نص على الاعفاء من المصاریف اذ ان الاغفال او الاعفاء لاینسحب

  . ذاتھا لاعلى رسم التنفیذ
 

  ١٥١٨مادة 
ا حكم على عدة متھمین الاجراءات الجنائیة من انھ اذ من قانون ٣١٧یراعى مانصت علیھ المادة 

كانوا او شركاء فالمصاریف التى یحكم بھا تحصیل منھم  بحكم واحد لجریمة واحدة فاعلین
  . یتوزیعھا بینھم على خلاف ذلك او الزامھم بھا متضامنین بالتساوى مالم یقضى الحكم

لتى تحكم الاصل ھو عدم تضامن المحكوم علیھم فى الالتزام بالمصاریف ا ومقتضى ھذا النص ان
 الجنائیة وانما توزع بالتساوى عند تحصیل او عند التنفیذ بھا بالاكراه او بالتشغیل بھا المحكمة

تبین  مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم علیھم متضامنین بالمصاریف او
  . فى حكمھا نسبة مایدفعھ كل منھم من ھذه المصاریف

 
  ١٥١٩مادة 

الزام المتھمین متضامنین بالمصاریف فینذ علیھم عند  فى الحكم الجنائى على اذا نص صراحة
من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة  ٧٧١فى المادة  الوفاء بھا طبقا للقواعد المنصوص

  . ١٩٧٩الصادرة عام 
 

  ١٥٢٠مادة 
عنھا بالمادة السابقة فیما  الواردة بباب الاوامر الجنائیة التعلیمات المنوه یراعى اتباع الاحكام

  . بالمصاریف التى یحكم بھا فیھا یختص
 

  عشر الفصل الثانى
  التعویضات ومایجب رده

 
  1521 مادة



جرائم الانتاج والرسوم  من المقرر ان رسوم اشغال الطریق التى یحكم بھا وكذلك التعویضات فى
جزاء جنائى ولھا خصائص  علىوالتعویضات فى جرائم رسم الدمغة والتھرب الجمركى تنطوى 

النیابات ان تتولى المطالبة بھا اسوة  العقوبة من حیث كونھا تلحق الجانى مع الغرامة ویجب على
من التعلیمات  ٧٧٣علیھ طبقا للقواعد المبینة بالمادة  بالغرامة وان تنفذ بھا على المتھم المحكوم

  . ١٩٧٩الصادرة عام  الكتابیة والمالیة والاداریة
 

  ١٥٢٢مادة 
والتعویضات  من قانون الاجراءات الجنائیة تنفیذ العقوبات المالیة كالغرامات ٥٣٥توجب المادة 

نھائیا اذ انھا تصبح  ومایجب رده والمصاریف فى تركھ المحكوم علیھ اذا توفى بعد الحكم علیھا
لتنفیذ بھا فى ھذه ان یجرى ا دینا فى ذمتھ بمجرد الحكم النھائى والدیون لاتنقضى بالوفاة على

الامیریة لان التنفذ بالاكراه البدنى لایمتد الى  الحالة بالطرق الاداریة المقررة لتحصیل الاموال
  . الورثة

 

  الثالث عشر الفصل
  تنفیذ الاحكام الصادرة بعقوبة تكمیلیة

 

  1523 مادة
الحكم الصادر بھا نھائیا صیروة  تنفذ العقوبات التكمیلیة كالغلق والھدم والازالة ونحوھا بمجرد

الحكم تعلن لمحكوم علیھ بمعرفة قلم  ویجب على الموظف المختص تحریر صورة تنفیذیة لھذا
المذكرة بعد مضى اربع وعشرین ساعة على الاقل من  المحضرین ویقوم ھذا القلم بتنفیذ العقوبات

  . اعلان الحكم
 میلیة كالحبس او الغرامة طبقا للقواعدالعقوبات المحكوم بھا مع العقوبات التك ویكون تنفیذ

بیانھا بھذا الباب  المقررة قانونا لتنفیذ العقوبات المقیدة للحریة والمبالغ المحكوم بھا والتى سلف
  . من ھذه التعلیمات

 
  1524 مادة

المحكوم بلغقھا الاحكام المبینة  یراعى فى تنفیذ احكام الغلق والطعن فیھا وفى طلبات فتح المحال
  . ١٩٧٩والمالیة والاداریة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة ٧٨٦الى  ٧٧٩المواد من ب

 
  1525 مادة

التكمیلیة الاخرى الاحكام  یتبع فى تنفیذ الاحكام القاضیة بالازالة والتصحیح والھدم والعقوبات
  بالمادة السابقة من التعلیمات المنوه عنھا ٨٠٦الى  ٧٩٤المبینة بالمواد من 

  
  الرابع عشر الفصل

  انقضاء الدعوى الجنائیة وسقوط العقوبة
 
 

  1526 مادة
الدعوى فانھا لاتمنع من الحكم  تنقضى الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم واذا حدثت الوفاة اثناء نظر

  من قانون العقوبات ٣٠من المادة  بالمصادرة الوجوبیة المنصوص علیھا فة الفقرة الثانیة
 

  1527 مادة
الاوراق او التقریر فیھا بعدم  اذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائیة امتنع رفعھاوتعین حفظ



المتھم على حسب الاحوال ولا یمنع ذلك  وجود وجة لاقامة الدعوى الجنائیة لانقضائھا بوفاة
ولكن لایجوز  الیھا فى المادة السابقة كتدبیر وقائى النیابة من الامر بالمصادرة فى الاحوال المشار

  . المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة رفع الدعوى الى المحكمة ضد
 

  1528 مادة
رفعھا فى سیر الدعوى  لایؤثر سقوط الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم او باى سبب خاص فیھا بعد

لیحصل على الحكم بالتعویض  المدنیة المرفوعة معھا وللمدعى بالحقوق المدنیة ان یدخل الورثة
  . الدعوى المدنیة قائمة مواجھتھم امام المحكمة الجنائیة التى تستمر امامھا فى
 

  ١٥٢٩مادة 
الشیئ المحكوم  الحكم الذى یصدر بانقضاء الدعوى الجنائیة بوفاة المتھم لایعتبر حكما حائزا قوة

  . فیة ولا یمنع من اعادة النظر اذا تبین ان المتھم لایزال حیا
 

  ١٥٣٠مادة 
فى مواد الجنایات بمضى عشر سنین وفى مواد الجنح بمضى ثلاث  لدعوى الجنائیةتنقضى ا

سنة وذلك كلة من یوم وقوع الجریمة مالم ینص القانون على  سنوات وفى المخالفات بمضى
انقضاء الدعوى الجنائیة بمضى المدة على الدعوى التى تقدم الى  خلاف ذلك وتسرى احكام

اما فى الجرائم المنصوص . ل فیھا بحكم نھائى غیر قابل للطعن ولم یفص القضاء بعد او قدمت
سخرة او احتجاز اجورھم بغیر مبرر  استخدام العمال ١١٧العقوبات بالمواد  علیھا فى قانون

الأمر بعقاب المحكوم علیھم او عقابھم باشد  ١٢٧. المتھمین لحملھم على الإعتراف  تعذیب ١٢٦.
. حق  القبض على الناس بدون وجة ٢٨٢. قوبة لم یحكم بھا علیھم العقوبة المحكوم بھا او بع من

تسھیل اذاعة  مكرر أ اذاعة او ٣٠٩. مكرر الإعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین  ٣٠٩
السابقة والتى تقع بعد  او استعمال تسجیل او مستند متحصل علیة باحدى الطرق المبینة بالمادة

  . بمضى المدة الجنائیة الناشئة عنھا لاتنقضى فان الدعوى ١٩٧٢سبتمبر  ٢٨
 

  ١٥٣١مادة 
 المدة المسقطة للدعوى الجنائیة فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علیة والغدر لا تبدا

موظف عام  المنصوص علیھا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من
یبدا التحقیق فیھا قبل  الا من تاریخ انتھاء الخدمة او زوال الصفة مالمفى حكم الباب المشار الیة 

  ذلك اذ یبدا التقادم فى ھذة الحالة من تاریخ انتھاء التحقیق
 

  ١٥٣٢مادة 
الدعوى على الحكم الغیابى الذى یصدر من محكمة الجنایات او من محكمة  لاتسرى احكام انقضاء

  یخضع لمدة سقوط العقوبة على النحو الذى سیرد بیانة العلیا فى جنایة وانما امن الدولة
 

  ١٥٣٣مادة 
التى تسقط بھا الدعوى الجنائیة لاى سبب كان الا فى الجرائم المشار الیھا  لایوقف سریان المدة

  . من ھذة التعلیمات 1531 فى المادة
 

  ١٥٣٤مادة 
اجریت فى  یق او الإتھام سواءتنقطع المدة التى تنقضى بھا الدعوى الجنائیة باجراءات التحق

قضائیا  مواجھة المتھم او فى غیبتة ویشترط ویشترط ان یكون التحقیق جنائیا والإجراء
اى محكمة  صحیحافى ذاتة ویقطع التقادم تحریك الدعوى الجنائیة بمعرفة المدعى المدنى او

ولو كانت غیر  حكمةیخولھا القانون ذلك كما یقطعة التكلیف الصحیح للمتھم بالحضور امام الم



اتخذ الأمر او الإجراءات فى  مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائى او باجراءات الإستدلال اذا
من جدید ابتداء من یوم الإنقطاع واذا  مواجھة المتھم او اذا اخطر بھا بوجة رسمى وتسرى المدة

اریخ اخر اجراء وتعتبر اشكالات المدة یبداء من ت تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فان سریان
ویعتبر الإجراء قاطعا للتقادمحتى ولو كان الإجراء . تقطع التقادم  التنفیذ من اجراءا المحاكمة التى

والإخطار الرسمى الذى تنقطع بة مدة التقادم الذى .المتھمین دون البعض الأخر  خاصا ببعض
  . المتھمموظف مختص اى لة صفة رسمیة وموجة الى شخص  یقوم بة

 
  ١٥٣٥مادة 

وكذلك مجرد التأشیر من عضو النیابة بتقدیم القضیة الى  لایقطع التقادم مجرد البلاغ او الشكوى
لاترفع بة الدعوى بل بالإعلان الصحیح الذى ھو من اجراء الإتھام  المحكمة الذى یعد امرا اداریا

  . القاطعة للتقادم
 

  ١٥٣٦مادة 
لصادر من نفس المتھم كالطعن على الحكم منة وكذلك تصرفات المدعى ا لایقطع التقادم الإجراء

  . والمسئول عنھا بالحق المدنى
 

  ١٥٣٧مادة 
المتھمین  تعدد المتھمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدھم یترتب علیة اقطاعھا بالنسبة لباقى اذا

بشانھا الإنقطاع  لتى حصلواذا ارتبطت الجریمة ا. مالم یكن قد اتخذت اجراءات قاطعة للمدة 
اثرة على الدعوى الجنائیة  بجریمة اخرى مرتبطة بھا ارتباطا لایقبل التجزئة قان الإنقطاع ینسحب

  التى نشات عن ھذة الجریمة
 

  ١٥٣٨مادة 
الحال بالنسبة الى محضر ایداع تقریر الخبیر اما اعمال  الأمر بندب خبیر یقطع التقادم وكذلك

  . مع اعتبار انھا اعمال مادیة او فنیة لاتذكر الناس بالجریمة تقطع المدةالخبیر ذاتھا قلا 
 

  ١٥٣٩مادة 
بنظر الدعوى لان الواقعة جنایة یعتبر اخر اجراء ولا  الحكم غیابیا بعدم اختصاص محكمة الجنح

عشر سنوات على ذلك التاریخ وذلك مالم یكن عدم الإختصاص  تنقضى الدعوى الجنائیة الا بمضى
على سوابق المتھمین فى قضایا السرقات ونحوھا فان المدة  جعا الى ماظھر من الأضلاعرا

الجنائیة فى ھذة الحالة ھى ثلاث سنوات من تاریخ اخر اجراء بوصف  اللازمة لأنقضاء الدعوى
الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتكون تارة جنایة تبعا للعقوبة التى  انھا جنحة اذ ان ھذة

 المحكمة فاذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فیھا بمثابة حكم صادر فى ھاتوقع
 جنحة ویجرى علیة مایجرى على الأحكام الصادرة فى قضایا الجنح من حیث سقوط الدعوى

  . الجنائیة والعقوبة
 

  ١٥٤٠مادة 
وكذلك الحكم  الجنائیة تسرى احكام سقوط العقوبة على الاحكام الباتة التى تنقضى بھا الدعوى

اجراءات تنفیذ  الغیابى الصادر من محكمة الجنایات ویترتب على السقوط عدم جواز مباشرة
  العقوبة

 
  ١٥٤١مادة 

 ٨٣٩الى  ٨٢٦یتبع فى شان سقوط العقوبة الاحكام المقررة فى ھذا المنصوص علیھا بالمواد من 
  ١٩٧٩ة عام من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادر



 
  ١٥٤٢مادة 

بالتقادم فى المسائل الجنائیة عموما تتعلق بالنظام العام  یراعى ان نصوص القانون الخاصة
تقضى بھا من تلقاء نفسھا ولو لم یطلب ذلك المتھم او المحكوم علیة  ویتعین على المحكمة ان

ص المذكورة كلما اقتضى الحاضر بالجلسة ان یطلب الى المحكمة اعمال النصو فعلى عضو النیابة
 ویراعى فԩما یتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبیق نصوص القانون السارى وقت. تطبیقھا  الحال

  . صدور الحكم النھائى بھذة العقوبة
 

  الخامس عشر الفصل
  الاشكال فى التنفیذ

 
  1543 مادة

ولیس وسیلة للطعن فیھ بل  الاشكال فى التنفیذ دعوى تكمیلیة لاتھدف الى تغییر مضمون الحكم
الحكم بعدم الصحة او البطلان او  ھو تظلم من اجراء تنفیذه ومن ثم لایجوز ان یبنى على تعییب

  . مخالفة القانون
التنفیذ من المحكوم علیھ او من غیر ویجب ان یكون للمستشكل  یكون الاشكال فى -١٥٤٤مادة 

ابة وقف تنفیذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المصلحة ولو رأت النی مصلحة فى الاشكال وتوافر
  . حكم من القضاء یلزم النیابة بھذا الایقاف ولایتركھ لتقدیرھا ومشیئتھا المستشكل الحصول على

 
  ١٥٤٥مادة 

المحكوم علیھ بطلب الى النیابة وعلیھا ان ترفعھ الى المحكمة التى اصدرت  یرفع الاشكال من
 من قانون الاجراءات الجنائیة ٥٢٥ل فیھ طبقا لاحكام المادة على وجھ السرعة لتفص الحكم وذلك

تحصیل  ولایجوز للنیابة ان تمتنع عن تقدیم الاشكال للمحكمة المختصة لاى سبب مع مراعاة
والاداریة  من التعلیمات الكتابیة ١١٩٣،  ١١٩٢،  ١١٩١الرسوم المنصوص علیھا بالمواد 

  . ١٩٧٩والمالیة الصادرة عام 
 

  1546 مادة
الاشكال یرفع الیھا كما یرفع  اذا كان الحكم المستشكل فى تنفیذه صادرا من محكمة اول درجة فان

  . المستأنفة اذا كان قاضیا بتایید حكمھا الیھا الاشكال فى تنفیذ الحكم الصادر من محكمة الجنح
اء حكم اول درجة او المستأنفة اذا كان الحكم صادرا منھا بعد الغ ویرفع الاشكال الى محكمة الجنح

  . المحكمة بتعدیل حكم ھذه
جھة صحتھ او بطلانھ  ولیس للمحكمة عند نظر الاشكال ان تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من

ان تتعرض لما فى الحكم من  او ان تبحث اوجھا تتصل بمخالفة القانن او الخطاء فى تاویلھ او
لما فى ذلك من مساس بحجیة  یجعلھ باطلا عیوب وقعت فیھ نفسھ او فى اجراءات الدعوى مما

  . الاحكام
 

  1547 مادة
الاشكال الى محكمة الجنح  اذا كان الاشكال خاصا بتنفیذ حكم صادر من محكمة الجنایات برفع

  . المساأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائیة
 

  ١٥٤٨مادة 
الفة البیان ویخضع للاحكام الخاصة بتحدید المحكوم علیھ بالوسیلة س یرفع الاشكال من غیر

  . بنظره وذلك اذا كان مبناه حصول نزاع فى شخصیة المحكوم علیھ المحكمة المختصة



 
  ١٥٤٩مادة 

جنائى یقدم الى النیابة لرفعھ الى القاضى الذى اصدر الامر  اذا كان الاشكال خاصا بتنفیذ امر
ن الاجراءات الجنائیة فاذا كان الامر الجنائى صادرا من قانو ٣٣٠المادة  لیفصل فیھ طبقا لاحكام

 فان القاضى الجزئى یختص بنظر الاشكال فیھ بوصفھ صاحب الاختصاص الاصلى بنظر من النیابة
  . الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجھ عام

 
  ١٥٥٠مادة 

ل فى تنفیذه ان یكون علیھ فیشترط فى الحكم المستشك اذا كان الاشكال مرفوعا من المحكوم
مازال مفتوحا اما اذا كان الاشكال من غیر المحكوم علیھ فانھ  مطعونا فیھ او ان یكون باب الطعن

محلا للطعن او اصبح باتا لاقتصار اثر حجیة الاحكام على اطرافھا كما ان  یستوى ان یكون الحكم
ذلك للمحكمة المختصة بنظر  اشكالھ على اسباب سابقة على الحكم ویترك الفصل فى لھ ان یبنى

  . الاشكال
 

  ١٥٥١مادة 
 التنفیذ الطلبات التى یقدمھا المحكوم علیھم بعقوبات مقیدة للحریة الى النیابة لایعتبر اشكالات فى

اصابتھم  لتاجیل تنفیذ العقوبات المقضى بھا علیھم استنادا الى شھادات طبیة یقدمونھا تفید
على اساس انھا  وز رفع ھذه الطلبات الى المحكمة للفصل فیھاللخطر ولایج بمرض یعرض حیاتھم

من ھذه  ١٤٦٢المادة  وانما یتبع بالنسبة لھا الاحكام التى تقضى بھا، من قبیل الاشكالات 
  . التعلیمات

 
  1552 مادة

ف النزاع الى المحكمة ان تامر بوق یجوز للنیابة عند تقدیم الاشكالات فى التنفیذ الیھا وقبل تقدیم
فاذا رفع الاشكال الى المحكمة المختصة لنظره  تنفیذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء

  . التنفیذ ویصبح ھذا الحق للمحكمة وحدھا فانھ لایجوز للنیابة ان تامر بوقف
سلتطھا التقدیریة فى وقف التنفیذ الا تلجا الى ذلك الا فى  ویتعین على النیابات عند ممارستھا

ماتتبینھ من اھمیة النزاع وجدیتھ مع التحقق من قیام اسباب لاحقھ  الات الضرورة وعلى ضوح
على عدم صلاحیتھ للتنفیذ مثل تنفیذ حكم غیابى رغم المعارضة فیھ او تنفیذ  على الحكم ان تنصب

 صادر من المحكمة الجزئیة لم تشملھ المحكمة بالنفاذ المؤقت اذا كان المستشكل قد حكم حضورة
علیھ او كان  استانف الحكم وسدد الكفالة او كان المحكوم علیھ قد اصیب بالجنون بعد صدور الحكم

سقطت بالتقادم او بالجب  یراد التنفیذ على غیر المحكوم علیھ او بغیر ماقضى بھ او بشأن عقوبة
  . او بالعفو

القضاء فى الطعن  الحكم او بناء على احتمال ولایجوز الامر بوقف التنفیذ لسبب سابق على
 مساس بالموضوع لایجوز فى خصوص اشكالات التنفیذ المرفوع عنھ بالغائھ لان ذلك ینطوى على

.  
 

  ١٥٥٣مادة 
لنظر الاشكال وتفل المحكمة فیھ فى غرفة المشورة بعد سماع  یعلن ذوو الشان بالجلسة التى تحدد

ى لزومھا ولھا فى كل الاحوال ان تامر وللمحكمة ان تجرى التحقیقات التى تر النیابة وذوى الشان
  . التنفیذ حتى یفصل فى النزاع بوقف

 
  1554 مادة

المدنیة طبقا لما ھو مقرر فى  یجوز لغیر المحكوم علیھ ان یرفع اشكالا فى التنفیذ الى المحكمة
محكوم التنفیذ علیھا بحكم مالى صادر على ال قانون المرافعات اذا ادعى ملكیة الاموال التى یراد



فى تنفیذه من الاحكام المالیة وھى صادرة بالغرامة  علیھ ویشترط لذلك ان یكون الحكم المستشكل
والمصاریف ولایعتبر من تلك الاحكام الحكم بازالة او الھدم او بالغلق  او مایجب رده او التعویضات

منصوص علیھا فى للنزاع من غیر المحكوم علیھ فى الاحكام الاخیرة للقواعد ال ویتبع بالنسبة
  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیةوالاداریة الصادرة عام 820 المادة

 
  ١٥٥٥مادة 

المحكمة القضاء بعدم قبول الاشكالات فى التنفیذ التى تقدم  یجب على اعضاء النیابة ان یطلبوا من
المحكمة المذكورة  غیر المحكوم علیھ للنزاع فى شخصیتھ اذا رفعت الى من المحكوم علیھ او من

  تقدیمھا للنیابة مباشرة دون
 
 

  ١٥٥٦مادة 
المعارضة  یخضع الحكم الصادر فى الاشكال لجمیع طرق الطعن فى الاحكام الجنائیة وھى

  . والاستئناف والنقض
فى الحكم الصادر فى الاشكال على حسب  ویجوز للنیابة العامة ان تستأنف او تطعن بالنقض

  . ع المحكمة التى اصدرت الحكمالاحوال ووفقا لنو
 

  ١٥٥٧مادة 
المستشكل فى تنفیذه غیر قابل للطعن ینقضى اثر وقف التنفیذ الذى قضى بھ الحكم  اذا اصبح الحكم

  . فى الاشكال الصادر
 

  عشر الباب السادس
  رد الاعتبار

 
  1558 مادة

بذلك من محكمة الجنایات  حكمیجوز رد الاعتبار الى كل محكوم علیھ فى جنایة او جنحة ویصدر ال
  . التابع لھا محل اقامة المحكوم علیھ وذلك بناء على طلبھ

 
  ١٥٥٩مادة 

بعریضة مدفوعة الى نیابة الاستئناف التى یتبعھا الطلب تاریخ تقدیمھ  تقدم طلبات رد الاعتبار
  . بتسدید الرسم المقرر فور التقدم بطلبھ ویكلف الطالب

اللازمة لتعیین شخصیة الطالب وتاریخ الحكم او الاحكام  على البیاناتویجب ان یشتمل الطلب 
  . اقام فیھا منذ ذلك الحین حتى تقدیم الطلب الصادرة علیھ والاماكن التى

 
  ١٥٦٠مادة 

فلھ ان یتقدم بطلب لاعفائھ منھ لنیابة الاستئناف التى  اذا عجز الطالب عن سداد الرسم المقرر
بدائراتھا ویتعین على النیابة الاخیرة ان تسارع بطلب سوابقھ واجراء  یمتحیلھ للنیابة التى یق

 الاداریة التى تكشف عما اذا كان الطالب تتوافر فیھ الشروط القانونیة وعلى حال التحریات
بمحكمة  لایتیسر معھ قیامھ باداء محكمة الاستئناف لیبعث بھا الى لجنة المساعدة القضائیة

  . بت فى الطلب فى اقرب وقتالاستئناف المختصة لل
 

  ١٥٦١مادة 
بالنیابات الجزئیة والكلیة ونیابات الاستئناف الجداول والدفاتر  تخصص لقید ملفات رد الاعتبار



  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  908 المبینة بالمادة رقم
 

  ١٥٦٢مادة 
التاشیر على طلب رد الاعتبار فور وروده من النیابة الكلیة  ایتعین على عضو النیابة المدیر لھ

خاصة مایتعلق بطلب صحیفة الحالة الجنائیة للطالب من مصلحة تحقیق  بتاریخ الورود وبما یراه
وبطلب المطلوبین للتحقیق وارفاق صور طبق الاصل من الاحكام الواردة بصحیفة  الادلة الجنائیة

 السجن الذى نفذت العقوبة بھ عن سلوك الطالب اثناء تنفیذ العقوبة الجنائیة وتقریر من الحالة
وماذا كان قد صدر  علیھ وماذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملھا وتاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة الاصلیة

  . انتھاء المراقبة التبعیة قرار بالعفو عنھا وتاریخھ وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاریخ
 

  ١٥٦٣مادة 
وقت الحكم علیھ  على النیابة اجراء تحقیق الاستیثاق من تاریخ اقامة الطالب فى كل مكان نزلھ من

من معلومات عنھ  ومدة اقامتھ فیھ للوقوف على سلوكھ ووسائل ارتزاقھ مع تقصى كل مایلزم
  . وعلیھا ان ترفق بالتحقیق الاوراق المنوه عنھا بالمادة السابقة

 
  ١٥٦٤مادة 

یفرغوا من تحقیق طلبات رد الاعتبار قبل مضى ثلاثة اشھر من وتواریخ  النیابة انعلى اعضاء 
یرسلوھا الى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بمذكرة بالراى یوضح بھا ماتم  تقدیمھا وان

 الالتزامات المتعلقة بالغرامات ومایجب رده والتعویضات والمصاریف القضائیة وتاریخ نحو
قد  بة بمضى المدة ان كانت قد انقضت واذا كانت تھمة تفالس یبین ان كان الطالبسقوط العقو

المطلوب رد  حصل على حكم باعادة اعتباره التجارى الیھ وقدمھ بالتحقیق واذا كانت الاحكام
قد طبقت بھا او باحدھا  الاعتبار عنھا عدیدة تبین تفصیلات كل منھا كل منھا علԩحدة وما اذا كانت

بصرف النظر عن تاریخ الافراج تحت  عود والتاریخ المحدد لانتھاء تنفیذ العقوبة الاصلیةمواد ال
المراقبة المحكوم بھا والمنفذ بھا بعد انقضاء  شرط على ان یبین فى ھذه الحالة تاریخ انتھاء مدة

  . العقوبة الاصلیة
نقص فى تحقیقھا او اوراقھا العام اورئیس النیابة الكلیة باستیفاء ماقد یوجد من  ویامر المحامى

بالحفظ  یعیدھا الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف للتصرف فیھا حسبما یتراءى لھ سواء ثم
اقامة المحكوم علیھ  او بطلب تقدیم مایستوجب تقدیمھ منھا الى محكمة الجنایات التابع لھا محل

جمیع اوراق طلب رد الاعتبار بما  سالقبل انتھاء مدة الثلاثة شھور المشار الیھا ویكون ذلك بار
ب نیابة الى محكمة ٩٠بتقریر استمارة رقم  فیھا الملف الفرعى المنشا اصلا بنیابة الاستئناف

الجنایات التابع لھا محل اقامة الطالب لتحدید ایام  الاستئناف الخاصة لعرضھا على رؤساء محاكم
  . من اجراءات فى قضایا الجنایات بشان نظرھا مایتبع الجلسات التى تنظر فیھا ویتخذ

المختصة طالبى رد الاعتبار بالحضور امام محكمة الجنایات قبل الجلسة  وتعلن النیابة الكلیة
  . على الاقل بمثانیة ایام

 
  ١٥٦٥مادة 

  الاعتبار یجب لرد
  . سقطت بمضى المدة ان تكون العقوبة قد نفذت تنفیذا كاملا او صدر عنھا عفو او) اولا )
العفو عنھا مدة ست سنوات اذا  ان یكون قد انقضى من تاریخ تنفیذ العقوبة او صدور) ثانیا )

وتضاعف ھذه المدة فى حالتى الحكم  كانت عقوبة جنایة او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة
  . للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة

 
  ١٥٦٦مادة 

لشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلیة تبتدىء المدة من مراقبة ا اذا كان المحكوم علیھ قد وقع تحت



  . المراقبة یوم الذى نتھتى فیھ مدة
التاریخ المقرر لانقضاء  واذا كان قد افرج عن المحكوم علیھ تحت شرط فى تبتدىء المدة الا من

  . شرط نھائیا العقوبة او من التاریخ المقرر الذى یصبح فیھ الافراج تحت
 

  ١٥٦٧مادة 
 من تحقیق الطلب ان الطالب قد رد اعتباره الیھ بحكم القانون فیجب احاطتھ علما بذلك تبیناذا 

  . وحفظ الطلب بعد الرجوع الى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
 

  ١٥٦٨مادة 
المحكوم علیھ بكل ماحكم علیھ بھ من غرامة او رد او تعویض  یجب للحكم برد الاعتبار ان یوفى

تتجاوز عن ھذا اذا اثبت المحكوم علیھ انھ لیس بحال یستطیع معھا  للمحكمة اناو مصاریف و
  . الوفاء

 لم یوجد المحكوم لھ بتعویضات او الرد او المصاریف او امتنع عن قبولھا وجب على واذا
والتجاریة او  المحكوم علیھ ان یودعھا طبقا لما ھو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنیة

  . لھ ان یستردھا اذا مضت خمس سنوات ولم یطلبھا المحكوم لھ یجوز
شخصیا فى  واذا كان المحكوم علیھ قد صدر علیھ الحكم بالتضامن یكفى ان یدفع مقدار مایخصھ

  . الدین وعند الاقتضاء تعین المحكمة الحصة التى یجب علیھ دفعھا
 

  ١٥٦٩مادة 
الب ان یثبت انھ قد حصل على حكم برد اعتباره تفالس یجب على الط فى حالة الحكم فى جریمة

فى ھذه الحالة ان تلزمھ بتقدیم صورة من ھذا الحكم لارفاقھا بالتحقیق الذى  التجارى وعلى النیابة
  . طلب رد الاعتبار تجریھ فى

 
  ١٥٧٠مادة 

لمنصوص ا كان الطالب قد صدرت علیھ عدة احكام فلا یحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط اذا
  . علیھا فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منھا

 
  ١٥٧١مادة 

فى غرفة المشورة ویجوز لھا سماع قوال النیابة او  تنظر محكمة الجنایات الطلب وتفصل فیھ
  . ماتراه لازما من معلومات الطالب كما یجوز لھا استیفاء كل

 
  ١٥٧٢مادة 

لخطاء فى تطبیق  لصادر فى طلب رد الاعتبار الابطریق النقضیراعى انھ لایقبل الطعن فى الحكم ا
للطعن بطریق النقض فى  القانون او فى تاویلھ وتتبع فى الطعن الاوضاع والمواعید المقررة

  . الاحكام
 

  1573 مادة
المحكمة برد الاعتبار  من ھذه التعلیمات تحكم ١٥٦٥متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 

  . بتقویم نفسھ ن سلوك الطالب منذ صدور الحكم علیھ یدعو الى الثقةاذا رأت ا
 

  ١٥٧٤مادة 
 مكتب المحامى العام لدى محكمة الاستئناف صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره الى یرسل

 قلم السوابق لیؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره كما یرسل فى الوقت ذاتھ صورة



على ھامتھ  ة التى تقع فى دائراتھا المحكمة التى اصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشراخرى الى النیاب
اسم المحكوم علیھ برد  بحكم رد الاعتبار مع التاشیر ایضا بالمداد الاحمر امام فى الجدول امام

  . اعتباره الیھ
 

  1575 مادة
علومة للمحكمة وقت م اذا تبین ان من حكم برد اعتبار سبق ان اصدرت ضده احكام اخرى لم تكن

برد الاعتبار فى جریمة وقعت  ان اصدرت حكمھا برد الاعتبار او اذا حكم علیھ بعد صدور الحكم
المحامى العام او رئیس النیابة  قبل صدروه فیجب على عضو النیابة ان یرسل مذكرة بذلك الى

  . الاعتبار فى شأن الغاء حكم رد الكلیة لمخابرة المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
  . الحكم ویقدم طلب الالغاء الى المحكمة التى اصدرت ھذا

 
  . اعتبار المحكوم علیھ الا مرة واحدة لایجوز الحكم برد١٥٧٦مادة 

 
  1577 مادة

یجوز تجدیده الا بعد  اذا حكم برفض طلب رد الاعتباربسبب راجع الى سلوك المحكوم علیھ فلا
 الشروط اللازم توافرھا قانونا خرى فلا یجوز تجدیده متى توافرتمرور سنتین اما فى الاحوال الا

.  
 

  1578 مادة
الاعتبار نفسھ مالم یوافق كتابة  لایجوز للنیابة ان تسلم شھادة من قضیة رد الاعتبار الا لطالب رد

  . على تسلیم الشھادة المطلوبة لغیره
  . بار عن الحكم الصادر علیھ فیھالھا كذلك ان تعطى احدا شھادة من قضیة رد الاعت ولایجوز

 
  ١٥٧٩مادة 

المحصلة فى قضایا رد الاعتبار ولو عدل اصحاب الشان عن طلباتھم قبل القیام  لایجوز رد الرسوم
  . فیھا او لاى سبب اخر باى اجراء

 
  ١٥٨٠مادة 

بة جنایة او بعقو یرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم یصدر خلال الاجال الاتیة على المحكوم علیھ
  . جنحة مما لایحفظ عنھ صحیفة بقلم السوابق

المحكوم علیھ بعقوبة جنایة او بعقوبة جنحة فى جریمة سرقة او اخفاء اشیاء  بالنسبة الى) اولا)
 نصب او خیانة امانة او تزویر او شروع فى ھذه الجرائم المنصوص علیھا فى المواد مسروقة او

العقوبات متى مضى على تنفیذ العقوبة او العفو  من قانون 368 , 367 , 355,356
  . سقوطھا بمضى المدة اثنتى عشرة سنة عنھا او

جنحة فى غیر ماذكر متى مضى على تنفیذ العقوبة او  بالنسبة للمحكوم علیھ بعقوبة) ثانیا  )
قد سقطت الحكم قد اعتبر المحكوم علیھ عائدا او كانت العقوبة  العفو عنھا ست سنوات الا اذا كان

  . اثنتى عشرة سنة بمضى المدة فتكون المدة
 

  ١٥٨١مادة 
تحققت  كان المحكوم علیھ قد صدرت ضده عدة احكام فلا یرد اعتباره الیھ بحكم القانون الا اذا اذا

حساب المدة  بالنسبة لكل منھا الشروط المنصوص علیھا فى المادة السابقة على ان یراعى فى
  . كاماسنادھا الى احدث الاح

 



  1582 مادة
وزوال كل مایترتب علیھ من  یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل

  . انعدام الاھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائیة
 

  ١٥٨٣مادة 
الحكم بالادانة الاعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التى تترتب لھم من  لایجوز الاحتجاج برد

  . الاخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات وعلى
  

  الباب السابع عشر
  المتخصصة النیابات

  احكام عامة
 

  ١٥٨٤مادة 
 انشاء نیابات تختص بالتحقیق والتصرف فى انواع معینة من الجرائم ویصدر بانشارء ھذه یجوز

  . النیابات قرار من وزیر العدل او النائب العام
 

  ١٥٨٥مادة 
شاملا للجمھوریة لاعضاء النیابات المتخصصة وذلك فى  یجوز للنائب العام ان یضفى اختصاصا
  . النیابات الجرائم التى تدخل فى اختصاص ھذه

 
  ١٥٨٦مادة 

 التى تصدر بانشاء النیابات المختصصة وتحدید الجرائم التى تتولى التحقیق والتصرف القرارات
بالنسبة  من شأنھا ان تسلب النیابات العادیة اختصاصھا العام فیھا ھى قرارات تنظیمیة لیس

  . للجرائم المذكورة
  الفصل الاول

  العلیا نیابة امن الدولة
 

  1587 مادة
الجرائم التى تختص بتحقیقھا  نیابة امن الدولة العلیا ھى نیابة متخصصة صدر بانشائھا وتحدید

والقرارات اللاحقة بتعدیل  1953 ن مارس سنةم ٨والتصرف فیھا قرار من وزیر العدل بتاریخ 
  . اختصاصھا وھى ملحقة بمكتب النائب العام

 
  ١٥٨٨مادة 

العلیا بالتصرف فیما یقع فى كافة انحاء جمھوریة مصر العربیة من  تختص نیابة امن الدولة
  -: الجرائم الاتیة

والحادى عشر  رر والثالثالجرائم المنصوص علیھا فى الابواب الاول والثانى والثالث مك -1
المضرة بامن الحكومة  والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وھى الجنایات والجنح

المتعلقة بالادیان والجنح  من جھة الخارج ومن جھة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح
  . التى تقع بواسطة الصحف وغیرھا

باحالتھا الى محاكم امن الدولة العلیا امر من رئیس الجمھوریة  یصدر بھا او الجنایات التى -2
 ٣٧بشان حالة الطوارىء والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢لاحكام القانون رقم  طبقا
  . 1972 لسنة



علیھ موظفا  الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غیرھا من طرق النشر اذا كان المجنى -3
  . یابة عامة او مكلفا بخدمة عامةعاما او شخصا ذا صفة ن

 ٣٧٥مكرر و  ٣٧٤،  ٣٧٤، ج  ١٢٤، أ  ١٢٤،  ١٢٤المنصوص علیھا فى المواد  الجرائم -4
العقوبات وھى جرائم الاضراب عن العمل والتحریض علیھ وتجنیده وكذلك الاعتداء  من قانون
  . العمل وحریتھ والتوقف عنھ بالمصالح ذات المنفعة العامة على حق

  . بشان التجمھر ١٩١٤لسنة  ١٠علیھا فى القانون رقم  الجرائم المنصوص -5
 ٢٨المعدل بالمرسوم بقانون  ١٩٢٣لسنة  ١٤القانون رقم  الجرائم المنصوص علیھا فى -6

  . الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاھرات فى الطرق العمومیة بتقریر الاحكام ١٩٢٩لسنة 
 بشان حفظ النظام بمعاھد التعلیم ١٩٤٩لسنة  ٥٨فى القانون رقم علیھا  الجرائم المنصوص -7

.  
  . بشان حمایة الوحدة الوطنیة ١٩٧٢لسنة  ٣٤الجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم  -8
بشان  ١٩٧٧لسنة  ٢الجرائم المنصوص علیھا فى قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  -9

  . منھ منصوص عنھا فى المادتین الرابعة والخامسةحمایة حریة الوطن والمواطنین عدا ال
السیاسیة  بنظام الاحزاب ١٩٧٧لسنة  ٤٠الجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم  -10

  . ١٩٧٩لسنة  ٣٦المعدل بالقانون رقم 
  . المتقدم ذكرھا الجرائم المرتطبة بالجرائم -11
المعدل بقانون رقم  1945 لسنة ٩٥ الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم -12

المعدل  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣الخاص بشئون التموین والمرسوم بقانون رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٠٩
والقرارات المنفذة لھما  الخاص بالتسعیر الجبرى وتحدید الارباح ١٩٨٠لسنة  ١٠٨بالقانون رقم 

  . وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لھذه الجرائم اشد من الحبس
 
  ١٥٨٩دة ما

العلیا تحقیق مایقع من الجرائم المبینة بالمادة السابقة بدائرة محافظتى  تتولى نیابة امن الدولة
 والجیزة ویجوز لھا تحقیق مایقع فى الجھات الاخرى وعلى اعضاء النیابة بدائرة القاھرة

الجرائم فور  ن تلكالمحافظتین المذكورتین المبادرة الى اخطار نیابة امن الدولة العلیا بما یقع م
  . وقوعھا لتتولى ماتراه تحقیقھا بنفسھا

 
  ١٥٩٠مادة 

محافظتى القاھرة والجیزة تحقیق مایقع فى دوائرھا من الجرائم  تتولى النیابات المختصة فى غیر
 المبادرة باخطار نیابة امن الدولة العلیا بھذه الجرائم فور ابلاغھا بھا لتتخذ المذكورة وعلیھا

  . شانھاماتراه ب
 

  ١٥٩١مادة 
فور  اخطار المكتب الفنى للنائب العام فى جمیع الاحوال بالھام من القضاي انفة الذكر وذلك یجب

  الابلاغ بھا
 

  ١٥٩٢مادة 
التى  العام ان یستثنى مما تختص نیابة امن الدولة العلیا بالتحقیق او التصرف فیھ الجنایات للنائب

لسنة  162 كم امن الدولة العلیا التى تشكل طبقا للقانون رقمیصدر بھا او باحالتھا الى محا
اختصاص نیابات  الطوارىء امر من رئیس الجمھوریة وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار

الاخلال باعتبارھا من جرائم امن  الاموال العامة او النیابات العادیة بالتحقیق والتصرف فیھا دون
  . الدولة

 



  ١٥٩٣مادة 
  -: محاكم امن الدولة العلیا فى الجرائم الاتیة ع الدعوى من النیابة مباشرة الىترف

من جھة الخارج او الداخل المنصوص علیھا فى البابین الاول  الجرائم المضرة بامن الحكومة -1
  . من قانون العقوبات والثانى من الكتاب الثانى

  . من قانون العقوبات ى مكرراجرائم المفرقعات المنصوص علیھا فى الباب الثان -2
المنصوص علیھا فى البابین  جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعداون علیھ والغدر -3

  . الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
  . الوطنیة بشان حمایة الوحدة ١٩٧٢لسنة  ٣٤الجرائم المنصوص علیھا فى القانون رقم  -4
فى شأن  ١٩٧٧لسنة  ٢المنصوص علیھا فى قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  الجرائم -5

  . حمایة حریة الوطن والمواطنین
بنظام الاحزاب السیاسیة المعدل  ١٩٧٧سنة  ٤٠القانون رقم  الجرائم المنصوص علیھا فى -6

  . ١٩٧٩لسنة ٣٦بالقانون رقم 
  . الجرائم المرتطبة بالجرائم المتقدم ذكرھا -7

 
  ١٥٩٤مادة 

من ھذه  ١٥٨٩التى تجریھا فى الجرائم المبینة بالمادة  على النیابات العادیة ارسال التحقیقات
وبعد اعدادھا للتصرف الى نیابة امن الدولة العلیا للتصرف فیھا وذلك  التعلیمات فور الانتھاء منھا

  . الى محاكم امن الدولة او الى المحاكم العادیة سواء كانت ستحال
 

  ١٥٩٥مادة 
التى تجریھا فى الجرائم امن الدولة العلیا بالتصرف فى  على النیابات العامة ارسال التحقیقات

وعدم فصل شىء من وقائعھا او التصرف فیھا على حدة حتى  بعض وقائعھا الى ھذه النیابة
المرتبطة بما تختص الراى فى تقدیر الارتباط وملاءمة احالة الوقائع  تبدىء نیابة امن الدولة العلیا

  محكمة امن الدولة العلیا بالتصرف الى
 
 

  1596 مادة
امن الدولة العلیا التى یحكم  على المحامین العامین ورؤساء النیابات الكلیة ارسال قضایا جنایات

وذلك فور الحكم فیھا لتقدیر مدى ملاءمة  فیھا بالبراءة ولو جزئیا الى نیابة امن الدولة العلیا
  . یھا بطریق النقضالطعن ف

 
  ١٥٩٧مادة 

تختص بھا محاكم امن الدولة العلیا بالاضافة الى  یكون للنیابة فى تحقیق الجنایات التى
  . التحقیق الاختصاصات المقررة لھا سلطات قاضى

 
  ١٥٩٨مادة 

بالمادة  نیابة كلیة جدول لقید جنایات امن الدولة یجرى القید فیھ طبقا للاجراءات المبینة ینشا بكل
  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  ٤٣
 
 

  ١٥٩٩مادة 
سرعة التصرف فى القضایا التى تعرض على محاكم امن الدولة الى انجاز  على اعضاء النیابة

 . یستوجب ذلك واحالتھا الى اقرب الجلسات مع طاب الفصل فیھا على وجھ السرعة التحقیق فیما



 
 
  ١٦٠٠دة ما

  الدولة العلیا نھائیة ولایجوز الطعن فیھا الا بطریق النقض واعادة النظر تكون احكام محكمة امن
  

  الفصل الثانى
  . الاموال العامة نیابة الاموال العامة العلیا ونیابة

 
 

  1601 مادة
 ٤٥ره رقم العام بمقتضى قرا نیابة الاموال العامة العلیا نیابة متخصصة انشئت بمكتب النائب

  ١٩٦٨من نوفمبر  ١٦بتاریخ 
 

  ١٦٠٢مادة 
بالتحقیق والتصرف فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان  تختص نیابة الاموال العامة العلیا

فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم  علیھ والغدر المنصوص علیھا
  . مھوریة مع مراعاة الاحكام المبینة فى المواد التالیةجمیع انحاء الج المرتبطة بھا وذلك فى

 
  ١٦٠٣مادة 

تحقیق مایدخل فى اختصاص النیابات التابعة لنیابة استئناف  تتولى نیابة الاموال العامة العلیا
المبینة بالمادة السابقة اذا كان احد المتھمین فیھا من العامین المدنیین بالدولة  القاھرة من الجرائم

الثانیة او  لھیئات او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادیة التابعة لھا من شاغلى الدرجةا او
او كان من الخاضعین  مایعادلھا فما یعلوھا او یتقاضى مكافاة تدخل فى حدود مربوط ھذه الدرجة

  . لكادرات خاصة ایا كانت درجتھ كما تختص بالتصرف فى ھذه القضایا
 

  ١٦٠٤مادة 
والجزئیة التابعة لنیابة استئناف القاھرة تحت اشراف المحامین العامین او  لنیابات الكلیةتتولى ا
الفئات  النیابات الكلیة تحقیق الجرائم المشار الیھا اذا كان المتھم فیھا ممن لا یدخلون فى رؤساء

  . المبینة بالمادة السابقة
او رئیس النیابة الكلیة الى نیابة الاموال  المحامى العام وترسل ھذه القضایا بعد تحقیقھا عن طریق

  .برایة للتصرف فیھ العامة العلیا مشفوعة
 

  ١٦٠٥مادة 
 استئناف القاھرة نیابات الاموال العامة ھى نیابات متخصصة منشأة فى نیابات الاستئناف عدا نیابة

.  
 

  ١٦٠٦مادة 
العامة التى تدخل فى  ق جرائم الاموالتتولى نیابات الاموال العامة المبینة بالمادة السابقة تحقی

الفئات المشار الیھا فى المادة  اختصاصھا وذلك اذا كان احد المتھمین فیھا من شاغلى الدرجات او
  . من ھذه التعلیمات وكذلك التصرف فى ھذه القضایا ١٦٠٣

فما یعلوھا او مایعادلھا  فاذا كان احد المتھمین فى القضیة من شاغلى الدرجة او الفئة الاولى او
الاموال العامة العلیا مشفوعة بالراى  من الخاضعین لكادرات خاصة وجب ارسال القضیة الى نیابة

  . للتصرف



 
  ١٦٠٧مادة 

غیر دائرة نیابة استئناف القاھرة تحت اشراف المحامین  تتولى النیابات الكلیة والجزئیة فى
انفة الذكر اذا كان المتھم فیھا ممن لایدخلون فى الكلیة تحقیق الجرائم  العامین او رؤساء النیابات

  .المبینة بالمادة السابقة الفئات
او رؤساء النیابة الكلیة الى نیابة  وترسل ھذه القضایا بعد تحقیقھا عن طریق المحامى العام

  . برایة للتصرف فیھا الاموال العامة بنیابة الاستئناف المختصة مشفوعة
 

  ١٦٠٨مادة 
بغض النظر عن  النیابة المبادرة الى تحقیق مایبلغ الیھم من جرائم الاموال العامةعلى اعضاء 
  . درجة المتھم

تبین ان تحقیق القضیة مما یدخل فى  ویجب اخطار نیابة الاموال العامة المختصة فورا اذا
  . اختصاصھا

بة للاستمرار فى الاموال العامة ان یندب احد اعضاء النیا وللمحامى العام المشرف على نیابة
  . اى قضیة فى النیابة التى تتولى تحقیقھا التحقیق ولھ متابعة تحقیق

 
  ١٦٠٩مادة 

الاموال العامة المختصة فورا بالقضایا ذات الاھمیة الخاصة سواء  یتعین على النیابات اخطار نیابة
  . بمن تتعلق بھم بالنسبة لظروفھا او

موضوع الجریمة خمسمائة  ا جاوزت قیمة الاشیاء١ر اذوفى جمیع الاحوال یجب ان یتم الاخطا
  . جنیة

 
  1610 مادة

العامة للاطلاع علیھا واتخاذ  لنیابة الاموال العامة العلیا ان تطلب اى قضیة من قضایا الاموال
  . جمیع انحاء الجمھوریة ماتراه بشانھا ولھا ان تتولى تحقیق اى قضیة منھا فى

 
  ١٦١١مادة 

بھذا الخصوص  راى النائب العام فى القضایا التى تقتضى ذلك طبقا للاحكام الواردةیجب استطلاع 
  . فى ھذه التعلیمات

 
  1612 مادة

اسبوعیا وشھریا من واقع قید  على النیابات ان ترسل الى نیابة الاموال العامة العلیا كشفا
بات من قضایا والتصرف الذى تلك النیا التبلیغات وسجل قضایا الاموال العامة یبین بھ ماورد الى

نیابة الاستئناف المختصة والى ادارة التفتیش  تم فى كل قضیة وترسل صورة من ھذا الكشف الى
  . القضائى بالنیابة

 
  ١٦١٣مادة 

المكتب الفنى للنائب العام بصورة من الكشوف الشھریة  تبعث نیابة الاموال العامة العلیا الى
النیابات وكذلك بكشف اسبوعى مفصل بجمیع الاخطارات والتبلیغات  والاسبوعیة التى تتلقاھا من

او ترد الیھا عن طریق النیابات الكلیة والجزئیة التابعة لنیابة استئناف  التى تتلقاھا مباشرة
وبكشف شھرى بما یتم فى القضایا موضوع ھذه الاخطارات یحرر من واقع سجلاتھا على  القاھرة

  . رد الیھا من النیاباتالكشف الشھرى الذى ی غرار
 



  ١٦١٤مادة 
وجمیع النیابات اخطار المكتب الفنى للنائب العام اولا باول  على نیابة الاموال العامة العلیا

  . وتطوراتھ ونتائجة بالنسبة للھام من القضایا سالفة الذكر بمجریات التحقیق
كرة وافیة من ست نسخ تتضمن عقب الانتھاء من تحقیق كل قضیة ھامة بمذ وعلیھا ایضا موافاتھ

المال المختلس وموجزا عن التقریر الفنى او الادارى وتبیان وجھ الراى فى  الوقائع وقیمة
تنوى النیابة اتخاذه مع بیان الطرق التى اتبعت فى ارتكاب الحادث والاسباب التى  التصرف الذى

دث مماثلة وتلافى وقوعھ ووجود القصور فى انظمة العمل ووسائل توقى حصول حوا سھلت
  .العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم او ادى الى تراخى اكتشافھ مااعتور

 
  ١٦١٥مادة 

كافیة على جدیة الاتھام فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان  یجوز للنائب العام اذا قامت دلائل
ن العقوبات وغیرھا من علیھا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانو علیھ والغدر المنصوص

تقع على الاموال المملوكة للحكومة او الھئیات العامة او المؤسسات العامة  الجرائم التى
التابعة لھما او غیرھا من الاشخاص الاعتباریة العامة او ضمانا لتنفیذ ماعسى ان  والوحدات

علیھا  یض الجھة المجنىبھ من الغرامة او رد المبالغ او قیمة الاشیاء محل الجریمة او تعو یقضى
  . التحفظیة بمنع المتھم من التصرف فى اموالھ او ادراتھا او غیر ذلك من الاجراءات

واولاده القصر وذلك ما لم یثبت  كما یجوز لھ ان یامر بتلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوج المتھم
  . ان ھذه الاموال انما الت الیھم من غیر مال المتھم

الامر عند التصرف  ر الامر والتظلم منھ وفى ادارة الاموال ومایجب اتخاذه فى شأنویتبع فى اصدا
الاموال والاحكام المبینة بالمواد  فى الدعوى الجنائیة او الحكم فیھا وكذلك فى التنفیذ على ھذه

  . الاجراءات الجنائیة من قانون) ج(مكرر ٢٠٨و) ب(مكررا ٢٠٨و) أ(مكرر ٣٠٨
 

  ١٦١٦مادة 
السابقة ادارة  وامر المنع من التصرف فى الاموال او ادراتھا المشار الیھا فى المادةتختص با

الادارة المذكرة الجدوال  الاموال المتحفظ علیھا بنیابة الاموال العامة العلیا ویخصص للقید فى
التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة  من ٦٠والدفاتر والسجلات المنصوص علیھا فى المادة 

  . للاحكام المبینة بالمادة المذكورة ویجرى القید فیھا طبقا ١٩٧٩الصادرة عام 
 

  1617 مادة
وغیرھا من الجنایات  ترفع الدعوى فى جنایات اختلاس المال العام والعدوان علیھ والغدر

العقوبات والجرائم المرتبطة بھا  المنصوص علیھا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العلیا لنظرھا ویفصل فیھا على وجھ السرعة  باشرة من النیابة العامة الى محاكم امن الدولةم

  . بانشاء محاكم امن الدولة ١٩٨٠لسنة  ١٠٥عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 
 

  1618 مادة
اصات بالاضافة الى الاختص یكون للنیابة فى تحقیق الجنایات المنصوص علیھا فى المادة السابقة

  . المقررة لھا سلطات قاضى التحقیقات
 

  ١٦١٩مادة 
لدى محكمة الاستئناف فى الجرائم المشار الیھا فى المادة  یجوز للنائب العام او المحامى العام

موضوع الجرایمة او الضرر الناجم عنھا لایتجاوز قیمتھ خمسمائة جنیة ان  السابقة اذا كان المال
 من قانون العقوبات) أ(مكرر ١١٨نح لتقضى فیھا وفقا لاحكام المادة الى محاكم الج یحیل الدعوى

.  



 
  ١٦٢٠مادة 

الموظف العام ومن فى حكمھ او زوال صفتھ دون تطبیق احكام خاصة بجرائم  لایحول انتھاء خدمة
  . متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة الاموال العامة

 
  ١٦٢١مادة 

الدعوى الجنائیة الى المحكمة فى جرائم الاموال العامة  ل او بعد احالةلاتحول وفاة المتھم قب
مكررا قرة اولى و  ١١٣قرة اولى وثانیة ورابعة و  113 , ١١٢المنصوص علیھا فى المواد 

ون القضاء بالر فى مواجھة الورثة والموصى لھم وكل من اا  من قانون العقوبات ١١٥،  ١١٤
  . الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منھم بقدر ما استفاد ائدة جدیة من الجریمة لیكون

محامیا للدفاع عمن وجھ لیھم طلب الرد اذا لم ینیبوا من یتولى الدفاع  ویجب ان تندب المحكمة
  . عنھم

 
  ١٦٢٢مادة 

العامة العلیا ونیابات الاموال العامة بالدفاتر والسجلات المبینة فى المواد  یعمل فى نیابة الاموال
  ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  ٦٠الى  ٥٣ن م
  

  الفصل الثالث
  والتجاریة نیابة الشئون المالیة

 

  1623 مادة
العام بموجب القرار الصادر  نیابة الشئون المالیة والتجاریة نیابة متخصصة انشئت بمكتب النائب

  . ١٩٥٨من اكتوبر سنة  ٢٣منھ بتاریخ 
 
  ١٦٢٤ادة م

بالاسكندریة نیابة متخصصة انشئت بنیابة الاسكندریة الكلیة  نیابة الشئون المالیة والتجاریة
  . ١٩٥٨من اكتوبر سنة  ٢٣الصادر فى  بموجب قرار النائب العام

 
  1625 مادة

  -: تختص نیابة الشئون المالیة والتجاریة بمكتب النائب العام بما یاتى
انحاء الجمھوریة  رف فى القضایا المتعلقة بجرائم الكسب غیر المشروع فىالتحقیق والتص) اولا)

  . ١٩٧٥لسنة ٦٢والتى تدخل فى اختصاص النیابة العامة طبقا للقانون رقم 
بدائرة محكمة القاھرة  التحقیق والتصرف فى الجرائم المتعلقة بالتھریب الجمركى التى تقع) ثانیا)

  . الابتدائیة
 المسكوكات الزیوف والمزورة فى انحاء الجمھوریة ى القضایا المتعلقة بجرائمالتصرف ف) ثالثا)
.  
المتعلقة بجرائم الشركات وعملیات البورصة وشئون النقد وتھریب  التصرف فى القضایا) رابعا)

انحاء الجمھوریة عدا ما یدخل منھا فى اختصاص محكمة الاسكندریة  الاموال التى تقع فى
  . الابتدائیة

  . (رابعا) و) ثالثا(ون للنیابة المذكورة تحقیق الجرائم المشار الیھا فى البندین ویك
 

  ١٦٢٦مادة 
النیابات ان ترسل مایرد الیھا من قضایا متعلقة بجرائم الكسب غیر المشروع فور  یجب على



  . فیھا الى نیابة الشئون المالیة والتجاریة بمكتب النائب العام لتتولى تحقیقھا والتصرف ورودھا
 

  ١٦٢٧مادة 
كل فى دائرة اختصاصھا تحقیق القضایا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزیوف  تتولى النیابات

 وعلیھا ان تخطر النیابة المذكورة بما تقوم بتحقیقھ من تلك القضایا وان ترسلھا الیھا والمزورة
  . بمجرد الانتھاء منھا للتصرف فیھا

 
  1628 مادة

الابتدائیة اخطار النیابة انفة  بات عدا الداخلة فى اختصاص محكمة الاسكندریةیتعین على النیا
الشركات والبنوك وعملیات البورصة وشئون  الذكر بما یقوم بتحقیقھ من قضایا متعلقة بجرائم

  . الانتھاء منھا للتصرف النقد وتھریب الاموال وارسالھا الیھا بمجرد
 

  ١٦٢٩مادة 
الیھا من قضایا  فى اختصاص محكمة القاھرة الابتدائیة ان ترسل ماقد یردعلى النیابات الداخلة 

النیابة سالفة الذكر لتتولى  متعلقة بجرائم التھریب الجمركى التى تقع بدائرة تلك المحكمة الى
  تحقیقھا والتصرف فیھا

 
  ١٦٣٠مادة 

المتعلقة بجرائم  بالاسكندریة بالتصرف فى القضایا تختص نیابة الشئون المالیة والتجاریة
وشئون النقد وتھریب الاموال والتھریب الجمركى التى تقع  الشركات والبنوك وعملیات البورصة

  . الابتدائیة بدائرة محكمة الاسكندریة
لھا تحقیق مایقع منھا  كما تختص بتحقیق مایقع من ھذه الجرائم بمحافظة الاسكندریة ویكون

  . بمحافظة مطروح
 

  1631 مادة
بالاسكندریة بما تقوم  على نیابة مرسى مطروح ان تخطر نیابة الشئون المالیة والتجاریةیجب 

التحقیقات الخاصة بھا فور الانتھاء  بتحقیقھ من الجرائم المشار الیھا فى المادة السابقة وان ترسل
  . منھا الى تلك النیابة للتصرف

 
  ١٦٣٢مادة 

ریة بمكتب النائب العام وبالاسكندریة بجداول ودفاتر والتجا یجرى العمل بنیابة الشئون المالیة
من التعلیمات  ٧٣وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص علیھا فى المادة  مماثلة للنیابات الاخرى

عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذى اختصت  ١٩٧٩والمالیة والاداریة الصادرة عام  الكتابیة
  التى تقید فیھ نیابة بالقضایا

  
   .من الضرائب تھربمكافحة ال

  الفصل الرابع
  نیابة مكافحة التھرب الضریبى

 

  1633 مادة
 ٣٤٩٦العام بالقرار رقم  نیابة مكافحة التھرب من الضرائب نیابة متخصصة انشئت مكتب النائب

  . ١٩٧٩من اكتوبر سنة  ٣٠الصادر من وزیر العدل فى 
 



  ١٦٣٤مادة 
قع بجمیع انحاء الجمھوریة من الجرائم المتعلقة بقوانین بالتصرف فیما ی تختص النیابة المذكورة

خاصة الجرائم المنصوص علیھا فى القوانین واللوائح المنفذة لھا المبینة فیما  الضرائب وبصفة
  -: یلى
  . بشان تحقیق العدالة الضریبیة ١٩٧٥لسنة  ٤٦القانون رقم )  أ)
  . ١٩٧٧لسنة  ٢مھوریة بالقانون رقم المادتان الرابعة والخامسة من قرار رئیس الج ( ب)
 بفرض ضریبة على ایرادات رؤؤس الاموال المنقولة ١٩٣٩لسنة  ١٤القانون رقم )  ت)

  . والارباح التجاریة والصناعیة وكسب العمل والقوانین المعدلة لھ
  . بفرض ضریبة على الایرادات والقوانین المعدلة لھ ١٩٤٩لسنة  ٩٩رقم  القانون)  ث)
  . فى شان حصر الممولین ١٩٥٣لسنة  ٧القانون رقم  ( ج)
  . بشان رسم الدمغة ١٩٥١لسنة  ٢٢٤القانون رقم )  ح)
  . بفرض رسم ایولة على التركات ١٩٤٤لسنة  ١٤٢القانون )  خ)
  . بفرض ضریبة على التركات ١٩٥٢لسنة  ١٥٩القانون رقم )  د)
 

  ١٦٣٥مادة 
من الجرائم المبینة بالمادة السابقة بدائرة محافظة القاھرة  قعتتولى النیابة المذكورة تحقیق مای

تتولى تحقیق مایقع منھا فى اى جھة اخرى وعلى اعضاء النیابة بالجھات  ومدینة الجیزة ولھا ان
ھذه الجرائم فى داوائر اختصاصھم مع اخطار نیابة مكافحة التھرب من الضرائب  الاخرى تحقیق

  . تبلیغھم بھا فور
 

  ١٦٣٦مادة 
من ھذه التعلیمات تكون  ١٦٣٤من المادة ) ب(الجرائم المنصوص علیھا فى البند  اذا كانت
 مباشرة الى محكمة امن الدولة العلیا ویكون للنیابة عند تحقیقھا بالاضافة الى احالتھا

  . سلطات قاضى التحقیق –الاختصاصات المقررة لھا 
 

  ١٦٣٧مادة 
الجرائم الضریبیة التى ترد الیھا من النیابات المختصة الى نیابة  قضایاتقوم النیابات الكلیة بارسال 

  . الضرائب مشفوعة بالراى فور الانتھاء من تحقیقھا مكافحة التھرب من
 
 

  ١٦٣٨مادة 
ذكرھا جریمة اخرى ارتباطا لایقبل التجزئة یجوز ان تتولاھا  اذا ارتبطت باحدى الجرائم السالف

  نیابة مكافحة
   .ن الضرائبالتھرب م

  الفصل الخامس
  القاھرة نیابات مخدرات

 
  ١٣٦٩مادة 

اكتوبر سنة  من ١٦نیابة مخدرات القاھرة نیابة متخصصة انشئت بقرار وزیر العدل الصادر فى 
  . ١٩٥٨فبرایر سنة  ١٨ثم بالقرار الصادر منھ فى  ١٩٥٤

 
  ١٦٤٠مادة 



جنایات المخدرات والجنح المرتبطة بھا التى والتصرف فى  تختص نیابة مخدرات القاھرة بالتحقیق
  . تقع بدائرة محافظة القاھرة

  الفصل السادس
  الجزئیة نیابات امن الدولة والجنح المستعجلة

 
  1641 مادة

فى عواصم المحافظات  نیابات امن الدولة والجنح المستعجلة الجزئیة نیابات متخصصة منشأة
  . بكافة انحاء الجمھوریة

 
  ١٦٤٢مادة 

المستعجلة الجزئیة والتى مقرھا عاصمة المحافظة بالتحقیق  تختص نیابة امن الدولة والجنح
الجرائم التالیة بدائرة اختصاص النیابات الجزئیة التى مقرھا عاصمة  والتصرف فیما یقع من

  . المحافظة
رقم  نالمعدل بالقانو ١٩٤٥لسنة  ٩٥الجرائم المنصوص علیھا فى المرسوم بقانون رقم ) أ)

 المعدل ١٩٥٠لسنة  ١٦٣الخاص بشئون التموین والمرسوم بقانون رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٠٩
المنفذة لھما  الخاص بالتسعیر الجبرى وتحدید الارباح والقرارات ١٩٨٠لسنة  ١٠٨بالقانون رقم 

  . وذلك عدا الجرائم التى تكون العقوبة المقررة لھا اشد من الحبس
الاماكن  فى شان تاجیر وبیع ١٩٧٧لسنة  ٤٩فى القانون رقم  الجرائم المنصوص علیھا) ب)

  . وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستاجر
قوانین خاصة اذا نصت ھذه القوانین على نظرھا على وجھ  الجرائم المنصوص علیھا فى)ج)

  . الاستعجال او السرعة
 

  ١٦٤٣مادة 
فیھ من الجرائم المبینة فى المادة السابقة الى ماترى رفع الدعوى الجنائیة  تحیل النیابة المذكورة

  . الدولة العلیا او الجزئیة على حسب الاحوال محكمة امن
 

  ١٦٤٤مادة 
عاصمة المحافظة بالتحقیق و التصرف فى الجرائم انفة  تختص النیابات الجزئیة الخارجة عن مقر

محاكم الجزئیة المختصة محلیا اقامة الدعوى الجنائیة فیھ الى ال الذكر وتقوم باحالة مایتقرر
  . بنظرھا

 
  ١٦٤٥مادة 

ھذه الجرائم من احكام سواء من محاكم الجنح الجزئیة او من المحاكم  یسرى فى شأن مایصدر فى
المستعجلة القواعد والاجراءات العادیة المنصوص علیھا فى قانون الاجراءات  الجزئیة للجنح

  . الجنائیة
 

  ١٦٤٦مادة 
التحقیق والتصرف فى الجرائم المشار الیھا و احالتھا الى اقرب جلسة  یابة سرعةعلى اعضاء الن
  . على وجھ السرعة لیتم الفصل فیھا

 
  ١٦٤٧مادة 

السلطات المخولة لھا  للنیابة عند التحقیق فى الجرائم انفة الذكر واثناء قیام حالة الطوارىء كافة
مباشرة النیابة لھذه  الطوارىء وتكونبشان حالة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢بمقتضى القانون رقم 



  . امن المجتمع السلطات على سبیل الاستثناء وللضرورة القصوى دواعى الحفظ على
 

  ١٦٤٨مادة 
 بنیابة امن الدولة والجنح المستعجلة الجزئیة جدول لكل قسم او مركز شرطة یتبع نیابة یخصص

الجزئیة  ة منھ والتى تختص المحكمةجزئیة مقرھا عاصمة المحافظة تقید فیھ القضایا الوارد
الاخرى فیخصص بكل  للجنح المسعجلة التى مقرھا عاصمة المحافظة بنظرھا اما النیابات الجزئیة

الباب الاول الخاص بالجدول  منھا جدول لقید القضایا المذكورة طبقا للقواعد المنصوص علیھا فى
  . ١٩٧٩و الاداریة الصادرة عام  الیةوالدفاتر والسجلات فى كتاب التعلیمات الكتابیة والم

 
  1649 مادة

على السعر او الربح  یراعى فى الجرائم الخاصة ببیع سلعة مسعرة او معینة الربح بسعر یزید
كان محلا للجریمة وان  المعین او فرض شراء سلعة اخرى معھا ان یكون الضبط مقصورا على ما

ثمنھ الیھم ان كان قد بیع بمعرفة  عن ذلك او برد یامر اعضاء النیابة بتسلیم ذوى الشان مازاد
  . جھة الضبط

 
  ١٦٥٠مادة 

القضایا التموینیة وتحدید اقرب الجلسات لما یقدم  یجب على اعضاء النیابة سرعة التصرف فى
فیھا على وجة السرعة وتوقیع الحد الاقصى للعقوبة على  منھا الى المحاكمة مع طلب الفصل

 -١٦٥١مادة . التاجیل التى تھدف الى تاخیر الفصل فى ھذه القضایا  لباتمرتكبیھا ومعارضة ط
محافظة القاھرة نیابة متخصصة تابعة لنیابة جنوب القاھرة انشئت فى اول ابریل  نیابة الاحداث فى

  . ١٩٢١سنة
 

  ١٦٥٢مادة 
انشئت فى محافظة الاسكندریة نیابة متخصصة تابعة لنیابة غرب الاسكندریة  نیابة الاحداث فى

  . ١٩٢١سنة  اول ابریل
 

  ١٦٥٣مادة 
 الاحداث فى محافظة القاھرة بالتحقیق والتصرف فى القضایا التى یتھم فیھا الاحداث تختص نیابة

علیھا فى  بارتكاب الجرائم او بالاسھام فیھا وعند تعرضھم للانحراف وكذلك الجرائم المنصوص
  . بشان الاحداث ١٩٧٤لسنة  ٣١القانون رقم 

الاحداث فى محافظة الاسكندریة بالتحقیق والتصرف فى القضایا  تختص نیابة -١٦٥٤مادة 
  . السابقة والتى تقع فى دائرة محافظة الاسكندریة المنصوص علیھا فى المادة

 
  ١٦٥٥مادة 

القضایا المذكورة وكذلك فى محاكمة الاحداث والطعن فى  یتبع فى شان التحقیق والتصرف فى
العقوبات والتدابیر المقضى بھا الاحكام المبینة فى الباب الخاص  صادرة علیھم وتنفیذالاحكام ال

  . فى ھذه التعلیمات بالمتھمین الاحداث
  الفصل الثامن

  الاداب نیابة
 

  1656 مادة
القاھرة انشئت بموجب قرار  نیابة القاھرة الجزئیة لجرائم الاداب نیابة متخصصة تابعة لنیابة

  . ١٩٦٤ینایر سنة  ١٤لصادر فى وزیر العدل ا



 
  ١٦٥٧مادة 

الاداب نیابة متخصصة تابعة لنیابة شرق الاسكندریة انشئت  نیابة الاسكندریة الجزئیة لجرائم
  . ١٩٦٥من ستمبر سنة  26 بقرار وزیر العدل الصادر فى

 
  ١٦٥٨مادة 

دائرة محافظة  الثانیة فىتختص كل من النیابیتین المذكورتین الاولى فى دائرة محافظة القاھرة و
  . الاسكندریة بالتحقیق والتصرف فى الجنح والمخالفات الاتیة

  . فى شأن مكافحة الدعارة ١٩٦١لسنة  ١٠البغاء والقوادة المنطبقة على القانون رقم  -1
العقوبات  مكرر من قانون١٧٨،  ١٧٨المطبوعات والاشیاء الفاضحة المنطبقة على المادتین  -2

  . ١٩٥٢لسنة  ١٦ن بالقانون رقم المعدلتی
مكرر من قانون العقوبات  ٢٦٩المنطبقة على المادة  التحریض على الفسق والفجور -3

  . 1955 لسنة ٥٦٨المضافة بالقانون رقم 
المضافة بالقانون رقم  مكرر من قانون العقوبات ٣٠٦التعرض لانثى المنطبقة على المادة  -4
  .١٩٥٣لسنة  ٦١٧
من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  ٣٥٢المادة  لالعاب القمار المنطبقة على فتح محال -5
  .١٩٥٥لسنة  ١٧

لسنة  ١٣٥المعدل بالقانون رقم  ١٩٢٢لسنة  ١٠المنطبقة على القانون رقم  المراھنات -6
١٩٤٧ .  

  . ١٩٥٨لسنة  ٥٧الوساطة فى تشغیل الفنانین المنطبقة على القانون رقم  -7
  . من قانون العقوبات ٢٧٩،  ٢٧٨المخلة بالحیاء المنطبقة على المادتین  فعالالا -8
  . ١٩٣٣لسنة  ٤٩المنطبق على القانون رقم  التسول -9

فقرة ثانیة من القانون  ٦وبیعھا المنطبقة على المادة  جرائم جمع اعقاب السجائر وتداولھا -10
  . ١٩٣٣لسنة  ٧٤رقم 

  . المعدل ١٩٥٥٥لسنة  10 المنصوص علیھا فى القانون رقم جرائم اعمال الیانصیب -11
 

  ١٦٥٩مادة 
فى المادة السابقة التى تقع بدائرة محافظة القاھرة الى محكمة القاھرة  تحال القضایا المبینة

محكمة  لجرائم الاداب كما تحال القضایا المذكورة التى تقع بدائرة محافظة الاسكندریة الى الجزئیة
  الجزئیة لجرائم الاداب الاسكندریة

  الفصل التاسع
  نیابة المرور

 

  1660 مادة
 نیابات المرور نیابات متخصصة تختص بالتحقیق او التصرف فى الجنح و

  . ١٩٧٣لسنة  ٦٦المخالفات المنصوص علیھا فى قانون المرور رقم 
 

  ١٦٦١مادة 
لشرطة لدى محاكم المرور ضباط ا یتولى القیام بوظیفة النیابة العامة

  . النائب العام الذین یندبون لذلك بقرار من وزیر العدل بناء على طلب



  ١٦٦٢مادة 
فى الجنح والمخالفات المشار الیھا فى المادة الاولى  تختص بالفصل

  تنشاء لذلك بقرار من وزیر العدل محاكم المرور الجزئیة التى
  

  الفصل العاشر
  البلدیة نیابة الشئون

  1663 مادة
مارس سنة  ٨العام فى فى  الشئون البلدیة بالقاھرة نیابة متخصصة انشئت بقرار النائب نیابة

١٩٥٢ .  
 

  ١٦٦٤مادة 
من اكتوبر  ١١بالاسكندریة نیابة متخصصة انشئت بقرار وزیر العدل فى  نیابة الشئون البلدیة

  . ١٩٥٤سنة 
 

  ١٦٦٥مادة 
تصرف فى قضایا الجنح و المخالفات المنطبقة البلدیة بالقاھرة بالتحقیق وال تختص نیابة الشئون

  . القوانین واللوائح والقرارات التالیة على
فى شأن تقسیم الاراضى  ١٩٥٢لسنة  ٢بالقانون  المعدل ١٩٤٠لسنة  ٥٢القانون رقم  -1

  . المعدة للبناء
  . فى شأن توجیھ وتنظیم اعمال البناء ١٩٧٦لسنة  ١٠٦القانون رقم  -2
 ١٩٧٧لسنة  ٤٩الایلة للسقوط المنصوص علیھا فى القانون رقم  خاصة بالمنشاتالجرائم ال -3

.  
  . فى شان تنظیم ھدم المبانى ١٩٦١لسنة  ١٧٨القانون رقم  -4
فى شأن المحال  ١٩٥٦لسنة  ٣٤٩بالقانون رقم  المعدل ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣القانون رقم  -5

  . حةالمقلقلة للرا الصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحال
  فى شأن المحال العامة ١٩٥٧لسنة  ١٧٠المعدل بالقانون ١٩٥٦لسنة  ٣٧١القانون رقم  -6
  . بشان تنظیم الاعلانات ١٩٥٦لسنة  ٦٦القانون رقم  -7
  . المعدل فى شأن اشغال الطرق العامة ١٩٥٦لسنة  ١٤٠القانون رقم  -8
 نظافتھا المنصوص علیھا فى الجرائم الخاصة بتسویر الاراضى الفضاء والمحافظة على -9

  . بشان النظافة العامة ١٩٦٧لسنة  ٣٨القانون رقم 
بشان الاحتیاطات  ١٩٤٦لسنة  ٧٨المعدل بالقانون رقم  ١٩٢٦لسنة  ١القانون رقم  -10

  . الملاریا اللازمة لمقاومة انتشار حمى
الصادرة فى  بالقرارات بشان لائحة القاھرة المعدل ٢٨/٢/١٩٣٩القرار الصادر فى  -11

 ١٩٦١لسنة  146 وقرار محافظ القاھرة رقم ٣١/٥/١٩٤٢،  ١٠/٨/١٩٤٢،  ١٥/٤/١٩٣٦
.  

والقانون رقم  1951 لسنة ٢٢١المعدل بالقانون رقم  ١٩٢٢لسنة  ٨٥القانون رقم  -12
  . الفرجة والملاھى والخاص بفرض ضریبة على لمسارح وغیرھا من محال ١٩٥٢لسنة  ٤٤٨

 ٣٧٢بالمخالفة للقانون رقم  اكر الملاھى فى غیر الاماكن المخصصة لذلكجریمة بیع تذ -13
  . بشان الملاھى١٩٥٦لسنة 

  . بشان خطر شرب الخمر 1976 لسنة ٦٣القانون رقم  -14
 



  ١٦٦٦مادة 
والمخالفات  تختص نیابة الشئون البلدیة بالاسكندریة بالتحقیق والتصرف فى قضایا الجنح

  . واللوائح والقرارات التالیة المنطبقة على القوانین
،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١والقرارات واللوائح المشار الیھا فى البند ارقام  القوانین -1

  من المادة السابقة 14 , 11 , 10 , ٩
  الجائلین بشان الباعة ١٩٥٧لسنة  ٣٣القانون رقم  -2
  بشان النظافة العامة ١٩٦٧لسنة  ٣٨القانون رقم  -3
الخاصة بذبح الحیوانات وعرض لحومھا للبیع خاج السلخانة المنصوص علیھا فى  الجرائم -4

  . ١٩٦٦لسنة  ٥٣الثالث من الباب الثانى من قانون الزراعة رقم  الفصل
  . بشان الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الامراض المعدیة ١٩٥٨لسنة  137 القانون رقم -5
  . بشان المنشأت الفندقیة والسیاحیة ١٩٧٣لسنة  ١رقم  القانون -6
الموالید والوفیات فى المیعاد القانونى بالمخالفة لاحكام القانون رقم  جرائم عدم الابلاغ عن -7
  . بشان الاحوال المدنیة ١٩٦٠لسنة  ٢٦٠
بشان  ١٩٥٦لسنة  ٣٧٦القانون رقم  جرائم الاختلاط برواد الملاھى المنصوص علیھا فى -8

  . الملاھى
الصحیة الخاصة بالعقارات المنصوص علیھا فى القانون رقم  الجرائم المتعلقة بالاشتراطات -9

  . ١٩٤٦لسنة  ٧٨رقم  المعدل بالقانون ١٩٢٦لسنة  ١
  . ٨/١٢/١٩٥٣الصادرة فى  لائحة تنظیم شواطىء الاستحمام بمدینة الاسكندریة -10

 
  ١٦٦٧مادة 

اصلاح الابنیة  مصلحة الاسكان والمرافق فى مدى امكانیتعین على اعضاء النیابة استطلاع راى 
للقانون او تنفیذ لحكم  الایلة للسقوط والمقرر ھدمھا سواء بمقتضى قرار اللجنة المشكلة وفقا

الكلیة لیامروا بصفة مؤقتھ بوقف  قضائى وعرض الامر على المحامین العامین او رؤساء النیابات
فى شأن اصلاح تلك الابنیة وذلك دون اخلال  ورود الراى الفنى تنفیذ تلك القرارات والاحكام لحین

من شاغلیھا حفاظا على اروحھم لحین اصلاحھا ثم النظر  بما قد یدعو الیھ الحال من اخلائھا مؤقتا
والاحكام فیما قضت بھ من ھدم فى حالة اتمام الاصلاح او تنفیذھا فى  فى امر حفظ تلك القرارات

  . الالاحو حالة تعذره حسب
 

  ١٦٦٨مادة 
 النیابة المبادرة بالتصرف فى القضایا الخاصة بالمبانى الایلة للسقوط حتى یمكن الحد على اعضاء

علیھم  من حوادث انھیار المنازل ومنعا من اشغال ارصفة الطریق بغیر ما خصصت لھ كما یجب
یرفقوا بھا رسما  ت وانان یستوفوا محاضر جمع الاستدلالات فى ھذه القضایا قبل تقدیمھا للجلسا

اقتضى الامر ذلك وان یتخذوا من  تخطیطیا لمحل الواقعة للاستدلال منھ على حقیقة الحال فیھا كلما
تفادیا لتاجیل نظرھا امام المحكمة وتلافیا  جانبھم كل مایساعد على سرعة الفصل فى تلك القضایا

  . للاضرار التى تترتب على تاخیر الفصل فیھا
 

  ١٦٦٩مادة 
الحاضر بالجلسة ان یطلب الحكم برسوم اشغال الطریق وفقا لما تقتضى بھ  على عضو النیابة

المعدل والا یركنوا فى ذلك الى حضور احد اعضاء ادارة  ١٩٥٦لسنة  ١٤٠رقم  احكام القانون
  . الحكومة امام المحكمة نیابة عن البلدیة المختصة قضایا

 
  ١٦٧٠مادة 

والازالة الصادرة تطبیقا لقانون المحلات التجاریة والصناعیة  احكام الغلقیجب على النیابات تنفیذ 



الاعتداد باستشكال صاحب المحل او الغیر فى تنفیذا اعمالا لحكم  دون ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣رقم 
  . المذكور من القانون ١٩المادة 

 
  ١٦٧١مادة 

 التعلیمات الكتابیة والمالیةمن  ٧٩٦الى  ٧٧٨مراعاة مانصت علیھ المواد من رقم  على النیابات
  والھدم والازالة بشان تنفیذ الاحكام القاضیة بعقوبة تكمیلیة كالغلق ١٩٧٩والاداریة الصادرة عام 

  
  الفصل الحادى عشر

  الاشتباه نیابات جرائم
 
 

  1672 مادة
 ١٩٨٠لسنة  2504 نیابات جرائم الاشتباه نیابات متخصصة انشئت بقرار وزیر العدل رقم

  . ١٩٨٠من یونیھ سنة  ٢٩ادر فى الص
 

  ١٦٧٣مادة 
بالتحقیق والتصرف فى الجرائم التى تقع بدائرة محافظتى  تختص نیابة جرائم الاشتباه بالقاھرة

بشان المتشردین  ١٩٤٥لسنة  ٩٨علیھا فى المرسوم بقانون رقم  القاھرة والجیزة والمنصوص
بتنظیم الوضع تحت مراقبة البولیس  ١٩٤٥لسنة  ٩٩بقانون رقم  والمشتبھ فیھم والمرسوم

  . ١٩٨٠لسنة  110 المعدلین بالقانون رقم
 

  ١٦٧٤مادة 
بدائرة  نیابة جرائم الاشتباه بالاسكندریة بالتحقیق والتصرف فى الجرائم المذكورة التى تقع تختص

  . محافظة الاسكندریة
 

  ١٦٧٥مادة 
  . الذكر والتصرف فى الجرائم سالفة تختص النیابات الكلیة فى باقى المحافظات بالتحقیق

 
  ١٦٧٦مادة 

 للمحامى العام او رئیس النیابة اذا قامت اسباب قویة تدل على جسامة خطورة المشتبھ یراعى ان
العدل على  فیھ ان یامر بایداعھ احدى دور الملاحظة التى یحددھا وزیر الداخلیة بالاتفاق مع وزیر

یوما من تاریخ ھذا  جرائم الاشتباه خلال مدة اقصاھا ثلاثون ان تعرض النیابة الامر على محكمة
  . الاجراء

 
  1677 مادة

المالیة وارسالھا الى  یجب على اعضاء النیابة الاشراف على تحیري الكشوف المبینة فى المواد
وفى حالة تعذر ذلك ترسل  الجھات المنوه عنھا خلال موعد لایجاوز الیوم الخامس من كل شھر

  . لجھة المختصة یبین بھا اسباب التاخیرمذكرة ل
 

  ١٦٧٨مادة 
البیانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضایا التى اعتبرت باقیة  یجب التاكد من صحة

  .بالنیابة
 



  ١٦٧٩مادة 
النیابات او رؤسائھا حسب الاحوال وھم مسئولون مھ رئیس القلم  تعتمد الكشوف من مدیرى

  . تلك الكشوف وارسالھا فى المواعید المحددة تحریرالجنائى عن تاخیر 

  عشر الباب الثامن
  الفصل الاول

  الجزئیة الكشوف التى تحررھا النیابات
 

  ١٦٨٠مادة 
  -: على النیابات الجزئیة تحریر وارسال الكشوف الشھریة الاتیة یجب

  -: الى النیابة الكلیة وھى كشوف ترسل) اولا)
من الجنایات والجنح والمخالفات  قى فى اول الشھر والوارد خلالھكشف بیان عدد البا -1

والطعون بالتزویر وماتم التصرف فیھ  والشكاوى والعوارض ومواد التحقیق وطلبات رد الاعتبار
  . والباقى بغیر تصرف

المتداول والمتبقى من قضایا الجنایات ومواد التحقیق التى لم یتم  كشف تفصیلى ببیان -2
فیھ تاریخ ورود كل جنایة او مادة تحقیق واسباب بقائھا لاواسم عضو النیابة  یھا ویبینالتصرف ف

  . بھا المختص
الاخطار للنیابة ووقت  كشف ببیان القضایا التى حققتھا النیابة بانتقال یبین فیھ وقت ورود -3

  . الانتقال والمدة التى استغرقھا التحقیق خارج النیابة
 قضایا الجنح التى مضى علیھا شھر فاكثر یبین فیھ القضایا التى بھا كشف تفصیلى ببیان -4

  . متھمون ومحبوسون احتیاطیا وسبب البقاء واسم عضو النیابة المختص بھا
ببیان قضایا الجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض التى صدرت فیھا قرارات  كشف -5

 الكشف موضوع التھمة ونوع القرار وسببھلاقامة الدعوى الجنائیة او بالحفظ ویبین ب بالاوجھ
  . وتاریخھ

وتاریخھ واسم  كشف ببیان القضایا المحكوم فیھا بعدم الاختصاص یبین فیھ سبب الحكم -6
  . عضو النیابة الذى قدمھا للجلسة

القلم الجنائى على ان یشمل نتیجة فحص دفتر النقود والاشیاء  تقریر التفتیش على اعمال -7
  . وعملیة الصحف زن المضبوطاتالثمینة ومخ

  . كشف یرسل الى نیابة الاموال العامة المختصة) ثانیا)
العامة  فى الاسبوع الاول من كل شھر ببیان ماورد الى النیابة الجزئیة من قضایا الاموال وذلك

 . واسباب بقائھ خلال الشھر المنقضى والتصرف الذى تم فى كل قضیة وماھو متبق مما ورد قبلھ
 
  . كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء القضائى بوزارة العدل) ثالثا)

  (٥٢نموذج رقم (كشف الاحصاء  -1
  ( ٥١نموذج رقم ( والمخالفات  كشف التبلیغات عن الجنایات والجنح -2
  (٦٦نموذج رقم( كشف اجمالى التبلغیات  -3
  (٧٢نموذج رقم ( كشف القضایا المحكوم فیھا  -4
  (٧٤نموذج رقم  ) ائم الجنایات والجنحكشف انواع جر -5

  -: كشوف ترسل الى ادارة التفتیش بمكتب النائب العام وھى) رابعا)
وطلبات رد  كشف بعدد الجنایات والجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض ومواد التحقیق -1

  . الاعتبار والطعون بالتزویر الواردة والمتصرف فیھا والباقیة
 المتداول والمتبقى من قضایا الجنایات ومواد التحقیق التى لم یتم التصرفتفصیلى ب كشف -2

المختص  فیھا یبین فیھ تاریخ ورود كل جنایة او مادة تحقیق واسباب بقائھا واسم عضو النیابة



  . بھا
نیابة الاموال العام والذى  صورة كشف قضایا الاموال العامة الذى ترسلھ النیابھ الجزئیة الى -3

  . بیانھسلف 
  -: العام لدى محكمة الاستئناف كشف یرسل الى مكتب المحامى) خامسا)

فاكثر یبین فیھ القضایا التى بھا متھمون  وھو كشف تفصیلى بقضایا الجنح التى مضى علیھا شھر
  . النیابة المختص بھا محبوسین احتیاطیا وسبب البقاء واسم عضو

ترسل الى المحامى العام للاموال  المشار الیھا سلفا صورة كشف قضایا الاموال العامة) سادسا)
  . العامة لدى محكمة الاستئناف

 

  الفصل الثانى
  الكلیة الكشوف التى تحررھا النیابات

 
  1681 مادة

  -: یجب على النیابات الكلیة تحریر وارسال الكشوف الشھریة التالیة
  : النائب العامكشوف ترسل الى ادارة التفتیش القضائى بمكتب ) اولا)

  . بعدد الجنایات الواردة والتى تم التصرف فیھا والباقیة كشف -1
بالمتداول والمتبقى من قضایا الجنایات ومواد التحقیق التى لم یتم التصرف  كشف تفصیلى -2

  . فیھ تاریخ ورودھا واسباب بقائھا واسم عضو النیابة المختص بھا فیھا یبین
وال العامة الذى ترسلھ النیابة الكلیة الى نیابة الاموال العامة قضایا الام صورة كشف -3

  . المختصة
  . على اعمالھا بیان بالنیابات التى قام المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بالتفتیش -4

الاول من كل شھر یبین بھ  كشف یرسل الى نیابة الاموال العامة المختصة فى الاسبوع) ثانیا)
والتصرف الذى تم فى كل قضیة  ابة من قضایا الاموال العامة خلال الشھر المنقضىماورد للنی

  . وماھو متبق دون تصرف مما ورد قبلھ واسباب بقائھ
  . كشوف ترسل الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الاستئناف) ثالثا)

 عوى او التى قضىببیان الجنایات التى قرر فیھا مستشار الاحالة بالاوجة لاقامة الد كشف -1
  . فیھا بالبراءة وترفق بالكشف ملفات القضایا الواردة بھ

 . المحكوم فیھا استئنافیا بعدم الاختصاص یبین فیھ سبب الحكم وتاریخھ كشف ببیان القضایا -2
 
 صورة كشف قضایا الاموال العامة المشار الیھ ویرسل الى المحامى العام للاموال العامة (رابعا)

  . ة الاستئنافلدى محكم
  . العدل كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء القضائى بوزارة) خامسا)

  ( ٩٠رقم  نموذج( كشف ببیان نتیجة الاحكام الاستئنافیة فى الجنح والمخالفات  -1
  (٨٢نموذج رقم ( كشف ببیان اعمال مستشار الاحالة  -2
  (٨٩وذج رقم نم( اعمال المحكمة فى القضایا المستأنفة  كشف اجمالى -3
  . الاستئنافیة التى نظرت والتى فصل فیھا كشف ببیان القضایا -4

للنیابات ببیان المصروفات الاداریة التى صرفت بمعرفة  كشف یرسل الى الادارة العامة) سادسا)
 الجزئیة التابعة لھا ویتولى تحریر ھذا الكشف قلم حسابات المحكمة الكلیة النیابة الكلیة والنیابات

.  
فى قضایا  كشوف ترسل لمدیریات الامن باسماء المتھمین المطلوب القبض علیھم غیابیا) سابعا)

  . الجنایات لضبطھم وارسالھم
 



  1682 مادة
المحددة بالقضایا التى  تقوم النیابات المتخصصة بتحریر كشوف مماثلة لما سبق وفى المواعید

  . تختص بھا
 
 

  1683 مادة
فى التحقیق القضایا التى تم  وف والبیانات الاخرى انھ یعتبر فى حكم الباقىیراعى فى تحریر الكش

الباقیة تحت العرض والقضایا التى  تحقیقھا ولم یتم التصرف النھائى فیھا بعد وكذلك القضایا
  . طالما انھ لم یتم التصرف ترسل لمركز او لقسم الشرطة لقیدھا برقم قضائى

 

  الفصل الثالث
  حررھا نیابات الاموال العامةالكشوف التى ت

 
  ١٦٨٤مادة 
شھر  نیابات الاموال العامة موافاة نیابة الاموال العامة العلیا فى الاسبوع الثانى من كل على

منھا ونوع  بكشوف تشمل ماتم قیده فى سجلاتھا من قضایا بالشھر المنقضى وماتم التصرف فیھ
  . الشھر المنصرم اسابا بقائھ ذلك التصرف وماھو متبق دون التصرف مما ورد فى

  

  عشر الباب التاسع
  اختصاصات المحامى العامین للنیابات الكلیة ورؤساء النیابات

  الفصل الاول
  اختصاص المحامى العام للنیابة الكلیة

 

  1685 مادة
  -: یكون لمحامى عام النیابة الكلیة التصرف فیما یلى

العامة  ظائفھم او بسببھا عاملون مدنیون بالدولة او الھیئاتالقضایا التى یتھم فیھا اثناء و (اولا)
الشاغلون للدرجات  او المؤسسات العامة او غیرھا من الواحدات الاقتصادیة التابعة للقطاع العام

  . الاولى والثانیة والثالثة
م یتعین فاذا رائى اقامة الدعوى الجنائیة او التادیبیة علیھ القضایا الخاصة بالمحامین) ثانیا)

العام عن طریق المحامین العامین الاول لدى محاكم الاستئناف مشفوعة  ارسالھا الى مكتب النائب
  . برایھم فیھا

بشرط الا یكون  القضایا التى یرى فیھا استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ ھذا الاجراء) ثالثا)
الشتاء فاذا كان قد  ة فى فصلقد مضى على دفنھا اكثر من خمسة ایام فى فصل الصیف او عشر

فیما اذا كان من المحتمل  مر على دفنھا اكثر من تلك المدة یجب استطلاع راى الطبیب الشرعى
  . تحقیق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشریحھا من عدمھ

  . التصرف فیھا القضایا التى یرى فیھا رفع دعوى البلاغ الكذاب على المبلغ كذبا قبل) رابعا )
 المقدمة من غیر ذوى الشان طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقیقات الجنائیة) خامسا)
.  
تندب فیھا احد الخبراء من غیر من عینھم  التحقیقات التى ترى النیابة لظروف خاصة ان) سادسا)

 الخاص بتنظیم الخبرة امام جھات القضاء على ان المعدل ١٩٥٢سنة  ٩٦المرسوم بقانون رقم 
  . المركزى للمحاسبات الا بعد الاتفاق مع رئاستھ یراعى عدم ندب احد خبراء الجھاز

اعضاء المھن الطبیة والھندسیة والزراعیة والصحافة اذا رئى  القضایا التى یتھم فیھا) سابعا)



  . جنایة او جنحة ضد احد منھم او محاكمتھ تادیبیا اقامة الدعوى الجنائیة فى
یكون فیھا شبھة جنایة سواء برفع الدعوى  الجنایات او القضایا التى نھائى فىالتصرف ال) ثامنا)

بالتقریر بعدم وجود وجھ مع مراعاة مایختص رئیس النیابة بالنیابة الكلیة بالتصرف  الجنائیة او
  . من الجنایات والقضایا المذكورة فیھ
  . الكلیة منازعات الحیازة التى ترد للنیابة) تاسعا)
علیھا فى المادة  مراجعة الكشوف الشھریة التى ترد من النیابات الجزئیة والمنصوص )عاشرا)

  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  ١٠٠٦
 

  ١٦٨٦مادة 
الكلیة ان یحیل مایرى احالتھ من قضایا الجنایات والاوراق الاخرى الى  للمحامى العام للنیابة

بالنیابة المذكورة للتصرف فیھا دون ان یخل ذلك بعرض الھام منھا على المحامى  رؤساء النیابة
  . للتصرف العام

 
  ١٦٨٧مادة 

 العام للنیابة الكلیة بنفسھ على سیر العمل بالنیابة المذكورة والنیابات الجزئیة یشرف المحامى
  . ء واجبات وظیفتھمالتابعة لھ ویتحقق من مدى حرص اعضاء النیابة والعاملین بھا على ادا

 
  ١٦٨٨مادة 

 للنیابة الكلیة حق التوجیھ والارشاد على من یتبعھ من اعضاء النیابة ولھ ان یوجھ للمحامى العام
التفتیش  الیھم ملاحظاتھ عن الاخطاء التى تقع منھم على ان تبلغ صورة ھذه الملاحظات لادارة

لمقابلتھ او ینتھز فرصة  یدعو العضو المخطىءالقضائى بالنیابة العامة ویجوز للمحامى العام ان 
لھ لتحقیق الحوادث التى یخطرون بھا فى  وجوده بمقر النیابة الكلیة انتقال اعضاء النیابة التابعین

الانتقال فى الوقت المناسب بغیر مسوغ الى ھذا  الاوقات المناسبة وتنبیھ من یتراخى منھم فى
  . التراخى

 
  ١٦٩٠مادة 

اقامة اعضاء النیابة فى مقر عملھم وعدم مغادرتھم لھ بغیر  ى العام للنیابة الكلیةیراقب المحام
  . اخطار النائب العام بملاحظاتھ فى ھذا الشان اذن سابق من رؤسائھم وعلیھ

 
  ١٦٩١مادة 

بالتفتیش المفاجىء على اعمال نیابة جزئیة على الاقل كل اسبوع  یقوم المحامى العام للنیابة الكلیة
بھذا التفتیش یضمنھ حالة العمل بتلك النیابة ومدى حرص اعضائھا والعاملین  عد تقریرا بنتیجةوی

 اداء واجباتھم والقضایا التى تم التصرف فیھا اثناء التفتیش وكذا القضایا الباقیة مع بھا على
  . ایضاح اسباب بقائھا

ة العامة والى نیابة الاستئناف للنیاب وترسل صور من ھذه التقاریر الى ادارة التفتیش الفضائى
  . المختصة والنیابة الجزئیة

 
  ١٦٩٢مادة 

بالتفتیش على اعمال القلم الجنائى مرة على الاقل شھریا والتنبیھ  یقوم المحامى العام للنیابة الكلیة
من نقص وترسل تقاریر الى ادارة التفتیش القضائى للنیابة على ان یوافى  الى استكمال مایجده

  . الاول لدى محكمة الاستئناف بصور من ھذه التقاریر امى العامالمح
 

  ١٦٩٣مادة 



لقاءات فى اوقات متقاربة مع كل او بعض اعضاء النیابة العاملین  یعقد المحامى العام للنیابة الكلیة
ھ یراسھا لیستمع منھم لما یعلن لھم ان یبدوه متعلقا بعملھم ولیصدر توجبیھات بدائرة النیابة التى

 ھذا الشان بما یحقق الارتفاع بمستوى اداء العمل والالتزام بالسلوك والواجب اتباعھ الیھم فى
مؤجزا  ویؤدى الى تلافى الاخطاء واوجھ النقص او القصور التى یكون قد لاحظھا ویعد تقریرا

تیش ادارة التف كلما راى ذلك یضمنھ مایراه من مقترحات لحسن سیر العمل ویبعث بصورة منھ الى
  . القضائى للنیابة العامة وباخرى الى نیابة الاستئناف المختصة

 
  ١٦٩٤مادة 

للنیابة الكلیة تحدید محال اقامة العاملین بالنیابة المذكورة وكذلك نقلھم  یتولى المحامى العام
قدمیة الا داخل دائرة تلك النیابة كما یقوم بتعیین رؤساء الاقلام بالنیابات الجزئیة بمراعاة وندبھم

  . والصلاحیة وتخطر الادارة العامة للنیابات بالقرارات الصادرة فى ھذا الشان
 –الجنائى ( الثلاثة  ویراعى الا یتم نقل او ندب العاملین بالنیابة من قسم الى اخر من اقسامھا

الا بعد عرض ) على المال  الاحوال الشخصیة للولایة –والاحوالالشخصیة للولایة على النفس 
  .البت فیھا ضمانا لحسن سیر العمل لاقترحات فى ھذا الشان على الادارة العامة للنیابات قبلا

 
  1695 مادة

  -: فیھ مایاتى یعد فى كل نیابة كلیة دفتر یحفظ لدى المحامى للنیابة الكلیة یثبت
یطرا اولا ویؤشر فیھ بكل تغییر  توزیع العمل على اعضاء النیابة وموظفى القلم الجنائى - :اولا 

  . باول وتاریخ اجرائھ
  . تتعلق بالعمل الكتابى الملاحظات التى -:ثانیا
موظفى الاقلام الجنائیة ولو كل الندب لمدة قصیرة  الانتدابات التى تتم بین اعضاء النیابة او -:ثالثا

  . او لتحقیق قضیة معینة
 

  ١٦٩٦مادة 
الصادرة من محكمة الجنایات عقب كل جلسة  للنیابة الكلیة الاحكام تعرض على المحامى العام

یستوجب ذلك من الاحكام وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من  للطعن بالنقض فیما
الى المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف وادارة التفتیش القضائى  المحكمة المذكورة

  . العامة عقب انتھاء كل دور من ادوار الانعقاد بالنیابة
 

  ١٦٩٧مادة 
الدولة العلیا بالبراءة ولو جزئیا على المحامى العام  تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن

نیابة امن الدولة العلیا او نیابة الاموال العامة العلیا حسب الاحوال  للنیابة الكلیة لیبعث بھا الى
  . دراستھا لتقدیر مدى ملاءمة الطعن فیھا بطریق النقض لتتولى

 
  ١٦٩٨مادة 

المرافعة بنفسھ امام محكمة الجنایات فى القضایا الھامة ولھ ان  یتولى المحامى العام بالنیابة الكلیة
بالمرافعة فى بعض ھذه القضایا اما فى قضایا الجنایات الاخرى فیجرى  یكلف اقدم الاعضاء

ا حسب درجة كفایة كل اعضاء النیابة الكلیة واعضاء النیابات الجزئیة التابعة لھ توزیعھا على
  . ومدى استعداده للمرافعة عضو

ھو الذى یترافع فیھا امام محاكم  ویراعى بقدر الامكان ان یكون العضو الذى تولى التحقیق
  الجنایات

 
 

  الفصل الثانى



  اختصاصات رئیس النیابة بالنیابة الكلیة
  عام التى یرأسھا محام

 
 

  1699 مادة
  -: یة التى یراسھا محام عامیكون لرئیس النیابة الكل

 التصرف فى جنایات احداث العاھة المستدیمة والسرقات بعود والتھدید وحیازة واحراز (اولا)
  . الاسلحة والذخائر واستبعاد شبھة الجنایة فیھا

یتھم فیھا اثناء تادیة وظائفھم او بسببھا عاملون مدنیون بالدولة  التصرف فى القضایا التى) ثانیا)
او المؤسسات العامة او غیرھا من الوحدات الاقتصادیة التابعة لقطاع العام  لھیئات العامةاو ا

  . للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الشاغلون
والشكاوى الواردة من النیابات الجزئیة لاستطلاع  التصرف فى قضایا الجنح والمخالفات) ثالثا)

  . رضھا على محامى عام النیابة الكلیةمایستدعى ع الراى مالم یكن لھا من ظروفھا
القضایا المحفوظة التى ترد من النیابات الجزئیة واختیار عدد كاف  الاطلاع على كشوف) رابعا)

واجراء مایراه فیھا من تعدیل فى القیود والاوضاع والعدول عن اوامر الحفظ  منھا لدراستھ
  . فیھا الصادرة

مایرى استئنافھ من  دة من النیابات الجزئیة واستئنافمراجعة كشوف الاحكام الوار) خامسا)
قانون الاجراءات الجنائیة فاذا كان  من ٤٠٦احكام فى المیعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 
النیابة الكلیة للنظر فى استئنافھا عن طریق  ھذا المیعاد قد انقضى عرض الامر على محامى عام

  . ستئنافالمحامى العام لدى محكمة الا
ما یرى  مراجعة كشوف الاحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة لعرض) سادسا)

بالطعن فیھا عن طریق  الطعن فیھ بطریق النقض على المحامى عام النیابة الكلیة للنظر فى التقریر
  . المحامى العام لدى محكمة الاستئناف

لاوراق الاخرى التى یحیلیھا الیھ المحامى العام للنیابة قضایا الجنایات وا التصرف فى) سابعا)
  . الكلیة

التى لایراسھا رئیس  الغاء الاوامر الجنائیة الصادرة من وكلاء النیابة بالنیابات الجزئیة) ثامنا)
  . نیابة لخطاء فى تطبیق القانون

 
  ١٧٠٠مادة 

ان العمد والمشایخ احد رؤساء النیابات والمحاكم وكذا لج یجب ان یحضر مجالس تادیب موظفى
  . لغیرھم من اعضاء النیابة حضورھم النیابة الكلیة ولایجوز

 
  1701 مادة

الجنائى فى مواعید العمل  یراقب رئیس النیابة بالنیابة الكلیة حضور وانصراف موظفى القلم
  . الرسمیة

 
  1702 مادة

عرض الامر مقدما  مرافعات ٨٩ة یراعى فى احوال التدخل الجوازى المنصوص علیھا فى الماد
المحاكم الابتدائیة وذلك لاستطلاع  على رئیس النیابة بالنیابة الكلیة بالنسبة للقضایا المنظورة امام

ضرورتھ مع عدم الاخلال بعرض الھام من تلك  الراى فى ضرورة تدخل النیابة العامة او عدم
  . القضایا على المحامى العام للنیابة الكلیة

 
  ١٧٠٣ مادة



الكلیة بنفسھ الاوامر التى یصدرھا مستشار الاحالة بمجرد صدروھا ویقوم  یطالع رئیس النیابة
القضیة التى یرى الطعن فى الامر الصادر فیھا بطریق النقض على المحامى العام  بعرض ملف

  . الكلیة لاتخاذ اجراءات الطعن عن طریق المحامى العام لدى محكمة الاسئتناف للنیابة
 

  ١٧٠٤مادة 
الكلیة ان یتحقق من اعلان المتھمین والشھود فى قضایا الجنایات وان یعمل  على رئیس النیابة

  . الاسباب التى تدعو الى تاجیل نظرھا على ازالة
امام محكمة الجنایات ویرسل عقب انتھاء كل دور عن  كما یجب علیھ ان یراجع القضایا المنظورة

الى المحامى العام الاول لدى محكمة الاستئناف والى ادارة  ة الكلیةطریق المحامى العام للنیاب
بالقضایا المؤجلة بسبب عدم اعلانھا والمسئول عن ذلك سواء من  التفتیش القضائى بیانا

  . موظفى النیابة الاعضاء او غیرھم من
 

  الفصل الثالث
  اختصاصات رئیس النیابة الكلیة

 
  ١٧٠٥مادة 

الكلیة  الذى یراس نیابة كلیة بذات الاختصاصات المخولة لمحامى عام النیابةرئیس النیابة  یختص
 ١٦٨٥من المادة  ورئیس النیابة بھا عدا المسائل المنصوص علیھا فى البنود من ثانیا الى سابعا

تطبیق المادة الرابعة من  من ھذه التعلیمات وكذلك منازعات الحیازة بین الزوجین الناشئة عن
  . الاحوال الشخصیة بشان تعدیل بعض احكام قوانین ١٩٧٩لسنة  ٤٤ القانون رقم

  

  الباب العشرون
  الانابة القضائیة وتسلیم المجرمین

  الفصل الاول
  الانابة القضائیة

 
  1707 مادة

القضائیة وقد حرصت الدول على  الانابة القضائیة مظھر من مظاھر التعاون الدولى بین الھیئات
بھا ایثارا منھا على ارساء قواعد  لاجراءات التى تحكم الانابة ومایتصلتنظیم مجموعة من ا

على اقلیمھا وقد ارتبطت مصر مع دول  العدالة مع المحافظة على استقلالھا وبسط سیادتھا
لسنة  ٣٠والانابات القضائیة ووفق علیھا بالقانون رقم  الجامعة العربیة باتفاقیة خاصة بالاعلانات

١٩٥٤ .  
 

  ١٧٠٨مادة 
حدود مصر فعلى النیابة المختصة ان تحرر مذكرة بوقائع  اذا ارید سؤال متھم او شاھد یقیم خارج

البیانات الكفیلة بتحدید شخصیة المراد سؤالھ ومحل اقامتھ وتبعث  القضیة وماتطلبھ فیھا من ذكر
 ذلك البلد واتخاذالعام الاول لیصدر قرارا بانابة السلطة القضائیة المختصة فى  بھا مكتب المحامى

  . مایلزم نحو تنفیذ ذلك
 
 

  ١٧٠٩مادة 
الشان تطبیقا  تجرى الدول على اجابة طلب الانابة حتى ولو لم تكن بینھا اتفاقات دولیة فى ھذا

كسماع الشھود والمواجھات  لمبدأ المجاملة الدولیة ویجوز ان تشمل الانابة جمیع اعمال التحقیق



انھ لایجوز ان یطلب فى الانابة  والتفتیش واستجواب المتھمین علىوندب الخبراء وضبط الاشیاء 
  . الاجراء لایتخذ الا عند التسلیم القضائیة حبس المتھم المراد استجوابھ لان ھذا

 
  1710 مادة

 ١٩٥٣یونیھ سنة  ٩علیھا فى  تراعى احكام الاتفاقیة المعقودة بین دول الجامعة العربیة والموقع
الادرانیة الھاشمیة والمملكة  موضع التنفیذ بالنسبة الى مصر والمملكةوالتى وضعت فعلا 

  -: السعودیة وھى تتحصل فیما یلى
الدول المرتبطة بھذه الاتفاقیة ان تطلب الى ایة دولة منھا ان تباشر فى ارضیھا  لكل من) اولا)

  . عنھا اى اجراء قضائى متعلق بدعوى قید النظر نیابة
  -: القضائیة بالطریق الدبلوماسى وینفذ على الوجھ الاتى لانابةیقدم طلب ا) ثانیا)
القضائیة المختصة بتنفیذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونیة المتبعة  تقوم السلطة)  أ)

مالم  على انھ اذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفیذ الانابة بطریق اخرى اجیبت الى رغبتھا لدیھا
  . انین الدولة المطلوب منھا تنفیذ الانابةیتعارض ذلك مع قو

السلطة القضائیة علما بمكان وزمان تنفیذ الانابة لكى یتاح للطرف ذى الشان ان  تحاط)  ب)
  . شخصیا اذا شاء او یوكل من ینوب عنھ یحضر

الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لایجیزه قانون الدولة  اذا تعذر تنفیذ الانابة او كانت)  ت)
  . الدولة المطلوب الیھا التنفیذ السلطة الطالبة مع بیان الاسباب لمطلوب الیھا التنفیذ تشعرا
الطالبة  الدولة المطلوب الیھا تنفیذ الانابة رسومھا ماعدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة تتحمل)  ث)

نابة ان تتقاضى الا اداؤھا ویرسل بھا بیان مع ملف الانابة على ان الدولة المطلوب الیھا تنفیذ
  . اثناء تنفیذ الانابة لحسابھا وفقا لقوانینھا الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم فى

قضائیة وفقا للاحكام المتقدمة الاثر الثانونى  یكون للاجراء القضائى الذى یتم بواسطة انابة) ثالثا)
  . لطالبةالسلطة المختصة فى الدولة ا نفسھ الذى یكون لھ فیھا لو تم امام

الاجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة بتقدیم رسم  لایجوز مطالبة رعایا الدولة طالبة) رابعا)
رعایا فى البلد كذلك لایجوز حرمانھم مما یتمتع بھ ھؤلاء من حق فى  او امانة او كفالة لایلزم بھا

  . او الاعفاء من الرسوم القضائیة المساعدة القضائیة
 

  1711 مادة
وان جرى العرف على ان  لم یطلب القانون ان یكون ارسال اوراق الانابة بعد تنفیذ بطریق معین

تسلیم اوراق التحقیق الى  یكون عن طریق وزارة الخارجیة ولایعد مساسا بحق من حقوق المتھم
  . الجھة الطالبة دون وساطة وزراتى العدل والخارجیة

 

  الفصل الثانى
  المجرمین تسلیم

 
 

  1712 ةماد
اجنبیة فعلԩالنیابة المختصة  اذا طلب تسلیم متھم او محكوم علیھ فى جنایة او جنحة یقیم فى دولة

  -: مشفوعا بالاوراق الاتیة ان ترسل طلب التسلیم الى مكتب المحامى العام الاول
  : فى حالة تقدیم طلب التسلیم اثناء التحقیق)  أ)

  . امر الحبس صورتان من امر القبض والاحضار او -1
  ورقة تشبیھ -2
  من محضر الشرطة ومحضر تحقیق النیابة ومحضر مستشار الاحالة صورة -3
  الاتھام وملخص لشھادة الشھود مذكرة بادلة -4



  . العقوبات وقانون الاجراءات الجنائیة صورة من نصوص المواد المنطبقة فى قانون -5
  م بالبلد الاجنبىالمتھ اوراق التحریات الدالة على وجود -6

  . فى حالة تقدیم طلب التسلیم فى مرحلة المحاكمة)  ب)
  صورة من قضیة الجنایة او الجنحة -1
  الجنح صورة من محضر جلسة محكمة الجنایات او -2
  صورتان طبق الاصل من او القبض والاحضار الصادر من النیابة -3
  . على مقتضاه من مواد القانون المطلوب محاكمة المتھم صورة -4
  . على وجود المتھم فى البلد الاجنبى اوراق التحریات الدالة -5

  : حكم بالادانة فى حالة ماذا كانت القضیة قد صدر فیھا)  ج)
  صورة من قضیة الجنایة او الجنحة -1
  محكمة الجنایات او الجنح صورة من محضر جلسة -2
النیابة بناء على قرار محكمة  الصادر من صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار -3

  . الحكم الغیابى الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على
  صورة من الحكم -4
  المحكوم علیھ فى البلد الاجنبى اوراق التحریات الدالة على وجود -5

ولى مكتب المحامى للمتھم كلما امكن ذلك ویت یجب فى جمیع الاحوال ارفاق صورة فوتوغرافیة
للنیابات بایة حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجیة او  العام اتخاذ الاجراءات اللازمة ولایجوز

  . وزارة العدل فى ھذا الشان
 

  ١٧١٣مادة 
 ١٩٠٢مایو سنة  ١٧بتاریخ  تراعى احكام الوفاق المبرم بین مصر والسودان المصدق علیھ

  : الوجة الاتى ربین ویجرى تنفیذھا علىبشان تسلیم مرتكبى الجرائم الھا
  : یجوز للنیابات ان تطلب المجرمین الھاربین الاتى ذكرھم -1

ستة اشھر على  كل من وجدت لادئل على ارتكابھ جنایة او جنحة معاقبا علیھا بالحبس لمدة) اولا)
  . الاقل بشرط ان یكون قد امر بحبسھ احتیاطیا على ذمة ھذه الجریمة

بمقتضى  كل مسجون ھرب من السجن متى كان قد اودع بھ تنفیذا لعقوبة صادرة علیھ )ثانیا )
تنفیذا لامر  القانون ویعتبر فى حكم المسجون الھارب من السجن من یفر وھو فى طریقھ الیھ

  . صادر بایداعھ بھ
لحكم قد لمدة ستة شھور على الاقل فاذا كان ا كل من حكم علیھ بعقوبة جنایة او بالحبس) ثالثا)

التنفیذ واذا كان قد نطق بھ فى غیبتھ فیجب ان  نطق بھ بحضور المتھم فیجب ان یكون واجب
امام المحكمة او قاضى التحقیق او النیابة او اعلن لشخصھ  یكون المتھم قد حضر مرة على الاقل

م اخطر بایة طریقة اخرى بالحضور امام المحكمة او اعلن الحك بورقة التكلیف بالحضور او
  . الذى یتمكن فیھ بالمعارضة او الاستئناف لشخصھ فى الوقت المناسب

من ھذه التعلیمات الاوراق الدالة  ١٧١٢المبینة فى المادة  یرفق بطلب التسلیم عدا الاوراق -2
الطلب خاصا بسجین ھارب او صورة من محضر الجلسة او محضر  على ھرب المسجون اذا كان

متھم او صورة من ورقة التكلیف بالحضور امام المحكمة والمعلنة ال التحقیق الدال على حضور
ورقة اعلانھ بالحكم لشخصھ اذا كان الطلب خاصا بتسلیم المحكوم علیھ  لشخصھ او صورة من

  . دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفیذ اذا كان الحكم حضوریا غیابیا او شھادة
جمیع الاوراق المطلوب او بعضھا فترسلھ مصحوبا  النیابة ان ترسل مع الطلب اذا تعذر على -3

 موضحا بھا السبب فى عدم ارسال تلك الاوراق التى یجب ان ترسل فیما بعد فى اقرب وقت بمذكرة
  . ممكن
قد حلت محل مندوب  یراعى فى تنفیذ احكام الوفاق سالف الذكر ان سفارة السودان بالقاھرة -4

  . حكومة السودان



الدولة على جمیع المقیمین باقلیمھا نتیجة  اتضمنھ من نصوص تتنافى وسیادةكما یراعى نسخ م
  . الغاء الامتیازات الاجنبیة

 
  ١٧١٤مادة 

القبض على احد السوانیین بمصر طبقا للوفاق فعلى النیابة المختصة ان  اذا طلبت حكومة السودان
ع المحضر الى مكتب المحامى التھمة المسندة الیھ بمجرد القبض علیھ ثم ترسلھ م تستجوبة عن

  . الاول لیتخذ اللازم فى شانة العام
 

  1715 مادة
بین مصر وغیرھا من دول  ٩/٦/١٩٥٣یراعى فى تسلیم المجرمین احكام الاتفاق الموقع علیھ فى 
موضع التنفیذ وھى مصر والمملكة  الجامعة العربیة وذلك بالنسبة الى الدول التى وضعتھ فعلا

ملاحظة ان مصر وافقت على ھذا الاتفاق  اشمیة والمملكة العربیة السعودیة معالاردانیة الھ
  :(١(الاتیین  مع التحفظین ١٩٥٤لسنة  ٨٣بالقانون رقم 

والمنصوص علیھا فى المادة  عدم قبول مصر لتحدید الجرائم التى یكون التسلیم فیھا واجبا) اولا)
زوجاتھم او صولھم او فروعھم  الدول او الرابعة وھى جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء

  . والجرائم الارھابیة وجرائم الاعتداء على اولیاء العھد وجرائم القتل العمد
المادة الحادیة عشرة وعدم النص على  استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى) ثانیا )

  . القبض
  . الوجة الاتى ویجرى تنفیذ احكام ھذا الاتفاق على

او متھما او محكوما علیھ  یكون التسلیم واجبا اذا كان الشخص المطلوب تسلیمھ ملاحقا) ولاا)
اشد فى قوانین كلتا الدولتین طالبة  فى جنایة او جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة سنة او بعقوبة

علیھ المطلوب تسلیمھ عن مثل ھذه الجریمة محكوما  التسلیم والمطلوب الیھا التسلیم او ان یكون
  . اذا ارتكبت الجریمة فى ارض الدولة طالبة التسلیم بالحبس لمدة شھرین على الاقل وذلك

ارتكبت خارج ارض الدولتین فلا یكون التسلیم واجبا الا اذا كانت قوانین  اما اذا كانت الجریمة قد
 علیھ فى تعاقب على الفعل ذاتھ اذا ارتكب خارج ارضیھا واذا كان الفعل غیر معاقب الدولیتن

طالبة التسلیم  قوانین الدولة المطلوب الیھا التسلیم او كانت العقوبة المقررة للجریمة فى الدولة
الا اذا كان الشخص المطلوب  لانظیر لھا فى الدولة المطلوب الیھا التسلیم فلا یكون التسلیم واجبا

او من رعایا دولة اخرى تقرر التسلیم  من رعایا الدولة طالبة التسلیم او من رعایا الدولة طالبة
  ( من الاتفاق ٣، ٢م ( نفس العقوبة 

 لایجرى التسلیم فى الجرائم السیاسیة وتقدیر كون الجریمة سیاسیة او سیاسیة متروك (ثانیا)
  -: للدولة المطلوب الیھا التسلیم على ان التسلیم یكون واجبا فى الجرائم الاتیة

  . ساء الدول او زوجاتھم او اصولھم او فروعھمجرائم الاعتداء على الملوك ورؤ -1
  . جرائم الاعتداء على اولیاء العھد -2
  جرائم القتل العمد -3
  اتلجرائم الارھابیة -4

  . بشان المادة الرابعة من الاتفاق ویراعى التحفظ المشار الیھ فى صدر ھذه المادة من التعلیمات
لمطلوب تسلیمھ قد سبقت محاكمتھ عن الجریمة التى ا لایجرى التسلیم اذا كان الشخص) ثالثا)

او كان قید التحقیق او المحاكمة عن ذات الجریمة  طلب تسلیمھ من اجلھا وبرىء او عوقب
  . المطلوب الیھا التسلیم المطلوب تسلیمھ من اجلھا فى الدولة

الدولة المحاكمة عن جریمة اخرى فى  واذا كان الشخص المطلوب تسلیمھ قید التحقیق او
  . محاكمة وتنفذ فیھ العقوبة المحكوم بھا المطلوب الیھا التسلیم فان تسلیمھ یؤجل حتى تنتھى

مؤقتا لمحاكمتھ بشرط اعادتھ للدولة التى  التسلیم تسلیمھ ویجوزمع ذلك للدولة المطلوب الیھا
  . المحاكمة وقبل تنفیذ العقوبة علیھ سمحت بتسلیمھ بعد انتھاء



او العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون احدى  التسلیم اذا كانت الجریمة لایجرى) رابعا)
المطلوب الیھا التسلیم الا اذا كانت الدولة طالبة التسلیم لاتاخذ بمبدأ  الدولتین طالبة التسلیم او

بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسلیمھ من رعایاھا او من رعایا دولة اخرى  السقوط
  (من الاتفاق ٦م (ذا المبدأ بھ لاتاذخ

وتفصل فیھا السلطات المختصة بحسب قوانین  تقدم طلبات التسلیم بالطرق الدبلوماسیة) خامسا)
  . كل دولة

من ھذه التعلیمات وبیان كامل  ١٧١٢بالوثائق المبینة فى المادة  ویكون طلب التسلیم مصحوبا
افة وكذلك بالاوراق المثبتھ لجنسیة المتھم او المحكوم علیھ واوص عن شخصیة الملاحق او

تسلیمھ متى كان من رعایا الدولة الطالبة ویصدق على جمیع اوراق التسلیم  الشخص المطلوب
  ( من ھذا الاتفاق ١٠، ٩، ٨المواد ( العدل فى الدولة الطالبة او من یقوم مقامھ  من وزیر

الى مكتب  جمیع الاوراق المذكورةمن ھذه التعلیمات بشان ارسال  ١٧١٢ویراعى ماتوجبھ المادة 
  . النائب العام لاتخاذ مایلزم فى شانھا

الطالبة كل مایوجد فى حیازة الشخص المطلوب تسلیمھ عند ضبطھ  یسلم الى الدولة) سادسا)
دلیلا على الجریمة وذلك بقدر ماتسمح بھ قوانین البلاد المطلوب الیھا  وكذلك مایجوز ان یتخذ

  (لاتفاقمن ا ١٢م (التسلیم 
التى قدم طلب تسلیمھ من اجلھا  لایحاكم الشخص فى الدولة طالبة التسلیم الا عن الجریمة) سابعا)

  . تسلیمھ والافعال المرتبطة بھا والجرائم التى ارتكبھا بعد
ولم یستقد منھا خلال  على انھ اذا كان قد اتیحت لھ وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم الیھا

  . ( الاتفاق من ١٤م (فانھ یصح محاكمتھ عن الجرائم الاخرى  ثلاثین یوما
الثنائیة المرتبطة بھا دولتان  اذا تعارضت احكام الاتفاق المذكور من احكام احد الاتفاقات) ثامنا)

 من الاتفاق ١٨م (الاكثر تیسیرا لتسلیم المجرم  من الدول المتعاقدة تطبق ھاتان الدولتان الاحكام
)  
 

  ١٧١٦مادة 
السلطة التنفیذیة المختصة اصلا باتخاذ اجراءاتھ وتدخل  یعتبر التسلیم من اعمال السیادة تجریھ

الاجراء لایعدو ان یكون مساھمة من جانبھا فى اجراء ادارى على  السلطات القضائیة فى ھذا
 یضفى ھذا التدخل على الاجراء ایة صفة قضائیة وعلى ذلك فان القبض سبیل الاحتیاط دون ان

للتسلیم لاتحكمھ القواعد المنظمة للقبض العادى الذى تشرف علیھ السلطة  المؤقت تمھیدا
  . القضائیة

التى اسلفنا  وقد خلا التشریع المصرى من قانون منظم لاجراءات التسلیم وفیما عدا المعاھدات
الخصوص  الدول فى ھذا بیانھا فان تسلیم المجرمین فى القطر المصرى یخضع للعرف السائد بین

  . وقد نظمت تعلیمات نظارة الحقانیة
موضوع التسلیم بما  ١٩٠١مارس سنة  ٢المؤرخ  ٨بالمنشور الجنائى رقم  المبلغة الى النیابات

قواعد العرف الدولى فى ھذا الصدد فیراعى اتباع احكام ھذا المنشور بالنسبة الى  لا یتعارض مع
  . ات التى ترتبط بھا مصرلاتحكمھا القواعد الواردة فى المعاھد التى
 

  ١٧١٧مادة 
الجنائى مشروعا بالاجراءات التى تباشرھا الشرطة  اعد المكتب المصرى للبولیس الدولى

الدولتین توطئة لتسلیمھم وقد وافقت الجمعیة العمومیة  المصریة فى حالة القبض على المجرمین
لمشروع بالجلسة التى عقدت فى والتشریع بمجلس الدولة على ھذا ا للقسم الاستشارى للفتوى

  . ١٩٥٨ینایر سنة  ٢٢
المؤرخ فى اول  ( ٥٣/ ١- ٥المبلغ الى النیابة العامة بكتاب وزارة العدل رقم  ١٧/٢/١١ملف  )

  ( ١٩٥٨فبرایر سنة 



 
  1718 مادة

لم یعد لھ وجود قانونا  وقد افتى مجلس الدولة بانھ ١٩٢٢ابرمت مصر اتفاقا مع فلسطین فى سنة 
البریطانى على فلسطین لانھ لم  وھو تاریخ انتھاء الانتداب ١٩٤٨من مایو سنة  ١٥بارا من اعت

یمكنھا ان تطالب باستمرار العمل  تقم فى فلسطین بعد ھذا التاریخ حكومة شرعیة معترف بھا
  . باحكام المعاھدة السابق ابرامھا

  (١٦٣الثلاث الاولى ص منشورة فى مجموعة فتاوى قسم الراى السنوات  156 فتوى رقم )
 

  ١٧١٩مادة 
وذلك الى  ١٩٣١ابریل سنة  ٢٠والعراق والموقع علیھ فى  تراعى احكام الاتفاق المبرم بین مصر

المبرم بین دولة الجامعة العربیة موضع التنفیذ بالنسبة للعراق فاذا تم  ان یتم وضع احكام الاتفاق
 من ١٤٣٣لیم المجرم طبقا لما ھم مقرر فى المادة احكام اى الاتفاقین اكثر تیسیرا لتس ذلك تطبق

  . ھذه التعلیمات
  

  الباب الحادى والعشرون
  ادارى النیابة

  الاول الفصل
  مسائل عامة

 
  1720 مادة

  . على اعضاء النیابة الكلیة یقوم المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بتوزیع العمل القضائى
  . العمل على اعضائھا یة او مدیرھا بتوزیعكما یقوم رئیس النیابة الجزئ

 
  ١٧٢١مادة 

الكلیة ولایعتبر ھذا نافذا  یقوم رئیس القلم الجنائى بالنیابة الكلیة بتوزیع العمل بین موظفى النیابة
  . اعتماد المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة لھ

بالاشتراك مع رئیس  فى تلك النیابةویتولԩرئیس النیابة الجزئیة او مدیرھا توزیع العمل بین موظ
  . القلم الجنائى بھا باعتباره الرئیس المباشر للعاملین بالنیابة

النیابة الكلیة  وفى جمیع الحالات یكون للمفتش الادارى المختص ان یتقدم للمحامى العام او رئیس
یل فى توزیع العمل من تعد او لرئیس النیابة الجزئیة او مدیرھا بمذكرة مسببة بما یرى اجراءاه

بدفتر توزیع العمل سواء تم التعدیل  نتیجة لملاحظاتھ اثناء التفتیش ویثبت مضمون ھذه المذكرة
  . المطلوب ام لا

 
  ١٧٢٢مادة 

العمل بین اعضاء النیابة وموظفى القلم الجنائى ویؤشر فیھ  یعد فى كل نیابة دفتر یثبت بھ توزیع
  . اجرائھ وكذلك الملاحظات التى تتعلق بحالة العمل الكتابى وتاریخ بكل تغییر یطرأ اولا باول

 
  ١٧٢٣مادة 

رؤساء النیابات الكلیة قرارات بنقل او ندب بعض  لایجوز ان یصدر المحامون العامون او
الجنائى والاحوال الشخصیة للولایة على ( النیابة الثلاثة  الموظفین من قسم الى اخر من اقسام

وترسل اقتراحاتھم فى ھذا الشان الى الادارة ) للولایة على المال  خصیةالنفس والاحوال الش
  . قبل البت فیھا ضمانا لحسن سیر العمل العامة للنیابات



 
  1724 مادة

النیابات التابعة لھ ونقلھم  یتولى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة تحدید محال اقامة كتاب
الاقلام الجنائیة بالنیابات الجزئیة  وكذلك تعیین رؤساء وندبھم فى حدود اختصاصھ الاقلیمى

قرارات فى ھذا الشان اما تعیین المفتشین الاداریین  وتخطر الادارة العامة للنیابات بما یصدر من
الاستئناف والنیابات الكلیة فیكون بقرار من النائب العام ویبعث  ورؤساء الاقلام فى نیابات

م الاستئناف والمحامون العامون ورؤساء النیابات الكلیة باقتراحاتھم لدى محاك المحامون العامون
  . الشان الى الادارة المذكورة مع مراعاة الاقدمیة والصلاحیة فى ھذا

 
  ١٧٢٥مادة 

 ١٣٥٣،  ١٣٥٠للقلم الجنائى یتحدد اختصاصھ طبقا للمادتین  یعین بكل نیابة كلیة او جزئیة وكیل
  . ١٩٧٩مالیة والاداریة الصادرة ام وال من التعلیمات الكتابیة

او رئیس النیابة الكلیة المختص وتخطر بھ الادارة العامة  ویكون ھذا التعین من قبل المحامى العام
  . للنیابات

 
  ١٧٢٦مادة 

رمضان ھى من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانیة  مواعید العمل الرسمیة فى غیر شھر
للمسحیین العاملین ان یتاخروا فى ایام الاحاد حتى الساعة العاشرة  وزمساءا صیفا وشتاءا ویج

الى العاملین بدائرة نیابتى قنا واسوان فانھ فى الفترة من اول مایو حتى اخر  صباحا اما بالنسبة
الاولى  تكون مواعید العمل الرسمیة بالنسبة الیھم من الساعة السابعة صباحا الى الساعة اكتوبر

الى الساعة  ح للموظفین المسحیین فى ھاتین المنطقتین فى تلك الفترة بالتاخرمساءا ویصر
  . التاسعة صباحا ایام الاحاد

العاشرة صباحا وینتھى فى الثانیة مساءا وذلك لم یصدر  وفى شھر رمضان یبدأ العمل فى الساعة
  . قرار بتعدیل ھذه المواعید

 
  ١٧٢٧مادة 

بة حضور موظفى النیابة للعمل وانصرافھم منھ فى اوقاتھ الرسمیة الجنائى مراق یتولى رئیس القلم
  . كل منھم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافھ وتوقیع

یثبت بالدفتر كل تجاوز للموعید الرسمیة وكذلك الاجازات بانواعھا  وعلى رئیس القلم الجنائى ان
س النیابة الجزئیة او مدیرھا على حسب العام او رئیس النیابة الكلیة او رئی مع ابلاغ المحامى

عن كل مخالفة ویكون دفتر الحضور والانصراف بعھدة رئیس القلم الجنائى وعلیة  الاحوال
  . من یطلبھ منھ وكذلك عرضھ على المفتش الادارى اذا طلبھ عرضھ على

 
  ١٧٢٨مادة 

صص لقید الاشارات ان یطلع یومیا على الدفتر المخ على رئیس النیابة الجزئیة او مدیرھا
الرئاسة او من الجھات الرسمیة الاخرى والمسند الى رئیس القلم  التلفونیة التى تبلغ للنیابة من

وذلك  ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  1327 الجنائى طبقا للمادة
بالنقض او الاستئناف فى  ورد منھا خاصة الاشارات الامرة بتحریر تقاریر الطعن للاحاطة بما

  . او طلب ارسال القضایا والاوراق الاحكام
 

  1729 مادة
رسمیة تصدر فى یوم  لاتستعمل البرقیات الا للضرورة القصوى ویجب ان تؤید دائما بخطابات

  . ارسالھا نفسھ



 
  1730 مادة

صلحیة او منزلیة الى تلیفونات م ترسل الطلبات التى یتقدم بھا اعضاء النیابة برغبتھم فى تركیب
  . النائب العام علیھا ھئیة المواصلات السلكلة واللاسلكیة بعد موافقة

 
  ١٧٣١مادة 

القضائیة  تبدأ السنة القضائیة فى اول ینایر من كل عام وعلى النیابات ان تختم اعمال السنة
العام او رئیس النیابة  المنتھیة والتاشیر فى الجداول والدفاتر بذلك مع التوقیع علیھا من المحامى

ومن رئیس القلم الجنائى والكاتب  الكلیة او رئیس النیابة الجزئیة او مدیرھا على حسب الاحوال
  . المختص ثم تختم بخاتم النیابة

 
  ١٧٣٢مادة 

مسئولون عن الاعمال الاداریة بھا فعلیھم ان یؤشروا على  رؤساء النیابات الجزئیة او مدیروھا
ویوقعوا على الخطابات المحررة للجھات وعلى استمارات صرف المبالغ  لى النیابةالكتب الواردة ا

من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  ١٣٢١علیھ بالمادة  طبقا لما ھو منصوص
 ولایتركون ذلك للاعضاء الا فى حالة الضرورة القصوى وتعطى عنایة خاصة للمكاتبات ١٩٧٩

  . سریةالواردة بصفة 
 

  ١٧٣٣مادة 
الیوم  یراقب اعضاء النیابة تحریر الكشوف الشھریة بدقة وارسالھا الى الجھات المختصة فى

بھذه  1680 الخامس من الشھر التالى الذى حررت عنھ وفقا للتفاصیل الواردة عنھا بالمادة
  . التعلیمات

 
  ١٧٣٤مادة 

رؤساء  ارج المطلوب التصدیق علیھا منیراعى ان یكون التوقیع على المحررات المرسلة للخ
  . وكلاء النیابة النیابة ذاتھم الذین ابلغت توقیعاتھم للادارة العامة للمحاكم من قبل ولیس من

 
  ١٧٣٥مادة 

نماذج تنفیذ الاحكام الجنائیة الا ا ذا كانت  یجب ان یراعى اعضاء النیابة عدم التوقیع على
من قانون الاجراءات الجنائیة فى شأن  ١٢٧المادة  توجھمبصومة بخاتم النیابة على غرار ما

  . اوامر الضبط
 

  ١٧٣٦مادة 
  -: بامضاءاتھم على الاوراق الاتیة على اعضاء النیابة ان یوقعوا

القبض والحبس والافراج وقرارات التاجیل والقید  محاضر التحقیق وكل مایرتبط بھا من اوامر
جلسات والمذكرات التى تبعث بھا القضایا لاستطلاع الراى لل والوصف والحفظ واشارات التقدیم

  . واشارات استیفاء التحقیق وكافة القرارات ذات الصبغة القضائیة وقوائم الشھود فى الجنایات
  . الاحراز والكتب الخاصة بتنفیذ ھذه التصرفات التصرف فى

  . الاستئناف تقاریر الاستئناف ومذكرات اسباب
ان یكون التوقیع على الاصل  لاقا سواء كانت الاحكام حضوریة او غیابیة ویراعىنماذج التنفیذ اط

  . والصور
  . التاشیر على العرائض المقدمة للنیابة

  استمارات الصرف



  . الخطابات المصدرة الى الجھات الاخرى
 

  ١٧٣٧مادة 
الجزئیة او مدیروھا كل  النیابات الكلیة وكذلك رؤساء النیابات یتولى المحامون العامون او رؤساء

القلم الجنائى مرة واحدة على الاقل شھریا خاصة اعمال الجداول  فیما یخصھ تفتیش اعمال
السوابقوارسال القضایا المطعون بالاستئناف والنقض فى المواعید المقررة  وتحریر صحف
مخزن ودفتر النقود والاشیاء الثمینة والكشوف الواردة بشانھا واعمال  وحصر الاحكام

 والتاشیر على الجداول والدفاتر الخاصة بما یفید ذلك مع التنبیة الى استكمال المضبوطات
  . مایجدونھ من نقص

تقریر مفصل بنتیجة التفتیش  ویراعى عند التفتیش على اعمال القلم الجنائى الجزئى تحریر
الملاحظات على الى كل منھم و یتضمن اسماء موظفى القلم الجنائى وبیان الاعمال المسندة

للنیابة عن طریق المحامى العام او رئیس  اعمالھم ویرسل التقریر الى ادارة التفتیش الجنائى
  . النیابة الكلیة وذلك مع الكشوف الشھریة

 
  ١٧٣٨مادة 

الجزئیة او مدیریھا مراجعة البلاغات والعرائض التى ترد للنیابة  یجب على رؤساء النیابات
للكتبھ تخلصیھا ولھم ان یامروا باحالتھا الى مامورى القبض القضائى لجمع  بانفسھم والا یتركوا

  , فیھا مالم یستلزم موضوعھا ان تتولى النیابة تحقیقھا الاستدلالات
مطالعة الشكوى انھا لاتنطوى على جریمة ما فیوشر عضو النیابة بقیدھا  ویراعى انھ اذا تبین من

ھا دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع واا قام الشك فى وجود الاداریة ویامر بحفظ بدفتر الشكاوى
 ما فعلى عضو النیابة سؤال الشاكى بمعرفتھ او ارسال الشكوى الى جھة الشرطة لسؤالھ جریمة

  . والتصرف فى الاوراق بعد لك فى ضوء مایظھر
فى الموضوع  الاستدلالات التى اجریت فى الشكوى عدم وجود جریمة اما اذا تبین من الاطلاع على

  . بحفظھا اداریا دون اتخاذ اى اجراء فیھا فیؤشر عضو النیابة
 

  ١٧٣٩مادة 
الاستدلالات او التحقیق او الاوراق الاخرى باذن من رئیس  تسلم الصور المطلوبة من محاضر

ویشترط لصدور ھذا الاذن ان یكون الطالب ذا صفة فى الدعوى وان  النیابة الجزئیة او مدیرھا
وان یكون التحقیق فیھا قد تم فعلا فاذا لم تكن للطالب مصلحة ظاھرة فى  طلبھ متعلقا بھایكون 

الصور المطلوبة او كان التحقیق لم یتم او كان الطلب خاصا بالاوراق الاداریة  الحصول على
بملف الدعوى او كان للتحقیق شأن خاص سواء بالنسبة الى موضوع الدعوى او صفة  الملحقة
  . ھا او غیر ذلك من الاعتبارات فیجرى استطلاع راى المحامى العام او رئیس النیابةفی الخصوم

فتعطى باذن من  اما صور الاوراق المنوه عنھا والتى تطلب فى قضایا مازالت متداولة بالجلسات
  . القاضى

 
  ١٧٤٠مادة 

او دفاتر الى  قضایا لایجوز لاعضاء النیابة ان یسمحوا لموظفى الاقلام الجنائیة باخذ اوراق او
  . منازلھم

 
  ١٧٤١مادة 

اعضاء  اذا طلبت احدى المصالح الحكومیة او غیرھا من الھیئات الاخرى معلومات عن احدى
  . الطالبھ بما یراه النیابة العامة او موظفیھا فیجب تبلیغ ذلك الى النائب العام لیرد على الجھة

 



  ١٧٤٢مادة 
للجھات الاجنبیة الا  ابة بعدم التردد على المراكز والھیئات التابعةیراعى التنبیھ على موظفى النی

  . بعد الحصول على الموافقة الكتابیة لمكتب امن وزارة العدل
 

  ١٧٤٣مادة 
یمدواید العون للمفتشین الاداریین عند حلولھم بالنیابات للتفتیش على  على اعضاء النیابة ان

حال  ة بھا حتى یمكنھم مباشرة واجباتھم فى یسر ولا یجوز باىالكتابیة والمالیة والاداری الاعمال
  . منعھم من القیام بذلك وفقا لخطوط السیر الصادرة الیھم من رئاستھم

والقضایا  فى الاعتبار انھ یحق للمفتش الادارى مطالعة جمیع الجداول والدفاتر والاوراق ویؤخذ
توزیع العمل  الحضور والاتصراف ودفاترالتى تدخل فى فترة التفتیش وكذلك مناظرة دفاتر 

الذى یجرى التفتیش علیھ  واجراءا التحقیقات الاداریة ضد المقصرین من العاملین بالقلم الجنائى
الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة  من التعلیمات ١٣٨٢الى  ١٣٦٣طبقا لما ورد بالمواد من 

  . ١٩٧٩عام 
وظفین بانجاز الاعمال المتاخرة التى تبلغھم المفتشون الم وعلى اعضاء النیابة ان یكلفوا

اجلا معینا لانجازھا وان ینظروا فى امر من یقصرا او یمتنع عن انجاز  الاداریون بھا وان یحددوا
واتخاذ اجراءات مجازاتھ وتكلیف الموظف المقصر بانجازھا حتى بعد مجازاتھ ویعاد  تلك الاعمال

  . او امتناعھ فى امره لو تكرر اھمالھ النظر
مدیرھا ان یولى اھتماما لما تتضمنھ تقاریر التفتیش  كما یتعین على رئیس النیابة الجزئیة او

بالنیابة واتخاذ مایلزم من اجراءات لضمان انجاز ماتحملھ من  الادارى للوقوف على حالة العمل
  . ملاحظات او توصیات

 
  ١٧٤٤مادة 

من التعلیمات  ١٣٥٤والمحاكم المنصوص علیھا بامادة بدور النیابات  تراعى اجراءات الامن
وتوزع مسئولیة الرقابة لیلا ونھارا على جمیع  ١٩٧٩والاداریة الصادرة علم  الكتابیة والمالیة

العامة  بالنیابة بالتناب بینھم مقابل منح كل منھم اجراء اضافیا شھریا وتوافى الادارة العاملین
الذین یتولون  بكشف عند بدایة كل شھر باسماء العاملین)  سكرتیر عام النیابات(للنیابات 

الجنائیة مسئولیة التراخى فى  مسئولیة الامن لیلا ونھارا تحدیدا للمسئولیة ویتحمل رؤساء الاقلام
  . تنفیذ ذلك ومسئولیة تاخیر ارسال الكشوف المنوه عنھا

 
  ١٧٤٥مادة 

الة العاملین بوضع التقاریر الدوریة عن كفایة الجنائیة بعد الرجوع لسجل ح یقوم رؤساء الاقلام
 العاملین بالنیابات وفقا للنظم المقررة فى ھذا الشان ثم تعرض التقاریر على المحامین جمیع

او تعدیلھا  العامین او رؤساء النیابة الكلیة او الجزئیة او مدیرھا كل فیما یخصھ للموافقة علیھا
  . شئون العاملین العامة للنیابات لعرضھا على لجنةبھامش التقریر ثم ترسل الى الادارة 

النیابات الجزئیة او مدیروھا او  اما التقاریر الخاصة برؤساء الاقلام الجنائیة فیضعھا رؤساء
الكلیة بحسب الاحوال ثم ترسل الى الادارة العامة  المحامون العامون او رؤساء او رؤساء النیابات

  . للنیابات
 

  ١٧٤٦مادة 
من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة  ١٤٤٢الى  ١٣٨٣الاحاطة بما تضمنھ المواد من تجب 

محال اقامة العاملین بالنیابة وتعیین الكتاب وترقیتھم وواجباتھم  بشان تحدید ١٩٧٩الصادرة عام 
منھا بشان تسلیم  ١٠٠١الى  ٩٧٢بشان تادیبھم والمواد من  ١٠٢٤الى  ١٠٢٢والمواد من 

  . والشھادات الصور
 



  الفصل الثانى
  السجون تفتیش

 

  1747 مادة
مقامھم تفتیش السجون  یجب على المحامین العامین او رؤساء النیابات الكلیة او من یقوم
الجزئیة او مدیریھا تفتیش  العمومیة التى تقع فى اختصاص كل منھم وعلى رؤساء النیابات

الاقل كل شھر وعلى نحو مفاجىء ولھم  ذلك مرة على السجون المركزیة التابعة لھم على ان یكون
والحبس للتحقیق من مطابقتھا للنماذج المقررة  ان یصفحوا السجلات ویطلعوا على اوامر القبض

مامورالسجن وموظفیھ ان یقدموا الیھم مایطلوبة من  وقبول شكاوى المسجونین ویجب على
  . بیانات فى ھذا الشان

 
  ١٧٤٨مادة 

  -: العمومیة كانت او مركزیة التثبت من الامور الاتیة تیش الشجونیراعى فى تف
التحقیق فى القضایا التى یندب لتحقیقھا وقرارات المحاكم یجرى  ان اوامر النیابة وقاضى -1

  . المبین فیھا تنفیذھا على الوجھ
  . انھ لایوجد شخص مسجون بغیر وجھ قانونى -2
الصادر ضده بتشغیلھ فیما عدا الاحوال المبینة فى مسجون لم یقض الحكم  عدم تشغیل -3

  . القانون
  . عزل كل فئة من المسجونین عن الفئة الاخرى ومعاملتھم المعاملة المقررة لفئتھم -4
العموم ما  ان السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملھ بطریقة منتظمة ویراعى على -5

  . لازما بشان مایقع من مخالفات تقتضى بھ القوانین واللوائح واتخاذ مایرى
 

  ١٧٤٩مادة 
عن ثمة ملاحظات مافانھ یكتفى بان یوقع عضو النیابة على دفاتر  ان لم یسفر تفتیش السجن

التفتیش اما اذا بدت اما اذا بدت لھ ملاحظات على ذلك فیجب ان یضمنھا  السجن بما یفید اجراءا
 عام وترسل صورة منھ الى المحامى العام لدىبالتفتیش یرسل بھ الى مكتب النائب ال تقریرا

  . محكمة الاستئناف عن طریق المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة
 

  ١٧٥٠مادة 
مكررا من ) ١(المحددة بقرار من وزیر الداخلیة عملا بالمادة  الاماكن المخصصة لحجز المتعلقین

 ١٩٦٨لسنة  ٥٧ار بقانون رقم والمضافة بالقر ١٩٥٦لسنة  396 قانون تنظیم السجون رقم
یندبھ النائب العام ذلك من المحامین او رؤساء النیابة وعلى رؤساء  لایجوز دخولھا الا لمن

او مدیریھا اخطار النائب العام عن طریق المحامین العامین او رؤساء النیابات  النیابات الجزئیة
  . بما یكون فى دوائرھم من ھذه الاماكن الكلیة

 

  ثالثالفصل ال
  تفتیش الخزانة

 
  1751 مادة

محتویاتھا من النقود والاوراق  یجب ان یقوم اعضاء النیابة بتفتیش خزانة المحكمة وجرد جمیع
والتاشیر بذلك فى دفتر الخزانة مع تحریر محضر  ذات القیمة والاشیاء الثمینة ثلاث مرات شھریا

انة الادارة العامة للادراة والتوریدات وارسالھ لوزارة الخز بالجرد على النموذج المعد لذلك
  . بصفة مفاجئة والخزانة على ان یتم ذلك



 
  ١٧٥٢مادة 
بتورید  رؤساء النیابات الجزئیة او مدیریھا كل فى اختصاصھ مراقبة قیام كتاب اول محاكم على

بالغ قیمة الم متجمد المتحصلات فى خزانة المحكمة الكلیة یوم الخمیس من كل اسبوع مھما كانت
  . ویشار الى ذلك فى محضر الجرد المنوه عنھ بالمادة السابقة

 
  ١٧٥٣مادة 

الا فى الیوم الاول من الشھر مالم تقرر وزارة الخزانة غیر ذلك مع  لاتصرف مرتبات الموظفین
  . التصریح شفویا او كتابیا بما یخالف ذلك مراعاة عدم

 

  الفصل الرابع
  الاجازات والانتدابات

 
 

  1754 مادة
اخر ستمبر ولایجوز ان  لاعضاء النیابة عطلة قضائیة تبدأ كل عام من اول یولیو وتنتھى فى

بالنسبة للمحامین العامین وشھرا  تجاوز مدة الاجازة الصیفیة خلال العطلة القضائیة شھرین
  . عاداھم ونصف الشھر لرؤساء النیابة وشھرا بالنسبة لمن

 
  ١٧٥٥مادة 

 ة عند قیامھم للاجازة السنویة ان یتصرفوا فى جمیع ما لدیھم من اوراق صالحةالنیاب على اعضاء
  . للتصرف والا یؤجلوا الى مالى ما یعد قیامھم للاجازة الا اذا قضت الضرورة ذلك

 
  ١٧٥٦مادة 

قیامھم للاجازة السنوبة كشفا بالقضایا التى یتم التصرف فیھا وتاریخ  یحرر عضو النیابة عند
بقاؤھا وترسل صورة من ھذا الكشف الى كل من ادارة التفتیش القضائى بالنیابة  سببوزرودھا و
  . العام لدى محكمة الاستئناف والمحامى العام او رئیس النیابة الكلیة والمحامى

  ,. المتندب تحریر كشف مماثل عند نھایة فترة ندبھ وعلى العضو
 

  ١٧٥٧مادة 
السنویة مذكرات فى قضایا الجنایات ومواد التحقیق التى لم  یعد عضو النیابة عند قیامھ للاجازة

موضوعھا واسباب بقائھا ومایلزم للتصرف فیھا وعلى الاعضاء  یتم التصرف فیھا یبین فیھا
  . ذلك عند نھایة فترة ندبھم المنتدبین ان یفعلوا مثل

 
  ١٧٥٨مادة 

یومین من بدء  یھ ان یحرر فى خلالیجب على عضو النیابة المنتدب الا یتھاون فى اداء عملھ وعل
وسبب بقاؤھا ویبعث  انتدابھ كشفا بما وجده من قضایا تركت بغیر تصرف مع بیان تاریخ ورودھا

المحامى العام لدى محكمة  صورة منھ الى المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة واخرى الى
او المنتدبین فى القضایا ولیتخذوا  الاستئناف الذین یراقبون اسباب عدم تصرف الاعضاء الاصلیین

  . مایرونھ فى ھذا الشان
 

  ١٧٥٩مادة 
عارضیة فعلیة ان یتصل بالمحامى العام او رئیس النیابة  اذا رغب احد اعضاء النیابة فى اجازة

وان یلحق ھذا المحادثة بطلب كتابى یرسل الیھ على ان یتم ذلك كلھ  الكلیة فى ھذا الشان تلفیونیا



المذكورة ویجب الا یغیب احد اعضاء النیابة عن مقر عملھ الا فى اجازة  ھ بالاجازةقبل قیام
  . او بعد الحصول على اجازة اعتیادیة من النائب العام عارضة او مرضیة

 
  ١٧٦٠مادة 

 الاجازة المرضیة الا اذا استوجب المرض انقطاعھم عن العمل على اعضاء النیابة ان یتخبنوا طلب
.  

یتصوا مباشرة بمفتشى الصحة او غیرھم لتوقیع الكشف الطبى علیھم لمنحم  ھم انولایجوز ل
بل یجب علیھم ان یقدموا طلبا بذلك المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة لیتولى  اجازات مرضیة

 مخابرة الجھة الصحیة المختصة لتوقیع الكشف الطبى وتقریر المدة اللازمة للعلاج وعلى ھو
الاستئناف بذلك  ام او رئیس النیابة اخطار النائب العام والمحامى العام لدى محكمةالمحامى الع

الى ان یعود من اجازتھ  وبما یراه من حیث ندب احد اعضاء النیابة للقیام بعمل العضو المریض
  . المرضیة

علیھا اعضاء النیابة لمدة مجموعھا سنة  تكون الاجازات المرضیة التى یحصل -١٧٦١مادة 
یستطع عضو النیابة العودة الى عملھ بعد انقضاء  اعتبار كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل واذا لمب

القضائیة ان یرخص لھ فى امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى  السنة جاز للمجلس الاعلى للھیئات
  . بثلاثھ ارباع المرتب

اجازتھ  مایستحقھ من ولعضو النیابة فى حالة المرض ان یستفذ متجمد اجازتھ العادیة بجانب
  . المرضیة

  . وذلك كلھ مع عدم الاخلال باحكام اى قانون اصلح
 

  ١٧٦٢مادة 
النیابة بسبب مرضھ مباشرة عملھ بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة  اذا لم یستطع عضو

ق فانھ ظھر فى اى وقت انھ لایستطیع لاسباب صحیة القیام بوظیفتھ على الوجھ اللائ السابقة او
 الى المعاش بقرار جمھورى یصدر بناء على طلب وزیر العدل ویعد موافقة المجلس الاعلى یحال

  . للھیئات القضائیة
النیابة المحسوبة فى المعاش او  ویجوز للمجلس المذكور فى ھذه الحالة ان یزید على خدمة عضو

الاضافیة مدة الخدمة ولا المدة ھذه المدة  المكافاة مدة اضافیة بصفة استثنائیة على الا تجاوز
  . المعاش بمقتضى ھذا القانون الباقیة لبلوغ السن المقرر الاحالة الى

ان یكون من شأنھا ان تعطیھ حقا فى معاش  كما لایجوز ان تزید تلك المدة على ثمانى سنوات ولا
  . یزید على اربعة اخماس مرتبھ

س اخر مرتب كان یتقاضاه عضو النیابة او لایجوز ان یقل المعاش عن اربعة اخما ومع ذلك
  . عنھ انتھاء خدمتھ اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاتقل عن عشرین سنة یستحقھ

المعاش عن  ویسرى حكم الفقرتین السابقتین فى حالة الوفاة وفى جمیع الاحوال لایجوز ان یزید
  . الحد الاقصى المقرر بمقتضى قوانین المعاشات

 
  ١٧٦٣ادة م

الكلیة اعمال النیابات التابعة لھ فى ایام الاعیاد والعطلة  یرتب المحامى العام او رئیس النیابة
  . فیما بین الاعضاء والكتبة بما یكفل حسن سیره وانتظامھ الرسمیة ویوزع العمل

 
  ١٧٦٤مادة 

 ١٤١٤الى  ١٣٩٩من الاحكام المنصوص علیھا فى المواد  یتبع بشان اجازات العاملین بالنیابة
  . ١٩٧٩والاداریة الصادرة عام  من التعلیمات الكتابیة والمالیة

 



  الفصل الخامس
  الشئون المالیة

 

  1765 مادة
القاضى ووكیل النیابة  یراعى بالنسبة للمساكن الملحقة بمجمعات المحاكم والمخصصة لاقامة

  -: مایلى
  . السلفى لعضو النیابة ابقیخصص الطابق العلوى منھا للقاضى والط) اولا)
شھریا من بدایة % ١٠المؤثثة بواقع  یحدد مقابل الانتفاع بالمساكن والاسترحات غیر) ثانیا)

یشغلھ القضاة او الرؤساء بالمحاكم الابتدائیة و  ربط وظیفة القاضى او عضو النیابة للجزء الذى
ى یشغلھ اعضاء النیابة ویتم الخصم النیابة بالنسبة للجزء الذ شھریا من بدایة وظیفة وكیل% ١٠

  . نیابة بدائرة المحكمة الجزئیة من مرتب اقدم قاض ووكیل
المؤثثة المخصصة للاقامة المؤقتة لرجال القضاء  یحدد مقابل الانتفاع بالاستراحات) ثالثا)

  -: والنیابة طبقا لما یلى
  ملیم

  بالنسبة للمستشار او مایعلو درجتھ فى اللیلة 500
  والقضاة ومن درجتھم فى اللیلھ بالنسبة للرؤساء 300
  اللیلة بالنسبة لوكلاء ومساعدى ومعاونى النیابة فى 200

نزح الابار و المراخیص  یشمل مقایل الانتفاع فیما تقدم ثمن المیاه والانارة ومصاریف) رابعا  )
الاثاث بالنسبة استعمال  وتشجیر وتقلیم الحدائق المحیطة بالمساكن واجور العمال وكذا

  . للاستراحات المؤثثة
 

  ١٧٦٦مادة 
یستدعون للجیش الضباط الاحتیاط بدل طبیعة العمل المقرر  یستحق رجال القضاء والنیابة الذین

  . ١٩٦٢لسنة  ٢١٨٢بالقرار الجمھورى رقم 
 

  ١٧٦٧مادة 
بما  ابة دون اخلالالاحاطة بما یلى فیما یتعلق بمصاریف الانتقال وبدل السفر لاعضاء النی تجب

الى  ١٢٢٨تقضى بھ اللائحة الخاصة ببدل السفر ومصاریف الانتقال وما تتضمنھ المواد من 
  . ١٩٧٩من التعلیمات الكتابیة والمالیة والاداریة الصادرة عام  ١٢٥٢

  . مصاریف الانتقال) رابعا )
الى مقر النیابة الكلیة او الجنایات او  یكون الاصل فى الانتقال سواء للمرافعة امام محاكم -1

للتفتیش على النیابات باستعمال وسائل النقل العام  نیابة الاستئناف او مكتب النائب العام او
  . سواء فى داخل المدة او خارجھا كالسكك الحدیدیة والسیارات العامة

یس النیابة الاجرة فى انتقال المحامى العام او رئ استثناء من ذلك یصرح باستعمال السیارات -2
والعودة منھا الى مقر العمل اذا ترتب على استعمال وسائل النقل  للتفتیش المفاجىء على النیابات

  .لسیر العمل العامة تعطیل جسیم
النیابات الكلیة او نیابات  لایجوز لاعضاء النیابة على اختلاف درجاتھم الانتقال الى مقار -3

كتابى یرسل الیھم او یبلغ ممن یطلب الیھم  ناء على استدعاءالاستئناف او مكتب النائب العام الا ب
ذلك على حالات الضرورة القصوى التى یتعذر اداء  الحضور یوضح سبب الانتقال على ان یقتصر

دواعى السرعى دون وصول ھذا الاستدعاء الى العضو فعلى  العمل فیھا بغیر الانتقال فاذا حالت
رة مفصلة بھذا الاستدعاء ویتعین ارفاق ورقة الاستدعاء او مذك من یطلبھ للحضور امامھ تحریر

  . مصاریف الانتقال المذكرة باستمارة صرف
  بدل السفر) ثانیا )



یباشرھا اعضاء النیابة على اختلاف درجاتھم خارج مقار  یكون الاصل فى الاعمال التى -1
  . لعودة تفادیا من صرف بدل السفرالیوم الذى یقع فیھ الانتقال وا اعمالھم ان یتم تنفیذھا فى ذات

  -: ذلك یصرح بالمبیت خارج مقر العمل فیما یلى استثناء من -2
  اعضاء النیابة التفتیش الفنى على اعمال)  أ)
النائب العام او التفتیش المفاجىء  الانتقال الى النیابات الكلیة او نیابات الاستئناف او مكتب)  ب)

  . تجاوز ساعتین ر الیھا یقتضى مدةعلى النیابات اذا كان السف
الیھما فى الفقرة الثالثة من  یتعین ان یتضمن الاستدعاء الكتابى للحضور او المذكرة المشار -3

  . بدل السفر اولا بیانا بمبرر المبیت ومدتھ ویرفق ذلك باستمارة صرف
مفاجىء او الفنى بمذكرة ال یحدد مدیر التفتیش القضائى المدة اللازمة للمبیت لاجراء التفتیش -4

  . ترفق باوراق الصرف
  -: الانتقال وبدل السفر اتباع مایلى یراعى بالنسبة لمصاریف) ثالثا)

  . الانتقال وبدل السفر تمھیدا لصرف قیمتھا یقوم باعتماد استمارات صرف مصاریف -1
  . نیابةالمختص بالنسبة لاستمارات اعضاء ال المحامى العام او رئیس النیابة)  أ)
  . رؤساء النیابة المحامى العام المختص لاستمارات)  ب)
القضائیین ومن یستدعى لادارة  مدیر التفتیش القضائى بالنسبة لاستمارات المفتشین)  ت)

  . التفتیش او مكتب النائب العام من اعضاء النیابة
المتعلقة  ائر البیاناتیعد فى كل من مكتب النائب العام ونیابات الاستئناف سجل لاثبات س -2

اشرف المحامى  بمصاریف الانتقال وبدل السفر التى تصرف لاعضاء النیابة بالدائرة وذلك تحت
لائحة مصاریف الانتقال  العام المختص وعلیھ اتخاذ مایلزم لاتباع القواعد السابقة وكذلك احكام

  . سبقلما  وبدل السفر ومع اخطار مكتب النائب العام بما قد یقع مخالفا
 

  ١٧٦٨مادة 
 السفر المنوه عنھ بالمادة السابقة لاعضاء النیابة اذا كانت المرافعة امام محاكم یستحق بدل

المحتمل ان  الجنایات تستلزم وجود عضو النیابة فى مقر المحكمة صباحا قبل انعقادھا وكان من
فیھا المحكمة تاخره عن  تنعقدیترتب على انتقالة من المدینة التى یقع بھا مقر عملھ الى تلك التى 

فى الطریق مما قد یستوجب مبیتھ  المثول امامھا فى المود المحدد لانعقادھا نتیجة لظروف قھریة
المسند الیھ حضورھا حتى ولو كانت المسافة بین  فى المدینة التى تنعقد بھا المحكمة لیلة الجلسة

حدیدیة حكومیة او خمسة عشر كیلوا مترا ویربطھا خطوط  الجھتین لاتزید على ثلاثین كیلوا مترا
او سیارات عامة او اجرة وذلك فى حالة اقرار المحامى العام  ویربط الجھتین خطوط حدیدیة ضیقة

 . لتوافر الظروف القھریة التى تبرر صرف بدل السفر طبقا للائحة الخاصة او رئیس النیابة الكلیة
 

 یابة وكتبة التحقیق فى حالة الانتقال لتحقیقبدل السفر المقرر قانونا لاعضاء الن ویستحق
حدودھا  الحوادث الجنائیة من مقر العمل الرسمى بالمدینة الى اماكن وقوع تلك الحوادث خارج

والعودة بین محل  مساء والساعة السابعة صباحا فى حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذھاب
بین مكان الحادث وبین محل  المسافة الواقعة الاقامة الاصلى ومكان المھمة وذلك بغض النظر عن

رئیس النیابة لتوافر الاسباب القھریة طبقا  الاقامة الاصلى بالمدینة بشرط اقرار المحامى العام او
  . للائحة الخاصة

 
  ١٧٦٩مادة 

التتقلات والتقلیل منھا كلما امكن ذلك مع عدم استعمال السیارات  یراعى الاقتصاد التام فى جمیع
  . الاحوال التى تقضى سرعة الانتقال جرة الا فىالا
 

  1770 مادة



التجاوز عن تحصیل المبالغ  یكون لوكیل النیابة او رئیس النیابة الجزئیة سلطة الموافقة على
لغایة جنیھین و للمحامى العام او  المستحقة للحكومة من الرسوم واتعاب المحامین المنتدبین

الوزارة العدل لغایة مائة جنیھا ومازاد عن ذلك  خمسین جنیھا ولو كیلرئیس النیابة الكلیة لغایة 
التاكد من استیفاء الشروط المنصوص علیھا فى المادتین  یعرض على وزارة الخزانة وذلك بعد

للمیزانیة والحسابات ولایطبق نظام التجاوز المنوه عنھ على  من الائحة المالیة ٣٨١،  ٣٧٩
من قانون  ٥٢٨تخضع لنظام التقادم المنصوص عنھ فى المادة رقم  الغرامات الجنائیة لانھا

  . الاجراءات الجنائیة
 

  ١٧٧١مادة 
من التعلیمات الكتابیة والمالیة  ١٣١٦الى  ١٣٠١احكام المواد من  یتبع بشان طلبات الصرف

  . ١٩٧٩عام  والاداریة الصادرة
 

  ١٧٧٢مادة 
نتقالھم القواعد المنصوص علیھا فى المواد من خصوص اتعاب الاطباء والخبراء وا یراعى فى

  . من التعلیمات المذكورة ١٣٠٠الى  ١٢٨٢
 

  
  

  الثانى والعشرون الباب
  الاشراف والتفتیش على اعمال النیابات

 
 الفصل الاول

  واجبات المحامین العامین لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتیش
 فى دائراتھم اعمال النیابات الكلیة والجزئیة على

  
 

  1773 مادة
اشراف النائب العام لعام  یكون للمحامى العام لدى محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصھ تحت

ان یشرف على سیر العمل فى  جمیع اختصاصات النائب العام المنصوص علیھا فى القوانین فلھ
ویتحقق من مدى حرص  اختصاصھ النیابات الكلیة والجزئیة التابعة لھ والتى تدخل فى دائرة
  . اعضاء النیابة والعاملین بھا على اداء واجبات وظیفتھم

 
  ١٧٧٤مادة 

لمحكمة الاستئناف بالتفتیش المفاجىء على اعمال النیابات الكلیة  یقوم المحامى العام لدى
حرص ویعد تقدیرا بنتیجة ھذا التفتیش یضمنھ حالة العمل بتلك النیابة ومدى  والجزئیة التابعة لھ

مع  بھا على اداء واجباتھم والقضایا التى تم التصرف فیھا اثناء التفتیش و كذلك الباقیة العاملین
  . العامة ایضاح اسباب ذلك وترسل صور من ھذه التقاریر الى ادارة التفتیش القضائى بالنیابة

 

  الفصل الثانى
  واجبات المحامین العامین ورؤساء النیابات

  اعمال النیابات والتفتیش على الكلیة فى الاشراف
 

  1775 مادة



اعمال اربع نیابات جزئیة على  یقوم المحامى العام او رئیس النیابة الكلیة بالتفتیش المفاجىء على
اوجھ النقض فیھا و التنبیة الى ملافاتھا  الاقل شھریا وذلك لمراقبة حسن سیر العمل بھا وتبین

والى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف المختص  قضائىوعلیھ ان یبعث الى ادارة التفتیش ال
تبین حالة العمل بالنیابة ومدى نشاط اعضاء النیابة فى ادائھم  بتقاریر وافیة بنتیجة ھذا التفتیش

صورة منھا الى النیابة المختصة التى تناولھا لتلافى الاخطاء واوجھ النقص  لاعمالھم كما ترسل
  . التفتیشالتى كشف عنھا  او القصور

 

  الثالث الفصل
  التفتیش القضائى على اعمال النیابات

 

  1776 مادة
ولرؤساء النیابة فى دوائر  للنائب العام ولمدیر التفتیش القضائى وكذلك للمحامین العامین

بتصرفاتھم القضائیة او الاداریة او  اختصاصھم توجیھ ملاحظات الى اعضاء النیابة فیما یتعلق
العامین ورؤساء الیابة ارسال صورة من  ھم او سیرتھم وسلوكھم وعلى المحامینعنایتھم بعمل

ولعضو النیابة الاعتراض على مشلكة من النائب العام  ھذه الملاحظات الى ادارة التفتیش القضائى
وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النیابة فى حالة عدم  ومدیر التفتیش القضائى ووكلیھ

  . اخطاره بذلك او اقرارھا معالاعتراض علیھا 
 

  ١٧٧٧مادة 
 مدیر التفتیش القضائى النیابات التى تفتش تفتیشا عاجلا مفاجئا بغیة التعرف على مدى یعین

 حرص اعضائھا على القیام بمھام وظیفیتھم ویندب لذلك من یرى من المفتشین ویقدم المفتش
  . تقریرا عاجلا بالنتیجة

 
  ١٧٧٨مادة 

العامة والملحقة  عمال اعضاء النیابة من اختصاص ادارة التفتیش القضائى بالنیابةالفتیش على ا
  . بكتب النائب العام والخاضعة لاشرافھ

 
  ١٧٧٩مادة 

على اعمال رؤساء النیابة ووكلائھا و المساعدین  تختص ادارة التفتیش القضائى بالتفتیش
درجة كفایتھم ومدى حرصھم على اداء  تؤدى الى معرفة والمعاونین وذلك لجمع البیانات التى

الشكاوى التى تقدم ضدھم وفحص الطلبات التى تقدم منھم  واجبات وظیفتھم ومفتضیاتھا وتحقق
اعمال موظفى النیابة العامین تحت ادارتھم وذلك مع مراعاة ان  وكذلك تعرف مبلغ اشرافھم على

  . لى عملھترتیب الاقدمیة ممن یجرى التفتیش ع یكون المفتش اسبق فى
 

  ١٧٨٠مادة 
  . بالانتقال الى محل عمل العضو المفتش علیھ یجرى التفتیش بمكتب النائب العام او

 
  ١٧٨١مادة 

الینابة من عمل خلال الفترة التى یحددھا مدیر التفتیش  یتناول التفتیش فحص ماقام بھ عضو
القضائیبة والاداریة التى  یتضمن القسم الاول منھ الملاحظات ویضع المفتش تقریرا من قسمین

 . ویتضمن القسم الثانى رایة فى كفایة عضو النیابة ظھرت لھ من التفتیش
 

  
  
  



 

العامة ونسأل المولى  انتھت بعون الله وحمدة التعلیمات القضائیة للنیابة
  عز وجل سبحانة حسن الجزاء

  
  
 


